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وفيها:

·  الافتتاحية.
·  أهمية الموضوع وأسباب اختياره.
·  أهداف البحث.
·  الدراسات السابقة.
·  تقسيمات البحث.
·  منهج البحث.
·  شكر وتقدير.
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J
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((
)، ( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( ((
)، ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((((( ((
).

أما بعد:

فإن أشرف ما يشتغل به الباحث  علم الشريعة، ومن أشرفها علم القواعد الفقهية؛ لأنها تجمع الفروع المنتشرة في أبواب الفقه المختلفة، كما أنها تيسر الطريق إلى إدراك أحكام المسائل دون عناء ومشقة، وتفتح المجال أمام الفقهاء والمجتهدين للوصول إلى الأحكام 
الشرعية للحوادث والقضايا المستجدة(
)، ولذا اعتنى العلماء قديماً وحديثاً بدراسة القواعد والضوابط الفقهية  لأجل هذا الغرض الشريف، فرغبت أن أسهم – ولو بجهد مقل – في موضوع له من الأهمية مكان، ألا وهو «القواعد والضوابط الفقهية في عوارض الأهلية 
غير المكتسبة».

ولا يخفى ما لدراسة هذا الموضوع من فائدة كبيرة لها تعلق بجانب تكليفي خلق الله الخلق لأجله وهو عبادة الله، قال الله تعالى: ( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((
)، إلا أن هذا المكلف تعرض له عوارض تحول دون أدائه لتلك التكاليف سواء أكانت مكتسبة أم لم تكن مكتسبة، ومن رحمة الله بعباده أن رفع عنهم المشقة والحرج عند طروء تلك العوارض، قال الله تعالى: ( ((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((( ((
).
وهذا البحث – إن شاء الله – يتناول هذا الموضوع في شقه الأول، وهو العوارض غير المكتسبة من خلال ربطه بالقواعد والضوابط الفقهية المتعلقة به، وقد سميته: «القواعد والضوابط الفقهية في عوارض الأهلية غير المكتسبة جمعاً وتوثيقاً ودراسة».

ومما يحسن التنبيه عليه أن العلماء في القواعد الفقهية يوردون من القواعد ما موضوعه في
أصول الفقه على أنه قواعد فقهية بالنظر إلى أنها حكم على فعل المكلف لا بالنظر إلى تعلقها بالدليل الشرعي والاستنباط منه.

أهمية الموضوع وأسباب
1 – جدة الموضوع؛ حيث لم يسبق جمع القواعد والضوابط الفقهية في موضوع عوارض التكليف.

2 – تعلق الموضوع بالجانب التكليفي، الذي لأجله خلق الله العباد، قال الله تعالى: ( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ( (
).

3 – أن دراسة القواعد والضوابط الفقهية في باب عوارض الأهلية يضبط الأحكام الفقهية المتعلقة بأصحاب هذه العوارض دون ما عناء في الرجوع والتأمل في كتب الفقه المطولة.

4 – هذا الموضوع يمثل وجها  من وجوه الصلة بين علم القواعد الفقهية وعلم أصول الفقه.

أهداف الموضوع:

1 – حصر القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بعوارض الأهلية في بحث مستقل.

2 – ربط القواعد والضوابط الفقهية بموضوع عوارض الأهلية الخاصة بها.

3 – الإسهام في جمع القواعد والضوابط الفقهية بحسب موضوعاتها.

4 – ربط القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بموضوع أهلية التكليف بفروع فقهية 
تطبيقية.

الدراسات السابقة:

لا توجد دراسات سابقة تحت هذا العنوان «القواعد والضوابط الفقهية في عوارض الأهلية غير المكتسبة»، ولكن توجد دراسات سابقة بحثت بعض العوارض منفردة في بحوث فقهية دون التعرض للقواعد والضوابط المتعلقة بعوارض الأهلية، ومن ذلك:

1 – «أحكام الصبي المميز في الشريعة الإسلامية»، وهي رسالة للدكتور عبد العزيز بن فهد السعيد لنيل درجة الدكتوراه في المعهد العالي للقضاء.

2 – «أحكام الصبي في الفقه الإسلامي» للباحث عبد الله بن سليمان الدايل تقدم بها لنيل درجة الماجستير في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

3 – «أحكام الصبي في النفقات» للباحث عبد الملك بن عبد الرحمن الكثير تقدم بها لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء.

4 – «أثر الجنون في الفقه الإسلامي» للباحث زيد بن سعد الغنام، وهي رسالة تقدم بها الباحث لنيل درجة الماجستير في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

5 – «النسيان وأثره في الأحكام الشرعية» للباحث يحيى بن حسين الفيفي، وهي رسالة لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء.

6 – «الأحكام والآداب المترتبة على النوم» للباحث عبد الرحمن بن عثمان الجلعود، وهي رسالة لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء.

7 – «أحكام المغمى عليه في الفقه الإسلامي» للباحث عبد العزيز بن صالح الشاوي، وهي رسالة تقدم بها الباحث لنيل درجة الماجستير في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

8 – «أحكام المريض في الأحوال الشخصية» للباحث عبد المحسن بن سليمان أبانمي، وهي رسالة لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء.

9 – «الرق في الإسلام» للباحث راشد بن عبد الله المجلي، وهي رسالة لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء.

10– «أحكام الدماء الطبيعية للنساء في الفقه الإسلامي» للباحث عبد العزيز بن سعد العبودي، وهي رسالة تقدم بها الباحث لنيل درجة الماجستير في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

11– «أحكام الحائض في الإسلام» للباحث عبد الله بن محمد السكاكر، وهي رسالة لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء.

12– «الوفاة وأثرها في الأحكام الشرعية» للباحث عبد الله بن محمد الضالع، وهي رسالة تقدم بها الباحث لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

13– «أثر الموت على الالتزامات الناشئة عن عقود التبرعات»، للباحث حمد بن محمد الزيد، وهي رسالة لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء.

14– «أثر الموت على الالتزامات الناشئة عن عقود الشركات»، للباحث أحمد بن محمد الخاطري، وهي رسالة لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء.

15– «أثر الموت على الالتزامات الناشئة عن عقود المعاوضات المالية»، للباحث محمد بن فهد الفهد، وهي رسالة لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء.

وهناك بحوث لها التصاق بعوارض الأهلية، إلا أنها لم تتطرق إلى القواعد والضوابط الفقهية في عوارض الأهلية، وبعضها لم يشمل جميع العوارض:

أولاً: كتاب «عوارض الأهلية»، للدكتور خلف الجبوري، وهي رسالة دكتوراه قدمها الباحث إلى كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، (مطبوعة).

وقد قسمها إلى تمهيد وثلاثة أبواب، واشتمل التمهيد على فصلين:

الفصل الأول: في تعريف الحكم الشرعي وأقسامه.

الفصل الثاني: في الحقوق المرتبطة بالمكلف، فعرف الحقوق، ثم ذكر أقسامها.

وجاء الباب الأول في بيان الأهلية وما يتعلق بها من أمور، فشمل التعريف بالأهلية، وذكر مناطها، وذكر أقسامها، ووجه ارتباط أهلية الأداء بأهلية الوجوب.

أما الباب الثاني: فتحدث فيه الباحث عن بيان العوارض السماوية (الصغر، الجنون، العته، النسيان، الغفلة، النوم، الإغماء، الرق، الحيض والنفاس، المرض، الموت)، حيث عقد لكل عارض فصلاً تحدث عنه من حيث التعريف والبيان والأقسام – إن وجدت – وذكر الأدلة الشرعية والقواعد الأصولية التي تستند إليها كل مسألة من مسائل البحث، ثم ختم بذكر فروع فقهية.

وجاء الفصل التاسع في «الحيض والنفاس» على سبيل التمثيل، مشتملاً على سبعة مباحث، وهي: 

المبحث الأول: في تعريف الحيض والنفاس لغةً واصطلاحاً، تحدث عن التعريف في حدود صفحتين ونصف ص: (280 – 282).

المبحث الثاني: في تأثير الحيض والنفاس على الأهلية، تحدث فيه الباحث خلال نصف صفحة، ص (282).

المبحث الثالث: تأثير الحيض والنفاس على العبادات، ص (283 – 287)، تحدث 
فيه عن عدم صحة أداء الصلاة والصوم والحج في حالة الحيض والنفاس، واستدل لذلك من السنة، ثم تكلم عن قضاء الصوم، وما ينبغي أن تفعله الحاجة والمعتمرة إذا طرأ عليها الحيض. 
أما المبحث الرابع: فقد جاء في حكم قراءة القرآن ودخول المسجد من قبل الحائض، 
ص (288 – 290).

أما المبحث الخامس: فقد عقده في شروط تحقق الحيض، ص (290 – 291).

المبحث السادس: في بيان مدة الحيض، ص (291 – 292).

المبحث السابع: فقد عقده في حكمة الحيض، ص (292).

أما الباب الثالث: فخصصه الباحث لذكر العوارض الأهلية المكتسبة، وهذا الباب لا علاقة له ببحثي.

ويلحظ من خلال الاطلاع على خطة البحث وتقليب الرسالة أنها عنيت بالجانب التأصيلي لتلك العوارض، دونما التعرض للقواعد والضوابط الفقهية لتلك العوارض.

ثانياً: كتاب «عوارض الأهلية»، لصبحي معارك، وهذه الرسالة قدمت لبحث عوارض الأهلية في جانبها الأصولي من غير تناول جانب القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بعوارض الأهلية، وإنما كان الهدف التأصيل، والتعريف، والتمثيل لعوارض الأهلية كما مر معنا في الرسالة السابقة.

ثالثاً: «المحكوم عليه»، وهي رسالة ماجستير قدمها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالرزاق الدويش لقسم أصول الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهذه الرسالة تناولت عوارض الأهلية من الجانب الأصولي دون التعرض للقواعد والضوابط الفقهية، وإنما كانت دراسة تأصيلية لتلك العوارض في علم أصول الفقه كما مر معنا في رسالة عوارض الأهلية للشيخ الدكتور حسين الجبوري.

وبحث الموضوع في جانبه الأصولي ليس مقصوداً قصداً أصلياً في بحثي.

رابعاً: كتاب «نظرية الأهلية في الشريعة الإسلامية»، للباحث عبد العزيز عبد الله السالم، قدمت في العهدالعالي للقضاء,وهذه الرسالة تتكون من مقدمة وبابين وخاتمة.

اشتملت المقدمة على بيان معنى الأهلية وأساسها، ثم تعريفها وبيان أقسامها: 

وخصص الباب الأول لبيان أهلية الوجوب، وقد اشتمل على ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في التعريف بأهلية الوجوب.

الفصل الثاني: في بيان أركان أهلية الوجوب.

أما الباب الثاني فقد تضمن بيان أهلية الأداء، وقد شمل ذلك ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في التعريف بأهلية الأداء.

الفصل الثاني: في بيان أهلية الأداء الناقصة.

الفصل الثالث: في بيان أهلية الأداء الكاملة.

ثم الخاتمة.

ويلحظ من خلال النظر في عناصر خطة البحث والتصفح لمحتويات الرسالة أنها تناولت موضوع «الأهلية» باعتبارها نظرية عامة، دون التعرض للعوارض من جهة القواعد والضوابط الفقهية، وبهذا يتبين الافتراق بين هذه الرسالة وبين بحثي.

خامساً: كتاب «عوارض الأهلية في المسؤولية الجنائية»، للدكتور صالح بن سعود 
آل علي، وهو بحث تحدث فيه الباحث عن تلك العوارض التي لها إسقاط المسؤولية الجنائية عن الجاني أو التخفيف منها قصاصاً أو تعزيراً وضماناً، مخرجاً ما لا تأثير له من العوارض في تلك المسؤولية مما ذكره الأصوليون.

وقد جاء البحث في مقدمة وستة أبواب على النحو التالي:

المقدمة: وفيها التعريف بالأهلية وأقسامها، والتعريف بالجريمة والجنائية وأقسامها...... ثم ذكر أركان الجريمة عند القانونيين والفقهاء.

الباب الثاني: في العوارض التي ترجع إلى فقد الإدراك أو نقصه، وقد جعله في ثلاثة فصول.

الفصل الأول: في الصغر، تحدث فيه عن تعريفه، وأدواره، ما يتفق فيه الصغير أو يختلف مع كل من المجنون والمعتوه، جواز تعزير الصبي.

الفصل الثاني: في المجنون: تحدث فيه عن تعريفه، وأقسامه، ومسؤولية المجنون عن 
جريمة العمد العدوان، هل تعتبر خطأ أو شبه عمد، فذكر آراء الفقهاء وأدلتهم والراجح في ذلك، ثم تحدث عن وجوب الكفارة على المجنون، وعن وجوب الدية في ماله أو من مال العاقلة، كل ذلك من خلال عرض أقوال الفقهاء والاستدلال والترجيح، كما تحدث عن إقامة الحدود والقصاص على المجنون، ثم ختم الفصل بمسألة حصول الجنون بعد الجريمة وقبل الحكم أو بعده.

الفصل الثاني: في العته: تحدث عن تعريفه، ومسؤولية المعتوه، وما يتفق فيه المعتوه مع المجنون وما يفترقان فيه من أحكام، وهذا الفصل وإن كان له تعلق ببحثي من جهة كون (الصغر، والجنون، والعته) عوارض للأهلية إلا أن بحثه فيها قاصر على جانب المسؤولية الجنائية دونما التعرض للقواعد والضوابط الفقهية في عوارض الأهلية.

وجاء الباب الثالث: في العوارض التي ترجع إلى قصد الفعل وهي: (الغلط، الخطأ، والجهل).

وهذا خارج عن موضوع بحثي، لأنها عوارض مكتسبة وبحثي في العوارض غير 
المكتسبة.

أما الباب الرابع: فهو في العوارض التي ترجع إلى فقد الوعي، عقد له الباحث أربعة فصول:

الفصل الأول: في النوم: تحدث عنه من خلال التعريف، وأثره في تحمل المسؤولية، ذكر الباحث في صفحة (494) «المطلب الأول: لبيان أن النوم لا يسقط الوجوب ولكن يؤخره»، فشرح هذه العبارة واستدل لها خلال صفحة واحدة.

وهي قريبة من قاعدة أوردتها في الفصل الرابع: (الأصل أن لا يسقط الوجوب بالنسيان إلا إذا ضعف مدرك الوجوب).

الفصل الثاني: في الإغماء: تحدث فيه عن تعريف الإغماء، والفرق بينه وبين النوم، ثم أثره في تحمل المسؤولية.

الفصل الثالث: في النسيان: عرفه ثم ذكر مدى مسؤولية الناسي الجنائية، تحدث عن مدى اعتبار الناسي فاقداً للوعي.

الفصل الرابع: في السكر، وهو عارض مكتسب، وبحثي في العوارض غير المكتسبة.

أما الباب الخامس: ففي الإكراه، وهو عارض مكتسب.

أما الباب السادس: وهو الأخير – ففي العوارض المسقطة للمسؤولية أو وصف الجريمة ولم يتعرض لها الأصوليون.

وبهذا العرض يتبين الافتراق بين بحثي وبين تلك الرسائل السابقة الذكر؛ إذ بحثي منصب على العوارض غير المكتسبة من جهة القواعد والضوابط الفقهية، جمعاً وتوثيقاً ودراسة، من حيث الشرح والاستدلال وذكر صيغ القاعدة أو الضابط، وذكر الخلاف فيهما بين المذاهب الأربعة، ثم أختم بذكر الفروع والتطبيقات الفقهية لها.

تقسيمات البحث:

يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وثمانية فصول، وخاتمة على النحو الآتي:
· المقدمة، وفيها:

1 – الافتتاحية.
2 – أهمية الموضوع، وأسباب اختياره.
3 – أهداف البحث.
4 – الدراسات السابقة.
5 – خطة البحث.
6 – منهج البحث.

7 – شكر وتقدير.
· التمهيد: تعريف القواعد والضوابط الفقهية، ومفهوم العوارض الأهلية، وفيه خمسة مباحث:

· المبحث الأول: تعريف القاعدة الفقهية لغةً واصطلاحاً.
· المبحث الثاني: تعريف الضابط الفقهي لغةً واصطلاحاً.
· المبحث الثالث: الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي.
· المبحث الرابع: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية.
· المبحث الخامس: مفهوم عوارض الأهلية، وفيه ثلاثة مطالب:
· المطلب الأول: تعريف عوارض الأهلية.
· المطلب الثاني: أقسام الأهلية، وفيه مسألتان:
· المسألة الأولى: أهلية الوجوب.
· المسألة الثانية: أهلية الأداء.
· المطلب الثالث: أنواع عوارض الأهلية، وفيه مسألتان:
· المسألة الأولى: العوارض غير المكتسبة.
· المسألة الثانية: العوارض المكتسبة.
· الفصل الأول: القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بالصغر، وفيه مبحثان:

· المبحث الأول: القواعد الفقهية المتعلقة بالصغر، وفيه أربعة مطالب:
· المطلب الأول: في قاعدة «خبر الواحد ولو عبداً أو صبياً يقبل في المعاملات».
· المطلب الثاني: في قاعدة «عبارة الصبي غير معتبرة في العقود».
· المطلب الثالث: في قاعدة «عمد الصبي وخطؤه سواء».
· المطلب الرابع: في قاعدة «الولد يتبع خير الأبوين ديناً في حكم النكاح والذبيحة».
· المبحث الثاني: الضوابط الفقهية المتعلقة بالصغر، وفيه ستة مطالب:
· المطلب الأول: في ضابط «قول الصبي هدر فيما يلزمه الغرم».
· المطلب الثاني: في ضابط «الصبي المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله فيضمن ما أتلفه».
· المطلب الثالث: في ضابط «حقوق العباد تتوجه على الصبيان والمجانين عند تقرر السبب».
· المطلب الرابع: في ضابط «الولد يتبع أباه في النسب وأمه في الرق والحرية».
· المطلب الخامس: في ضابط «الصبي لا يقع طلاقه».
· المطلب السادس: في ضابط «الكفارات لا تجب على الصبي والمجنون».
· الفصل الثاني: القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بالجنون والعته، وفيه مبحثان:

· المبحث الأول: القواعد الفقهية في الجنون والعته، وفيه مطلبان:
· المطلب الأول: في قاعدة «الجنون إذا وجد مرّة فهو لازم أبداً».
· المطلب الثاني: في قاعدة «أحكام المعتوه كأحكام الصبي».
· المبحث الثاني: الضوابط الفقهية في الجنون، وفيه ثلاثة مطالب:
· المطلب الأول: في ضابط «الكافر والمجنون ليسا من أهل العبادات».
· المطلب الثاني: في ضابط «حقوق العباد تتوجه على الصبيان والمجانين عند تقرر السبب».

· المطلب الثالث: في ضابط «الكفارات لا تجب على الصبي والمجنون».
· الفصل الثالث: القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بالنسيان، وفيه مبحثان:

· المبحث الأول: القواعد الفقهية في النسيان، وفيه ثلاثة مطالب:
· المطلب الأول: في قاعدة «الأصل أن لا يسقط الوجوب بالنسيان إلا إذا ضعف مدرك الوجوب».
· المطلب الثاني: في قاعدة «الجهل والنسيان يعذر بهما في حق الله للمنهيات دون المأمورات».
· المطلب الثالث: في قاعدة «الجهل والنسيان مسقطان للإثم مطلقاً».
· المبحث الثاني: الضوابط الفقهية في النسيان، وفيه مطلب واحد:
· المطلب: في ضابط «فعل المنهي عنه ناسياً لا يفسد العبادة».
· الفصل الرابع: القواعد الفقهية المتعلقة بالنوم، وفيه مبحثان:

· المبحث الأول: في قاعدة «النائم يعطى حكم المستيقظ».
· المبحث الثاني: في قاعدة «النوم يمنع توجّه خطاب الأداء، ولكن لا يمنع الوجوب».
· الفصل الخامس: القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بالمرض والإغماء، وفيه مبحثان:

· المبحث الأول: القواعد الفقهية في المرض والإغماء، وفيه مطلبان:
· المطلب الأول: في قاعدة «تصرف المريض فيما يحتمل النقض بعد نفوذه يكون محكوماً بصحته، ثم ينقض بعد موته ما يتعذر تنفيذه».
· المطلب الثاني: في قاعدة «المغمى عليه حكمه حكم النائم لا يسقط عنه شيء من الواجبات التي يجب قضاؤها على النائم».
· المبحث الثاني: الضوابط الفقهية في المرض، وفيه ستة مطالب:
· المطلب الأول: في ضابط «تصرف المريض فيما يكون فيه إيصال النفع إلى وارثه باطل».

· المطلب الثاني: في ضابط «الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية».
· المطلب الثالث: في ضابط «الهبة في المرض بمنزلة الوصية».
· المطلب الرابع: في ضابط «المحاباة في المرض تبرع بمنزلة الوصية».
· المطلب الخامس: في ضابط «تبرع الوالد لولده في مرضه باطل».
· المطلب السادس: في ضابط «تصرف المريض في مرض الموت في الحكم كالمضاف إلى ما بعد الموت».
· الفصل السادس: القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بالرق، وفيه مبحثان:

· المبحث الأول: القواعد الفقهية المتعلقة بالرق، وفيه خمسة مطالب:
· المطلب الأول: في قاعدة «خبر الواحد ولو عبداً أو صبياً يقبل في المعاملات».
· المطلب الثاني: في قاعدة «الولد في الرق والحرية يتبع الأم».
· المطلب الثالث: في قاعدة «ما لا يؤثر فيه الرق فالعبد والحر فيه سواء».
· المطلب الرابع: في قاعدة «ما يختلف بالرق والحرية يكون المعتبر فيه حال تقرر الوجوب».
· المطلب الخامس: في قاعدة «العبد لا يملك».
· المبحث الثاني: الضوابط الفقهية المتعلقة بالرق وفيه ثلاثة مطالب:
· المطلب الأول: في ضابط «لا قول للمملوك في نقله من ملك إلى ملك في الرضا والسخط».
· المطلب الثاني: في ضابط «الجناية على العبد كالجناية على الحر».
· المطلب الثالث: في ضابط «الأصل أن كل مملوك أغل غلة أو وهب له هبة فالهبة والغلة للمولى».
· الفصل السابع: القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بالحيض والنفاس، وفيه 
مبحثان:

· المبحث الأول: القواعد الفقهية المتعلقة بالحيض والنفاس، وفيه مطلب واحد: 
· المطلب: في قاعدة «النفاس مثل الحيض فيما يمنعه ويوجبه».
· المبحث الثاني: الضوابط الفقهية المتعلقة بالحيض والنفاس، وفيه سبعة مطالب:
· المطلب الأول: في ضابط «الطهارة في بنات آدم أصل، والحيض عارض».
· المطلب الثاني: في ضابط «العادة لا تثبت بمرة غالباً».
· المطلب الثالث: في ضابط «حكم الحيض المشكوك فيه حكم المتيقن في ترك العبادات».

· المطلب الرابع: في ضابط «الطلاق في الحيض بدعي».
· المطلب الخامس: في ضابط «الحامل لا تحيض».
· المطلب السادس: في ضابط «الدم الخارج في زمن النفاس نفاس».
· المطلب السابع: في ضابط «الدم الخارج عقب الولادة نفاس».
· الفصل الثامن: القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بالموت، وفيه مبحثان:

· المبحث الأول: القواعد الفقهية المتعلقة بالموت، وفيه مطلب واحد:
· المطلب: في قاعدة «الموت ينافي الموجب لا المبطل».
· المبحث الثاني: الضوابط الفقهية المتعلقة بالموت، وفيه ستة مطالب:
· المطلب الأول: في ضابط «الميت لا يملك بعد الموت».
· المطلب الثاني: في ضابط «الموت محول للملك لا مبطل».
· المطلب الثالث: في ضابط «يتم العقد بموت من له الخيار، أصيلاً كان أو وكيلاً، وكذلك بموت الموكل والغلام».
· المطلب الرابع: في ضابط «لا يبقى الاستحقاق بعد موت المستحق وإن كان السبب منعقداً».
· المطلب الخامس: في ضابط «التصرف المضاف إلى ما بعد الموت يكون وصية».
· المطلب السادس: في ضابط «يوم الموت لا يدخل تحت القضاء بخلاف يوم القتل».
الخاتمة: وتشتمل على أهم ما توصلت إليه في هذا البحث.
وأختم بذكر الفهارس المشتملة على ما يلي:
1 – فهرس الآيات القرآنية.
2 – فهرس الأحاديث النبوية.
3 – فهرس آثار الصحابة.
4 – فهرس الحدود والمصطلحات.
5 – فهرس القواعد والضوابط الفقهية.

6 – فهرس الاجماعات والاتفاقات الأصولية والفقهية.
7 – فهرس المسائل الأًولية والفقهية.
8 – فهرس المصادر والمراجع.
9 – فهرس الموضوعات.
منهج البحث: وفيه أربعة أمور:
الأمر الأول: منهج الكتابة في الموضوع وهو على ضوء النقاط التالية:

1 – الاستقراء لمصادر المسألة ومراجعها المتقدمة والمتأخرة.

2 – الاعتماد عند الكتابة على المصادر الأصيلة في كل مسألة بحسبها.

3 – التمهيد للمسألة بما يوضحها إن احتاج المقام لذلك.

4 – أتبع في دراسة التعريفات المنهج التالي:

  أ) التعريف اللغوي: ويتضمن الجوانب الآتية: الجانب الصرفي، جانب الاشتقاق، جانب المعنى اللغوي للفظ.

ب) التعريف الاصطلاحي: ويتضمن أهم تعريفات العلماء مع شرح كل منها، وبيان ما ورد عليه من اعتراضات ومناقشات، وصولاً إلى التعريف المختار، وبيان وجه اختياره، ثم شرحه، ويقتصر في ذلك على التعريفات الداخلة في صلب البحث، وما عدا ذلك يعرف به تعريفاً مؤجزاً.

 ج) ذكر المناسبة بين التعريف اللغوي، والتعريف الاصطلاحي إن تطلب الأمر ذلك.

5 – أتبع في بحث المسائل الخلافية المنهج الآتي:

  أ) تحرير محل الخلاف فيها.

ب) ذكر الأقوال في المسألة، ويكون عرض الخلاف في ضوء الأقوال، وأذكر من قال بكل قول.

 ج) ذكر أهم الأدلة وأقواها لكل قول بعد ذكر الأقوال مع بيان وجه الدلالة من الدليل.

 د) ذكر ما يرد على الدليل من مناقشات واعتراضات والجواب عنها بعد ذكر الدليل مباشرة.

هـ) ترجيح ما يظهر رجحانه، ويكون ذلك مبنياً على سلامة أدلة القول أو بعضها، وبطلان أدلة الأقوال الأخرى، أو ضعفها.

 و) ذكر نوع الخلاف في المسألة: أهو لفظي أم معنوي، وذكر ما يترتب عليه من ثمرة عملية إن كان معنوياً.

 ز) ذكر سبب الخلاف في المسألة ما أمكن ذلك.

6 – تكون صياغة مادة البحث بأسلوبي ما لم يتطلب المقام ذكر الكلام بنصه، فإني أذكره بنصه.

7 – أقوم بتسجيل ما سبقت إليه من تقرير فكرة، أو نصب دليل، أو مناقشة، أو ضرب مثال، أو ترجيح رأي.... الخ، وذلك بذكره في صلب البحث، أو الإحالة إلى مصدره في الهامش إن كنت استفدته منه بالمعنى.
الأمر الثاني: منهج التعليق والتهميش، وهو على ضوء النقاط التالية:

1 – أقوم بذكر أرقام الآيات، وأعزوها إلى سورها، فإن كانت آية كاملة قلت: الآية  رقم (كذا) من سورة (كذا)، وإن كانت جزءاً من آية قلت: جزء من آية رقم (كذا) في سورة (كذا).

2 – أتبع في تخريج الأحاديث والآثار المنهج التالي:

  أ) أذكر من أخرج الحديث، أو الأثر بلفظه الوارد في البحث، فإن لم أجد لفظ الحديث، أو الأثر ذكرت من أخرجه بنحو اللفظ الوارد في البحث، فإن لم أجد الحديث، أو الأثر، أو بنحوه، أذكر ما ورد في معناه من أحاديث، أو آثار أخرى.

ب) أقوم بالإحالة على مصدر الحديث، أو الأثر بذكر الكتاب، والباب، ثم بذكر الجزء، والصفحة، ورقم الحديث، أو الأثر؛ إن كان ذلك مذكوراً في المصدر.

 ج) إن كان الحديث أو الأثر بلفظه في الصحيحين، أو أحدهما أكتفي بتخريجه منهما، وإن كان خارج الصحيحين خرجته من مصادره، وذكرت أقوال أهل الشأن في تصحيحه، أو تضعيفه.

3 – أعزو الأشعار إلى مصادرها متبعاً المنهج الآتي:

  أ) إن كان لصاحب الشعر ديوان وثقت شعره من ديوانه.

ب) إن لم يكن له ديوان وثقت الشعر بما تيسر من دواوين الأدب واللغة.

4 – أعزو نصوص العلماء وآراءهم لكتبهم مباشرة، ولا ألجأ إلى العزو بالواسطة إلا عند تعذر الأصل، فإن تعذر ذلك، أو لم يكن لأحدهم كتاب يمكن التوثيق منه فأقوم بالتوثيق من أقرب المصادر إلى صاحب النص.

5 – أقوم بتوثيق نسبة الأقوال إلى المذاهب من الكتب المعتمدة في المذهب.

6 – أقوم بتوثيق المعاني اللغوية من معاجم اللغة المعتمدة، وأحيل عليها بذكر مادة الكلمة، والجزء، والصفحة.

7 – أقوم بتوثيق المعاني الاصطلاحية الواردة في البحث من كتب المصطلحات المختصة بها، أو من كتب أهل الفن.

8 – أقوم بالبيان اللغوي لما يرد في البحث من ألفاظ غريبة، والبيان الاصطلاحي لما فيه من اصطلاحات تحتاج إلى بيان، وأراعي في ذلك ما سبق في فقرة (6، 7).

9 – أتبع في ترجمة الأعلام المنهج الآتي:

  أ) أن تتضمن الترجمة:

-اسم العلم ونسبه، مع ضبط ما يشكل من ذلك.

-تأريخ مولده ومكانه.

-شهرته ككونه محدثاً، أو فقيهاً، أو لغوياً، وأذكر مذهبه الفقهي والعقدي ما أمكن.

-أهم مؤلفاته إن وجد.

-وفاته.

-مصادر ترجمته.

ب) أن تتسم الترجمة بالاختصار مع وفائها بما سبق ذكره في فقرة (أ)، وتقتصر الترجمة على الأعلام غير المشهورين من علماء الفقه والأصول.

 ج) أن تكون مصادر الترجمة في نوعها متناسقة مع الجانب الذي برز فيه العالم، فإن كان فقيهاً أركز في ترجمته على كتب تراجم الفقهاء، وإن كان محدثاً فأركز على كتب تراجم المحدثين وهكذا.

10– أتبع في التعريف بالفرق المنهج الآتي:

-ذكر الاسم المشهور للفرقة، والأسماء المرادفة له.

-نشأة الفرقة وأشهر رجالها.

-آراء الفرقة التي تميزها معتمداً في ذلك على كتب أصحابها ما أمكن ذلك.

11– أقوم بالإحالة على المصادر في حالة النقل منه بالنص بذكر اسمه، والجزء، والصفحة، وفي حالة النقل بالمعنى أذكر ذلك مسبوقاً بكلمة (ينظر).

12– أقوم بذكر المعلومات المتعلقة بالمصادر، والمراجع (الناشر، ورقم الطبعة، ومكانها، وتأريخها.... الخ)، في فهرس المصادر والمراجع في آخر البحث، ولا أذكر شيئاً من ذلك في الهامش إلا إذا اختلفت الطباعة.

الأمر الثالث: منهج النواحي الشكلية والتنظيمية، ولغة الكتابة، وأراعي فيه الأمور الآتية:

1 – أقوم بضبط الألفاظ التي يترتب على عدم ضبطها شيء من الغموض، أو إحداث لبس.

2 – أعتني بصحة المكتوب، وسلامته من الناحية اللغوية، والإملائية، والنحوية، وأراعي حسن تناسق الكلام، ورقي أسلوبه.

3 – أعتني بعلامات الترقيم، ووضعها في مواضعها الصحيحة فقط، ويقصد بها: النقط، والفواصل، وعلامات التعليل، والتعجب، والاستفهام، والاعتراض، والتنصيص.... الخ.

4 – أعتني بانتقاء حرف الطباعة في العناوين، وصلب الموضوع، والهوامش، وبدايات الأسطر، ويكون خط الكتابة للمتن مقاس (18)، والهامش مقاس (14).

5 – أضع عند نهاية كل مسألة، أو مطلب، أو مبحث...... الخ، ما يدل على انتهائه من العلامات المميزة.

6 – أتبع في إثبات النصوص المنهج الآتي:

  أ) أضع الآيات القرآنية بين قوسين مميزين، على هذا الشكل: (.......(.

ب) أضع الأحاديث والآثار بين قوسين مميزين على هذا الشكل: (.......).

 ج) أضع النصوص التي أنقلها بالنص من المصادر بين علامتي تنصيص على هذا الشكل: «.....».

الأمر الرابع: المنهج الخاص:

1 – استقراء القواعد في موضوع بحثي «القواعد والضوابط الفقهية في عوارض 
الأهلية غير المكتسبة».

2 – تصنيف القواعد والضوابط الفقهية، وربطها بالعوارض السماوية.

3 – أوردت من القواعد والضوابط الفقهية ما كان له أكثر من فرع فقهي، ثم إني ميزت بين القاعدة والضابط؛ فما كان في باب فقهي واحد اعتبرته ضابطاً، وما كان في أكثر من باب اعتبرته قاعدة(
) وذلك تبعاً لابن السبكي في كتابه الأشباه والنظائر (1/11)، والسيوطي في كتابه الأشباه والنظائر في النحو (1/7).

4 – بيان المعنى الإفرادي والمعنى الإجمالي للقاعدة والضابط.

5 – الاستدلال لكل قاعدة أو ضابط.

6 – بيان حال القاعدة أو الضابط من حيث الاتفاق أو الاختلاف بين المذاهب الفقهية الأربعة.

7 – ذكر التطبيقات والفروع المندرجة تحت كل قاعدة على ترتيب الأبواب الفقهية على مذهب الحنابلة، ثم ذكر مستثنيات القاعدة أو الضابط.

8 – الالتزام بذكر كل قاعدة أعثر عليها أثناء البحث لها تعلق بموضوع بحثي ولم أذكرها ضمن المخطط.

9 – إذا كان لفظ الحديث قصيراً فإنني لا أذكر الشاهد من الحديث لكون اللفظ المذكور هو الشاهد، وكذا إذا كان الشاهد هو الحديث كله أو أغلبه.

10– إذا لم أجد وجه الدلالة في كتب التفاسير – إن كان المستدل به آية – أو في كتب شروح الحديث – إن كان المستدل به حديثاً – فإني أنتقل إلى كتب الفقه والأصول وغير ذلك من علوم الشريعة، وكذا إذا وجدت وجه دلالة أوضح وأبلغ في الاستشهاد على المراد.

شكر وتقدير:

وبعد فأشكر الله جلّ وعلا على نعمه العظيمة التي لا تُعدّ ولا تحصى، وعلى نعمة الإسلام وتوفيقه إياي لطلب العلم الشرعي – أسأله أن يجعله حجة لي لا علي – وعلى ما يسّر لإتمام هذه الرسالة وأسأل الله القبول والمغفرة.
ثم إنني أُثّني بالشكر والدعاء لوالدّي على تربيتي والإحسان إليّ والدعاء لي، أسأل الله لهما المغفرة والفردوس الأعلى.
كما أتقدم بالشكر والدعاء إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 
ممثلة في كلية الشريعة على ما تقوم به من نشر للعلم واحتواء لطلبة العلم، وأسأل الله أن 
يوفق القائمين عليها لما يحبه ويرضاه، وأتقدم بالشكر إلى المشرف على هذه الرسالة فضيلة 
الشيخ الدكتور/ أكرم بن محمد بن حسين أوزيقان، على ما قدمه من نصح وتوجيه وقراءة للرسالة، وقد كان – جزاه الله خيراً – طيلة فترة إشرافه على الرسالة رحب الصدر، طيّب الخلال، باذلاً لوقته وعلمه رغم كثرة مشاغله، فأسأل الله له التوفيق والثبات، وأن يجعله مباركاً حيثما كان.
وأشكر صاحب المعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان لما أتحفني من توجيهات انتفعت بها في كتابة الرسالة، أسأل الله أن يمدّ في عمره على عمل صالح ويبارك فيه، وينفع بعلمه ويحسن خاتمته.
والشكر موصول لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور: أحمد بن محمد العنقري أستاذ أصول الفقه بالجامعة، والذي كان سبب اختيار هذا الموضوع، كما كان له دور في كتابة المخطط، وعلى بذله لوقته وعلمه، أسأل الله أن ينفع به، وأن يوفقه لكل خير وبر.
ثم أتوجه بالشكر لكل من قدّم لي نصحاً وإرشاداً وإعانة في كتابة هذه الرسالة، ولكل من دعا لي بدعوة صالحة، ولأساتذتي ومشايخي الكرام.
أسأل الله لهم المغفرة والعفو والعافية الدائمة وأن يُقّر أعينهم بصلاح نياتهم وأزواجهم وذرياتهم وأن يجعلهم من ورثة جنات النعيم في الفردوس الأعلى، آمين. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
* * *

W
تعريف القواعد والضوابط الفقهية، 

ومفهوم العوارض الأهلية
وفيه خمسة مباحث:

·  المبحث الأول: تعريف القاعدة الفقهية لغةً واصطلاحاً.
·  المبحث الثاني: تعريف الضابط الفقهي لغةً واصطلاحاً.
·  المبحث الثالث: الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي.
·  المبحث الرابع: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية.
·  المبحث الخامس: مفهوم عوارض الأهلية.



المبحث الأول
تعريف القاعدة الفقهية لغةً واصطلاحاً


المبحث الأول
تعريف القاعدة الفقهية لغةً واصطلاحاً
القاعدة في اللغة: القاعدة من القعود وهو أصل مطّرد منقاس لا يُخلِف، وهو يضاهي الجلوس(
) أي الثبوت. 
والقاعدة أصل الأسِ، والقواعد الأساس(
)، وقواعد البيت أساسه(
)، قال الله تعالى: 
( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( ( ...الآية(
)، وقال تعالى: ( ((((((( (((( (((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( ...الآية(
).
وقواعد الهودج خشبات أربع معترضة في أسفله(
) تُركّب عيدان الهودج فيها، وقواعد السحاب أصولها المعترضة في آفاق السماء، شُبهّت بقواعد البناء(
).
القواعد في الاصطلاح: القضايا الكلية(
): والقضايا جمع قضية، سُميت بذلك لاشتمالها على الحكم الذي يسمى قضاء(
)، وهي في الاصطلاح: قول يحتمل الصدق والكذب لذاته(
).
والكلية: المراد بها القضية المحكوم على جميع أفرادها(
).
معنى الفقهية في اللغة: الفقهية نسبة إلى الفقه، والفقه إدراك الشيء، والعلم به، والفهم له(
)، تقول: فقهتُ الحديث أفقهُه أي فهمته(
)، ويقال: أوتي فلان فِقْقهاً في الدين أي فهماً فيه(
)، وكل علم بشيء فهو فقه(
)، ثم غُلّب على علم الشريعة لسيادته، وشرفه، وفضله على سائر أنواع العلم، فقيل لكل عالم بالحلال والحرام فقيه(
)، وقد فَقُه فَقَاهةً، وهو فقيه من قوم فُقَهاء، والأنثى فقيهة من نسوةٍ فقائِه(
).
والفقه في الاصطلاح: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية(
).
وتعريف القواعد الفقهية باعتبارها علماً ولقباً على أحد علوم الشريعة:

أماالقواعد الفقهية فهي: قضية فقهية كلية جزئياتها قضايا فقهية كلية(
).

* * *

المبحث الثاني
تعريف الضابط الفقهي لغةً واصطلاحاً


المبحث الثاني
تعريف الضابط الفقهي لغةً واصطلاحاً
الضابط في اللغة: الضابط مفرد وجمعه ضوابط(
)، من الضبط وهو لزوم الشيء وحبسه فلا يُفارقه في كل شيء. تقول: ضَبَط عليه وضَبطَه يضبُطُه ضَبْطاً وضَبَاطة(
)، وضَبْط الشيء حفظُه بالحزم(
)، ورجل ضابط أي حازم(
)، وقويٌ على عمله(
).
الضابط في الاصطلاح: لعلماء في تعريف الضابط اتجاهان:
الأول: أن تعريف القواعد والضوابط الفقهية واحد ولا  فرق بينهما، فهما 
مصطلحان متطابقان لمعنى واحد، فهو من باب تنوع العبارة، وهو أمر شائع في كتب الفقه وقواعده(
).
وعلى هذا يكون تعريف الضابط هو تعريف القاعدة(
).
الثاني: التفريق بين القاعدة والضابط، وعلى هذا الاتجاه يكون تعريف الضابط: هو ما يختص بباب واحد وقصد به نظم صور متشابهة(
). وسيأتي في الباب القادم توضيح ذلك.
* * *

المبحث الثالث
الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي


المبحث الثالث
الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي

سبق عند تعريف الضابط أن من العلماء من عرّف الضابط بتعريف القاعدة ؛لأنه لم يفرق بينهما في الموضوع، وعليه فلا فرق بين تعريف الضابط والقاعدة عنده.
ومن العلماء من ميزّ بين الضابط والقاعدة، وعليه فإن الفرق بين القاعدة والضابط على قول من فرق بينهما فيما يلي:
1 – أن القاعدة أعم وأشمل من الضابط؛ فالقاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى، أما الضابط فيجمع فروعاً من باب واحد(
).
2 – أن الفروع المستثناة من القاعدة أكثر منها في الضابط؛ لأن الضابط يضبط موضوعاً أو باباً واحداً فلا يُتسامح باستثناءات كثيرة بخلاف القاعدة(
).
* * *

المبحث الرابع
الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية


المبحث الرابع

الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية

قبل الشروع في ذكر الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية يحسن ذكر تعريف أصول الفقه، ومثال لقاعدة أصولية، فقد سبق تعريف القاعدة بشكل عام.
وتعريف القاعدة الفقهية على وجه أخص، وذلك لتكتمل الصورة في ذهن القارئ، فأصول الفقه هو: القواعد التي يُتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية(
).
ومثال قاعدة أصولية: الأمر  للوجوب والفور(
).
وأما الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية:
1 – من حيث النشأة والاستمداد: فالقواعد الفقهية ناشئة ومستمدة عن الأدلة الشرعية والمسائل الفقهية، وأما القواعد الأصولية فناشئة ومستمدة في أغلبها من الأدلة الشرعية والألفاظ العربية، وما يعرض لتلك الألفاظ من جهة دلالتها على العموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، وكون الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، ولم يخرج عن هذا إلا بعض الأدلة ككون القياس حجة، وخبر الواحد، وصفات المجتهدين(
).

2 – من حيث الموضوع: فالقاعدة الفقهية موضوعها فعل المكلف، ومحمولها حكم جزئي، نحو: (الميت لا يملك)، (إقرار الصبي باطل)، أما القاعدة الأصولية فموضوعها الأدلة وما يتعلق بها، ويكون محمولها حكماً كلياً مثبتاً نحو: (النهي يفيد التحريم)، (الإجماع حجة قاطعة)(
).
وبهذا التفريق يزول الإشكال من وجود قواعد مشتركة بين الفقه وأصول الفقه؛ كقاعدة: (الاجتهاد لا يُنقض بمثله)، فينظر إليها من كونها قاعدة فقهية من حيث حكم فعل المكلف، فإن حكم له مجتهد في مسألة اجتهادية فإن الحكم لا يُنقض عند تغير حكم المجتهد، ولا يُنقض كذلك بحكم مجتهد آخر.
أما النظر إليها من كونها قاعدة أصولية فإنها دليل يُستند عليه في منع نقض أحكام القضاة وفتاوى المجتهدين عند تغيرها على وجه العموم(
).
3 – من حيث استخراج حكم الجزئيات والوقائع: أن حكم الجزئيات – الفروع 
الفقهية – والوقائع يستخرج مباشرة في القاعدة الفقهية، أما في القاعدة الأصولية فإنه يستخرج بواسطة(
).
فالقاعدة الفقهية: (الكافر والمجنون ليسا من أهل العبادات)، تفيد أن الكافر والمجنون لا يصح منهما مباشرة العبادة من صلاة وصوم وغير ذلك، وأن فعلهما للعبادة غير معتبر، وهذا الحكم استُفيد مباشرة من القاعدة الفقهية.
أما القاعدة الأصولية: (الأمر للوجوب) تفيد وجوب الحج مثلاً ولكن بواسطة الدليل، ومن ذلك قول الله تعالى: ( (((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( ( ...الآية(
).
لذا فإن القاعدة الفقهية تكون في متناول الفقيه والعامي لأنها فروع ومسائل فقهية يجمعها حكم كلي واحد.
أما القاعدة الأصولية فلاحظ للعامي فيها؛ لأن الناظر فيها بحاجة إلى تأمل وإعمال فكر مبني على قواعد ومعرفة في علوم خاصة لاستخراج الأحكام الكلية من الأدلة الإجمالية، وذلك لا يكون إلا عن مجتهد.
4 – من حيث الوجود الذهني والواقعي: فالقواعد الفقهية متأخرة في وجودها الذهني والواقعي عن الفروع؛ لأنها جمع لأشتاتها وربط بينهما وجمع لمعانيها، أما القواعد الأصولية فمتقدمة في وجودها الذهني والواقعي على الفروع الفقهية، فمن باب أولى أن تكون متقدمة على قواعد الفقه؛ لأن القواعد الأصولية يلتزمها المجتهد لاستنباط الحكم الشرعي وما ينتج من فروع تكون استمداداً لقاعدة فقهية(
).
* * *

المبحث الخامس
مفهوم عوارض الأهلية
وفيه ثلاثة مطالب:

·  المطلب الأول: تعريف عوارض الأهلية.

·  المطلب الثاني: أقسام الأهلية، وفيه مسألتان:

·  المسألة الأولى: أهلية الوجوب.

·  المسألة الثانية: أهلية الأداء.

·  المطلب الثالث: أنواع عوارض الأهلية، وفيه مسألتان:

·  المسألة الأولى: العوارض غير المكتسبة.

·  المسألة الثانية: العوارض المكتسبة.


المطلب الأول: تعريف عوارض الأهلية:
الأهلية هي: صلاحيته – الإنسان – لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه(
).
وأما عوارض الأهلية فهي: خصالٌ وآفاتٌ لها تأثير في الأحكام بالتغيير أو الإعدام(
).
وقد سُمّيت بعوارض الأهلية لمنعها الأحكام المتعلقة بأهلية الوجوب أو الأداء عن الثبوت، إما لأنها مزيلة لأهلية الوجوب كالموت أو لأهلية الأداء كالنوم والإغماء، أو مغيرة لبعض الأحكام مع بقاء أصل الأهلية للوجوب والأداء كالسفر(
).
ومعنى كونها عوارض أنها ليست من الصفات الذاتية كما يقال: البياض من عوارض الثلج(
).
* * *
المطلب الثاني: أقسام الأهلية(
)، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: أهلية الوجوب.

المراد بأهلية الوجوب: صلاحية الإنسان لحكم الوجوب؛ وهو المطالبة بالواجب أداءً وقضاءً(
).
المسألة الثانية: أهلية الأداء.

المراد بأهلية الأداء: صلاحيته – الإنسان – لصدور الفعل منه على وجه يُعتدّ به شرعاً(
).

* * *
المطلب الثالث: أنواع عوارض الأهلية، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: العوارض غير المكتسبة.

المراد بالعوارض غير المكتسبة: هي ما يثبت من قبل صاحب الشرع بدون اختيارٍ للعبد فيه(
).

وهي إحدى عشر عارضاً: الصغر، الجنون، النسيان، العته، النوم، الإغماء، الرق، المرض، الحيض والنفاس، والموت.
وفيما يلي تعريف كل عارض.
1 – الصغر هو: مدة عمر الشخص ما بين الولادة إلى حين البلوغ(
).
2 – الجنون هو: اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادراً(
).
3 – النسيان هو: جهل الإنسان بما كان يعلمه ضرورة مع علمه بأمور كثيرة لا بآفة(
).
4 – العته هو: آفة ناشئة عن الذات توجب خللاً في العقل فيصير صاحبه مختلط الكلام، فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء وبعضه كلام المجانين(
).
5 – النوم هو: فترة طبيعية تحدث في الإنسان بلا اختيار منه، وتمنع الحواس الظاهرة والباطنة عن العمل، مع سلامتها واستعمال العقل مع قيامه(
).
6 – الإغماء هو: فتور يزيل القوى ويعجز به ذو العقل عن استعماله، مع قيامه حقيقة(
).
7 – الرق هو: عجز حكمي شرع في الأصل جزاءً عن الكفر(
).
وبعبارة أخرى: هو ضعف حكمي به يصير المرء عرضة للتملك والابتذال(
).
8 – المرض هو: ما يعرض البدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص(
).
وبعبارة أخرى: هو ضعف في القوى يترتب عليه خلل في الأفعال(
).
9 – الحيض هو: دم يلقيه رحم امرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة(
).
10– النفاس هو: الدم الخارج من قبل المرأة عقيب الولادة(
).
11– الموت هو: صفة وجودية خُلقت ضداً للحياة(
).
المسألة الثانية: العوارض المكتسبة:

المراد بالعوارض المكتسبة: هي التي تكون لكسب العباد مدخل فيها بمباشرة الأسباب كالسكر أو بالتقاعد عن المزيل كالجهل(
).
وهي سبعة عوارض: الجهل، السكر، الهزل، السفه، السفر، الخطأ، والإكراه.
وفيما يلي بيان المراد منها:
1 – الجهل وهو: صفة تضادّ العلم عند احتماله وتصوره(
).
وبعبارة أخرى هو: عدم العلم عما في شأنه العلم(
).
2 – السكر وهو: سرور يغلب على العقل بمباشرة بعض الأسباب الموجبة له فيمنع الإنسان العمل بموجب عقله من غير أن يزيله(
).
3 – الهزل ضد الجدّ وهو: أن لا يراد باللفظ معناه، لا الحقيقي ولا المجازي(
).
4 – السفه وهو: خفة تعتري الإنسان فتحمله على العمل بخلاف موجب العقل والشرع، مع قيام العقل حقيقة(
).
وهذا التعريف يتناول ارتكاب جميع المحظورات فإن ارتكابها من السفه حقيقة، وهو في اصطلاح الفقهاء غُلّب هذا الاسم على تبذير المال وإتلافه على خلاف مقتضى العقل والشرع(
).
5 – السفر وهو: الخروج عن عمرانات الوطن على قصد مسيرٍ يمتد ثلاثة أيام ولياليها فما فوقها بسير الإبل ومشي الأقدام(
).
ويُلحظ في التعريف أنه مبني على مذهب فقهي بتحديد مدة السفر بثلاثة أيام فما فوق(
)، والأولى أن يقال في تعريف السفر: هو الخروج عن عمران البلد على قصد مسير يمتد يوماً أو ليلة فما فوق بسير الإبل ومشي الأقدام(
).
6 – الخطأ ضد الصواب والعدول عنه، وهو: فعل أو قول يصدر عن الإنسان بغير قصده بسبب ترك التثبّت عند مباشرة أمر مقصود سواه(
).
7 – الإكراه وهو: حمل الغير على أمر يكرهه ولا يريد مباشرته لولا الحمل عليه(
)، بالوعيد الشديد(
).

* * *

الفصل الأول

القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بالصغر
وفيه مبحثان:

·  المبحث الأول: القواعد الفقهية المتعلقة بالصغر.
·  المبحث الثاني: الضوابط الفقهية المتعلقة بالصغر.



المبحث الأول

القواعد الفقهية المتعلقة بالصغر
وفيه أربعة مطالب:

·  المطلب الأول: في قاعدة «خبر الواحد ولو عبداً أو صبياً يقبل في المعاملات».

·  المطلب الثاني: في قاعدة «عبارة الصبي غير معتبرة في العقود».

·  المطلب الثالث: في قاعدة «عمد الصبي وخطؤه سواء».

·  المطلب الرابع: في قاعدة «الولد يتبع خير الأبوين ديناً في حكم النكاح والذبيحة».



المطلب الأول: في قاعدة «خبر الواحد ولو عبداً أو صبياً يقبل في المعاملات».

أولاً: المعنى الإفرادي للقاعدة: (خبر الواحد، العبد، الصبي، المعاملات).

1 – معنى الخبر في اللغة: الخَبَر بالتحريك واحد الأخبار، والمراد به العلم والنبأ(
).
يقال: خبرت الشيء أخبره خُبْراً علمته فأنا به خبير(
)، وخبّره بكذا وأخبره نبّأه، واستخبره سأله عن الخبر وطلب أن يخبره، ويقال: من أين خبرت هذا الأمر؟ أي من أين علمته(
)، واسم ما يُنقل ويُتحدث به خبراً (
).
وأما الخبر في الاصطلاح: فهو الكلام المحتمل للصدق والكذب(
)، لذاته(
). وخبر الواحد هو ما نقله واحد عن واحد أو تخلل رواية الكثيرين واحد(
).
2 – معنى العبد في اللغة: العبد مفرد وجمعه عبيد وأعبد، ويطلق على الإنسان حراً كان أو رقيقاً(
)، ويأتي في لغة العرب على أصلين كأنهما متضادان:
الأول: يدل على لين وذلة وخضوع، والآخر: على شدة وغلظ(
).
ويطلق العبد على المملوك وهو خلاف الحر، وهو المراد هنا(
).
ويُفّرق ما بين عباد الله والعبيد المملوكين فيُقال:هذا عبد بيّن العبودة فلا يُشتق منه فعل، وأما عبد يعبد عبادة فلا يقال: إلا لمن يعبد الله(
). ويُقال: عبّده واعتبده واستعبده اتخذه عبداً(
)، وتأنيث العبد عبدة كما يقال مملوك ومملوكة(
).
وأما العبد في الاصطلاح: فيطلق على مملوك الرقبة بطريق شرعي، وهو الإنسان الذي يصح بيعه وابتياعه، نحو قوله تعالى: ( (((((((((((( (((((((((((( ((
). ويطلق العبد على المخلوق للعبادة(
). والمراد الأول.
3 – الصبي في اللغة: صغير السن(
) من صبا صبْواً وصبُوا وصبيً وصباءً(
). والجمع صبية وصبيان وصبوة. يقال للجارية صبية وصبي، وصبايا للجماعة، والصبيان للغلمان(
).
وقد اختلف أهل اللغة في المراد بالصبي:
فمنهم من يقصر الصبا على مرحلة الرضاع(
).
ومنهم من يطلقها على مرحلة ما بين الولادة إلى البلوغ(
).
ومنهم من يُعّرف الصبي بأنه الغلام(
).
ومنهم من يُعّرف الصبي بصغير السن من غير تحديد(
).
الصبي في الاصطلاح: الفقهاء يطلقونه على من لم يبلغ الحلم، أي في جميع حالاته من الولادة إلى ما قبل البلوغ(
).
والمراد به في القاعدة هنا –من خلال النظر في كتب الفقه- هو الصبي المميز: الذي يفهم الخطاب ويُحسن ردّ الجواب، ولا يضبط بسن بل يختلف باختلاف الأفهام(
).
4 – معنى المعاملات في اللغة: المعاملات جمع معاملة وهي مصدر من الفعل عامل، يقال: عاملتُ الرجل أُعامله معاملة(
). والعمل عام في كل فعل يُفعل(
)، والمراد به المهنة والفعل والجمع أعمال(
).
وأما المعاملات في الاصطلاح: فلها معنيان مشهوران: أحدهما عام، والآخر خاص.
فأما المعنى العام فإنه يطلق على: الأحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس مع بعضهم في الأمور الدنيوية من معاوضات مالية، ومناكحات، ومخاصمات، وأمانات، وتركات(
).
ولذلك عرفها بعض المعاصرين بأنها: الأحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس في الدنيا(
).
وهذا التعريف متوافق مع تقسيم الفقه إلى عبادات ومعاملات.
أما الإطلاق الثاني للمعاملات وهو المعنى الخاص فهو قصر المعاملات على الجانب المالي فقط دون غيره من مناكحات وطلاق وخصومات وغير ذلك.
لذا عُرّفت المعاملات بأنها: الأحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس في الأموال(
).
وهذا الإطلاق – وإن كان أخص من سابقه – إلا أنه يتفق مع طبيعة هذا العصر، عصر التخصص وتقسيم الدراسات الكلية إلى جزئية(
).
-ومما سبق يتبين أن إطلاق المعاملات في كتب الفقهاء المتقدمين على المعنى العام 
الشامل للأمور الدنيوية، أما المعاصرون فإنهم يقصرون المعاملات على ما له علاقة بالجانب المالي فقط.
ثانياً: المعنى الإجمالي للقاعدة:

إن ما ينقله ويخبر به الشخص الواحد سواء أكان حراً أو عبداً، أو كان رجلاً كبيراً أو صبياً مميزاً فإنه يقبل في المعاملات المالية من بيع وشراء ونحو ذلك، وذلك لعموم البلوى في مثل ذلك ودعوى الضرورة إليه، إذ لو لزم في كل معاملة إحضار شاهدين عدلين لكان في ذلك من الحرج والمشقة ما لا يخفى، والحرج مرفوع في الشريعة(
).
ثالثاً: القاعدة من حيث الاتفاق والخلاف في القاعدة:

وردت هذه القاعدة عند الحنفية(
)، ووردت بلفظ: «الصبي كالبالغ إذا كان مرضياً فيسقط اعتبار البلوغ كما يسقط فيه اعتبار الذكورة والحرية، ويكون هو كالبالغ كما في المعاملات»(
).

والقاعدة محل وفاق بين المذاهب، فالمذاهب متفقة على قبول خبر العبد والصبي – الذي لم يُجرّب عليه الكذب – عند إرساله لشراء الأشياء الصغيرة، وقبول خبره في إرساله بالهدية ونحو ذلك(
).

إلا أن الحنفية والشافعية يشترطون وجود القرينة المحصلة للعلم(
).
وأما خبر الصبي في المعاملات المالية ذات القيمة المعتبرة، فإن قبول خبره فرع عن الإذن له بالتجارة، فمن قال بجواز الإذن له بالتجارة فإنه يجيز خبره، والعكس صحيح، وسيأتي 
– إن شاء الله – بيان لذلك عند الكلام على قاعدة «عبارة الصبي غير معتبرة في العقود»(
).
رابعاً: الاستدلال للقاعدة:

يُستدل للقاعدة: بما جرت به عادة السلف من بعث الهدايا على يد المماليك والصبيان فإنهم كانوا يعتمدون مثل ذلك ولا يضيقون، وقد أطبق المسلمون على فعل ذلك في جميع الأعصار من غير إنكار(
).
كما يستدل من المعنى: بأن الحاجة داعية إلى قبول خبر الواحد صبياً كان أو عبداً في المعاملات، وذلك لعموم البلوى ولدفع الضيق والحرج في إحضار شهود عدول في كل معاملة، وإقامة الحاجة عند كل خبر غير ممكن؛ لأن باب المعاملات واسع كثير الوقوع، ولا عجب في الاستثناء من القواعد لأجل الضرورة، وما ضاق على الناس اتسع حكمه، وما عمّت بليته سقطت قضيته(
).
خامساً: فروع القاعدة:

1 – إذا أتى الصبي بقالاً بفلوس ليشتري منه شيئاً كالصابون ونحوه، وأخبر أن أمه أمرته بذلك، فلا بأس للبقال أن يبيعه(
).
2 – لو قال الصبي: هذا لأبي – الشيء المهدى – بعثه إليك على يدي هبة، فإن السامع يقبل ذلك منه(
).
3 – إذا أخبر الصبي البائع أنه مأذون له في بيعه، فإنه يُصدّق(
).
4 – إذا أخبر الصبي أن فلاناً بعث على يديه صدقة، فإنه يُصدّق(
).
* * *
المطلب الثاني: في قاعدة: «عبارة الصبي غير معتبرة في العقود».

أولاً: المعنى الإفرادي للقاعدة (العبارة، العقود).

1 – معنى العبارة في اللغة: العبارة بالفتح والكسر اسم للفعل عبَّر، وكذا العَبْرةُ، تقول: عبّر عما في نفسه أعرب وبيّن، وعبَّر عنه غيره: عَيي فأعرب عنه وتكلم(
).
واللسان يُعبِّر عما في الضمير أي يُبيّن(
)، ولذلك سميت الألفاظ الدالة على المعاني عبارات لأنها تُفسّر ما في الضمير الذي هو مستور(
).
والعبارة من عَبَر وهو النفوذ والمضي في الشيء، يقال: عبرت النهر عبوراً(
).
فهي تفيد العبور والانتقال، والعبور من المعنى إلى اللفظ بالنسبة إلى المتكلم، وبالعكس بالنسبة إلى المخاطب(
).
وأما العبارة في الاصطلاح: فهي الألفاظ الفصيحة الدالة على المعاني المركبة بتركيب فصيح بليغ(
).
2 – معنى (العقود) في اللغة: العقود جمع عقد(
)، والعقد أصل يدل على شدٍّ، وشدة وثوق(
)، وربط فإذا قلت: عاقدته أو عقدت عليه فتأويله أنك ألزمته ذلك باستثياق(
).
والعقد نقيض الحلّ(
)، يقال: عقده يعقده عَقْداً وتَعْقاداً وعَقّده، وقد انعقد وتعقّد(
).
ثم استُعمل العقد في أنواع العقود من البيوعات وغيرها(
).
وأما العقود في الاصطلاح فهي: ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول شرعاً(
).
ثانياً: المعنى الإجمالي للقاعدة:

المراد بالقاعدة أن قول الصبي غير معتبر في العقود سواء كانت العقود عقود معاوضة أو عقود تبرع أو غير ذلك؛ كالبيع، والشراء، والإجارة، والهبة، والصدقة، والعتق، والنكاح...، فلا تنعقد بعبارته لا لنفسه ولا لغيره، وسواء كان الصبي مميزاً أو غير مميز باشر ذلك بإذن وليه أو بغير إذنه؛ إذ العقود يشترط فيها الأهلية، والأهلية تكون من بالغ، والصبي غير بالغ(
).

ثالثاً: الوفاق والخلاف في القاعدة:

أورد هذه القاعدة السرخسي من الحنفية(
)، ونسبها إلى الشافعية.
ولفظ القاعدة عند الشافعية: «لا عبارة لصبي»(
)، وهي مطّردة عندهم في جميع العقود.
والقاعدة محل وفاق فيما يأتي: 

1 – في الصبي غير المميز فإن عبارته غير معتبرة في العقود(
).
2 – ما فيه محض ضرر في العاجل كالعتاق والهبة فهو فاسد العبارة، وقوله لغو لا يترتب عليه شيء(
).
ومحل الخلاف في القاعدة: في عبارة الصبي المميز فيما يتردد بين الضرر والنفع كالبيع والشراء والإجارة والنكاح.... وما أشبه ذلك، فعبارة الصبي موقوفة على إجازة وليه، فإن أجازه اعُتبرت عبارته ومضت وتمّ العقد، وإن لم يُجز فعبارته ملغاة لا أثر لها – إلا في اليسير في شرائه فيما لابد منه لعيشه كخبز وماء ونحوه – فلا يشترط التكليف في الانعقاد ولكن يقف اللزوم عليه، وهو مذهب الجمهور(
)، خلافاً للشافعية.
رابعاً: الاستدلال للقاعدة:

يُستدل للقاعدة من السنة ومن المعنى:
1 – من السنة: ما جاء عن عائشة < عن النبي @ قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المعتوه حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ)(
).
الشاهد من الحديث: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم).
وجه الدلالة من الحديث: أن اعتبار الأقوال مبني على التكليف، وقد نصّ الحديث على رفع القلم عن الصبي فلا تكليف عليه، وعليه فإن أقوال الصبي غير معتبرة لعدم تكليفه.
قال النووي: «ووجه الدلالة منه: أنه لو صح البيع لزم منه وجوب التسليم على الصبي، وقد صرح الحديث بأن الصبي لا يجب عليه شيء، وقيل: وجه الدلالة منه أن مقتضى الحديث إسقاط أقواله وأفعاله»(
) اهـ.
2 – وقد استدل الحنفية من المعنى على بطلان عبارة الصبي فيما فيه ضرر محض:
أن ما كان ضرراً محضاً فليس بمشروع في حقه؛ لأن الصبي مظنة المرحمة والإشفاق لا مظنة الإضرار به، والله تعالى أرحم الراحمين فلم يشرع في حقه المضار كالطلاق والعتاق ونحوهما فإنها ضرر محض في العاجل بإزالة ملك النكاح والرقبة والعين من غير نفع يعود إليه فلذلك لم يملك مباشرة هذه التصرفات بنفسه(
).
خامساً: فروع القاعدة:

1 – الصبي إذا اشترى أو باع فإن العقد باطل؛ لأنه لا عبارة له(
).
2 – المشتري إذا لم يعلم بحال البائع ثم علم أنه صبي فله خيار الفسخ؛ لأنه دخل في العقد على أن حقوقه تتعلق بالعاقد فإذا ظهر خلافه تخيّر(
).
3 – ضمان الصبي لا يصح(
).
4 – كفالة الصبي غير معتبرة(
).
5 – الصبي إذا قال: أرضي وقف، لم يعتبر قوله(
).
6 – إذا قال الصبي لشخص: هذه الهبة لك مني، فإن عبارته غير معتبرة والهبة مردودة(
).
7 – الصبي إذا زوّج نفسه(
)، أو زوّج أمته(
)، أو كان وكيلاً لغيره في النكاح فإن عبارته غير معتبرة(
).
* * *
المطلب الثالث: في قاعدة: «عمد الصبي وخطؤه سواء».

أولاً: المعنى الإفرادي للقاعدة (عمد، خطؤه، سواء).

1 – معنى (عمد) في اللغة: العمد: مصدر للفعل عمد، وله فروع كثيرة ترجع إلى معنى وهو الاستقامة في الشيء منتصباً أو ممتداً، وفي الرأي وإرادة الشيء(
)، ومن ذلك: عمدت فلاناً وأنا أعمده عمداً إذا قصدت إليه، وقد تعمّده وتعّمد له وعَمَده يعمِده عمداً قصده، والجمع عَمَد(
).
والعَمْد ضد الخطأ ، وإنما سُمّي عمداً لاستواء الإرادة إياه(
)، ولذلك يقال: فعلت ذلك عمداً على عين وعَمْدَ عينٍ أي بجدّ ويقين، وهذا فيه احتراز ممن يرى شبحاً فيظنه صيداً فيرميه فإنه لا يسمى عمد عين لأنه إنما تعمد صيداً على ظنه(
).
العمد في الاصطلاح هو: كل فعل بُني على علم أو زعم(
).
2 – معنى (خطؤه) في اللغة: الخَطَأ والخَطاء ضد الصواب(
)، وهو يدل على تعدّي الشيء والذهاب عنه(
).
يقال: أخطأ الرامي الغرض إذا لم يصبه، وأخطأ يخطئ إذا سلك سبيل الخطأ عمداً وسهواً. وخطّأه تخطئةً وتخطيئاً نسبه إلى الخطأ، والخطأ ما لم يُتعمد(
)، فيُقال: لمن أراد الصواب فصار إلى غيره مخطئ(
)، والخطء ما تُعّمد(
)، فمن تعمد لما لا ينبغي، يقال له: خاطئ(
).
الخطأ في الاصطلاح هو: ما ليس للإنسان فيه قصد(
).
3 – (سواء) في اللغة: سواء من المساواة، أصله استقامة واعتدال بين شيئين(
)، يقال: هذا لا يساوي كذا أي لا يعادله(
)، ومنه قولهم: هذا يساوي درهماً أي تعادل قيمته درهماً(
).
وسواء الشيء مثله والجمع أسواء، ويُقال: ساويت هذا بذاك إذا رفعته حتى بلغ قدره ومبلغه، وفلان وفلان سواء أي متساويان، والسيان المثلان(
).
والمعنى اللغوي لا يخرج عن المعنى الاصطلاحي، وهو التماثل والتعادل بين شيئين في الحكم.

ثانياً: المعنى الإجمالي للقاعدة:

موضوع القاعدة عمد الصبي له حكم الخطأ وهو بمنزلة الخطأ من المكلف البالغ العاقل، فيسقط عنه القصاص في القتل والجراح، وكذا ما لا يلزم المكلف من كفارة حال نسيانه لم يلزم الصبي حال عمده؛ وذلك لارتفاع التكليف عن الصبي، إلا أنه يجب عليه ضمان المتلفات وأروش الجنايات(
) في عمده وخطئه كالبالغ؛ لأنها ليست من التكليف في شيء وإنما من باب ربط السبب بمسببه، فهي من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف(
).
ثالثاً: القاعدة من حيث الوفاق والخلاف:

أورد القاعدة السرخسي من الحنفية(
)، وجاءت بلفظ: «عمد الصبي والمجنون خطأ»(
).
وجاءت عند المالكية بلفظ: «عمد الصبي كالخطأ»(
).
وجاءت عند الحنابلة بلفظ: «عمد الصبي في حكم الخطأ»(
).
وأما الشافعية فلفظ القاعدة عندهم مخالف للفظ الجمهور فقد عبروا عنها بلفظ: «عمد الصبي عمد»(
)، وبلفظ: «عمد الصبي هل هو عمد أو خطأ؟»(
).
والقول بأن عمد الصبي عمد عند الشافعية مخصوص بمن له نوع تمييز، فغير المميز عمده خطأ(
).
من خلال البحث تبيّن أن الحنفية يوردون القاعدة في كتاب الجنايات، ويُفرّعون على كون عمد الصبي خطأ عدم القصاص، والدية على عاقلته، وعدم الكفارة، وعدم حرمانه من الميراث(
).
والمالكية كذلك يوردونها في الجنايات ويُفرّعون عليها عدم القصاص، والدية على عاقلته، إلا أنهم يوجبون الكفارة في مال الصبي، ويحرمون القاتل من الميراث إن كان من ورثة المقتول(
).
وأما الشافعية فيوردون القاعدة أيضاً في كتاب الجنايات، ويفرّعون على قولهم إن عمده عمد، وجوب الدية على العاقلة وتكون مغلّظة، وتجب الكفارة، ويُحرم القاتل من الميراث، إلا أن عمده لا يوجب القصاص(
).
ثم يُفّرعون على قولهم إن عمده عمد في الجنايات أن عمده في العبادات أيضاً عمد كما في باب الكفارات في الحج يوجبون عليه الكفارة بفعل محظور أو بترك واجب(
).
وأما الحنابلة فترد القاعدة عندهم في كتاب الجنايات ويُفّرع عليها سقوط القصاص، ووجوب الدية على العاقلة، ووجوب الكفارة، ولا يرث القاتل من الميراث(
).
وكذلك يتفرع على القاعدة في كتاب الحج في باب الكفارات أن ما يختلف عمده وسهوه كاللباس والطيب فلا كفارة فيه، لأن عمده خطأ(
).
ومما سبق يتبين ما يلي: 

1 – اتفاق المذاهب على أن عمد الصبي لا يجب به القصاص وتجب الدية على العاقلة.
2 – يتفق الجمهور – من مالكية وشافعية وحنابلة – على أن عمد الصبي تجب به الكفارة ويُحرم القاتل من الميراث خلافاً للحنفية، وينفرد الشافعية بتغليظ كفارة القتل.
رابعاً: الاستدلال للقاعدة:

يُستدل للقاعدة من السنة والمعنى:
1 – من السنة: 

  أ) حديث عائشة < عن النبي @ قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المعتوه حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ)(
).
الشاهد من الحديث: قول النبي @: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم...).
وجه الدلالة من الحديث: دل الحديث على عدم تكليف الصبي؛ لأن القلم مرفوع عنه، وعليه فلا يوصف فعله بالعمد، فيكون عمده وخطؤه سواء.
ب) ما جاء عن محمد بن شهاب الزهري وقتادة بن دعامة السدوسي قالا: «مضت السنة أن عمد الصبي والمجنون خطأ»(
).
وجه الدلالة: قوله: «مضت السنة» الظاهر أنه لا يريد إلا سنة رسول الله @ دون سنة غيره(
).
2 – من المعنى:

  أ) أن الأحكام المختصة بالعمد – القَودَ والإثم – وهي لا تتعلق بفعل الصبي فصار فعله كالخطأ(
).
ب) أن العمد لغة القصد وهو يترتب على العلم، والعلم يكون بالعقل، والصبي قاصر العقل، والمجنون عديم العقل، ومن ثمّ فلا يتحقق منهم القصد وهو العمد، والعمد في باب القتل محظور محض، ولهذا علق الشرع به ما هو عقوبة محضة وهو القصاص، وفعل الصبي والمجنون لا يوصف بذلك؛ لأنه ينبني على التكليف وهما ليسا من أهل التكليف، وعليه فلا يتحقق العمد منهم في باب القتل فلا يجب عليهم القصاص(
).
ج) أن حرمان الميراث عقوبة، والصبي والمجنون ليسا من أهل العقوبة، ولا 
تجب الكفارة؛ لأن الكفارة كاسمها ساترة، ولا ذنب لهما تستره؛ لأنه مرفوع عنهما القلم(
).
خامساً: فروع القاعدة:

1 – الصبي إذا تعمّد لبس المخيط وهو محرم أو تعمد مباشرة الطيب فلا شيء عليه، إلا أنه يُنهى ويُزجر عن ذلك(
).
2 – الصبي إذا تعمد شرب المسكر فلا يُقام عليه الحد؛ لأن عمده خطأ، لكن يؤدب إصلاحاً له، ولئلا يعتاده فيشربه بعد بلوغه(
).
3 – الصبي إذا قتل عمداً فلا قصاص عليه؛ لأن عمده خطأ وتجب الدية(
).
4 – رجل أمر صبياً بقتل رجل حرّ فقتله فلا يقتل الصبي، وتجب الدية؛ لأن عمد الصبي خطأ(
).
5 – صبيٌ أمر صبياً حراً بالقتل فقتل وجبت الدية على عاقلة القاتل(
).
المطلب الرابع: قاعدة «الولد يتبع خير الأبوين ديناً في حكم النكاح والذبيحة».

أولاً: المعنى الإفرادي للقاعدة (يتبع، خير، ديناً، نكاح، حكم، ذبيحة).

1 – معنى (يتبع) في اللغة: يتبع من التَبْع تقول: تبع الشيء تبعاً وتباعاً أي سار في أثره(
)، ولحقه وتلاه(
)، وتبعتُ القوم تبعاً وتباعة إذا مشيت خلفهم أو مروا بك فمضيت معهم(
)، والجمع تُبَّعٌ، وتُبَّاع وتَبَعه، والتَّبْع يكون واحداً وجماعة(
).
التبع في الاصطلاح: المعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي فتبع واتبع بمعنى واحد وهو: اللحوق(
).
2 – معنى (خير) في اللغة: الخير ضد الشر(
)، وأصله العطف والميل؛ لأن كل واحد يميل إليه ويعطف على صاحبه(
).
والخير ما يرغب فيه الكل، والجمع منه خيور، وخِيار، وخار على صاحبه خيراً وخِيرة وخيَراً، وخيرةً فضله على غيره، وخار الشيء انتقاه واصطفاه(
).
وامرأة خيّرة فاضلة في صلاحها(
)، يقال: ما أخير فلاناً وهو رجل خير، وهو من خيار الناس وأخيارهم وأخايرهم(
). ويأتي خير للتفضيل فيقال: هذا خير من هذا أي يفضله(
).
والمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي فالمراد بخير: أفضل.
3 – معنى (ديناً) في اللغة: الدين هو الطاعة(
)، وأصله من الذل والانقياد، يقال: دان له يدين ديناً إذا انقاد وأطاع، وقوم دينٌ: أي مطيعون منقادون(
). ومنه الدين، والجمع الأديان: يقال: دان بكذا ديانة، وتدين به، فهو ديِّن ومتديِّن(
). والدين الإسلام يقال: دان بالإسلام ديناً بالكسر تعبد به(
).
الدين في الاصطلاح هو: «وضع إلهي يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما هو عند الرسول»(
).
والدين يشمل العقائد والأعمال، ويطلق على كل ملة نبي، وقد يُخص بالإسلام، كما قال الله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ( (
)(
).
4 – معنى (حكم) في اللغة: الحكم: مصدر قولك حكم بينهم يحكم أي قضى. والجمع أحكام، وقد حكم له وعليه بالأمر يحكم حكماً وحكومة إذا مضى(
)، وحكم فلان في كذا، إذا جعل أمره إليه(
)، وحكمّته في مالي إذا جعلت إليه الحكم فيه(
).

ويقال: حكم فلان عن الأمر والشيء أي رجع، وأحكمته أنا أي رجعته، وأحكمه هو عنه رجعه(
).
الحكم في الاصطلاح: إسناد أمر إلى آخر إيجاباً أو سلباً(
).
5 – معنى (النكاح) في اللغة: النكاح هو التزويج؛ لأنه سبب للوطء المباح، وأصل النكاح في كلام العرب الوطء(
).
وكما يطلق النكاح على الوطء فإنه يطلق على العقد، يقال: نكحتها ونكحت هي أي تزوجت وأنكحها أي زوّجها(
).
والنكاح في الاصطلاح هو: عقد يرد على تملّك متعة البضع قصداً(
).
6 – معنى (ذبيحة) في اللغة: الذبيحة من الذبح، والذبح مصدر، يقال: ذبحتُ 
الشاة ذبحاً، والذبح المذبوح(
). والذبيحة ما يُذبح وجمعها ذبائح، والذبح ما يُهيأ 
للذبح(
). والذبح قطع الحلقوم،وهو موضع الذبح من الحلق(
).
والذبيحة في الاصطلاح: ما سيُذبح من النعم(
).
ثانياً: المعنى الإجمالي للقاعدة:

ما من مولود في الإسلام أو الكفر إلا ويكون تبعاً لدين أو شرعة تجري عليه أحكامها، ولما كان الصبي قاصراً في اختيار ذلك فإنه ولابد أن يجعل تبعاً لأبويه؛ إذ هما أولى من غيرهما لتولده منهما.
فإذا تقرر هذا فإن لحوق الولد بدين أحد والديه – حالة تغايرهما – إنما يعتبر في الأشرف منهما فإن لم يكن ألُحق بأقلهما شراً فتجري عليه الأحكام الشرعية من حيث حلِّ الذبيحة والنكاح ومقدار الدية.... وغير ذلك من الأحكام(
).
ومما يحسن التنبيه عليه أمران:
الأول: أن المراد بالخيرية والتبعية دين الإسلام فقط وفي غير المسلمين فإن المراد بالخيرية تبعيته لأخفهما شراً؛ فالكتابي أخف شراً من المجوسي والوثني، فالولد من أبوين أحدهما كتابي والآخر وثني أو مجوسي فإنه يتبع الأخف شراً وهو الكتابي فتحل للمسلم ذبيحة ولده ومناكحة ولده الأنثى.
قال ابن عابدين: «ولعلّ وجهة التعبير بلفظ «خير» في القاعدة أريد به ما هو أقل ضرراً كما يقال في المثل: «الرمد خير من العمى»(
) اهـ بتصرف.
الأمر الثاني: أن التبعية تنقطع ببلوغ الولد عاقلاً، فلو بلغ معتوهاً أو مجنوناً فتبعيته 
باقية(
).
ثالثاً: الاتفاق والخلاف في القاعدة:

أورد هذه القاعدة السرخسي من الحنفية(
)، وقد وردت بلفظ موجز عند الحنفية وهو: «الولد يتبع خير الأبوين ديناً»(
)، كما وردت بلفظ: «الولد يتبع خير الأبوين ديناً أو أخفهما شراً»(
).
وجاءت عند المالكية بلفظ: «ولد الأحرار من حرة تبع للآباء، وهم على دين أبيهم»(
).
وبلفظ: «الولد تبع للوالد في الدين وأداء الجزية، وتبع للأم في الملك والحرية»(
).
وبلفظ: «الولد يتبع أمه في الرق والحرية، ولأبيه في الدين والنسب وأداء الجزية»(
).
كما جاءت عندهم بلفظ: «الولد تبع للوالد في الدين والحرية ولأمه في الملك والجزية»(
).
ويُلحظ في هذه الصيغة أن الولد تابع لوالده في الحرية وهي مخالفة لما عليه صيغة المدونة وغيرها، ولعلّ سبب جعل الولد تابعاً لأبيه في الحرية اتباع لقاعدة: «الأصل الحرية»(
)؛ لأن المستثنى من جعل الولد تبعاً لأمه في الرق والحرية أكثر من المستثنى من جعل الولد تبعً لوالده في الحرية.

ووردت القاعدة عند الشافعية بلفظ: «الولد يتبع أباه في النسب، وأمه في الرق والحرية، وأشرفهما ديناً، وأخسهما نجاسة، وأخفهما زكاة، وأغلظهما فدية»(
).
وجاءت بلفظ: «الولد يتبع الأب في النسب والأم في الرق والحرية، وأشرفهما في الدين وإيجاب البدل، وتقرير الجزية، وأخفهما في عدم وجوب الزكاة، وأخسهما في النجاسة، وتحريم الذبيحة والمناكحة»(
).
ويُلحظ في صيغة الشافعية العموم فالقاعدة تشمل الولد من بني آدم من حيث النسب، والرق والحرية، والدين، وتشمل الولد من غير بني آدم وهو الحيوان من حيث النجاسة، والزكاة، والفدية، والقسم الثاني من القاعدة غير داخل في بحث عوارض الأهلية.
ووردت القاعدة عند الحنابلة بلفظ: «الولد يتبع في الدين خير الأبوين ديناً»(
).
وبلفظ: «الولد يتبع أشرف أبويه ديناً»(
).
والقاعدة محل وفاق في الولد من أب مسلم وأم كتابية، فالولد يكون مسلماً تبعاً لأفضل وأشرف الأبوين ديناً(
).
وموطن الخلاف: في الولد المتولّد من أبوين أحدهما كتابي والآخر كافر غير كتابي، هل يكون كتابياً تبعاً لأحد أبويه الكتابي فتحل مناكحته وذبيحته أم لا؟ 

للعلماء في المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: يُلحق بالكتابي منهما، وهو مذهب الحنفية(
)، ورواية عن الإمام أحمد(
).
القول الثاني: لا يُلحق بأحد منهما، وهو أصح القولين عند الشافعية(
)، والصحيح من مذهب الحنابلة(
).
القول الثالث: يُلحق بأبيه كتابياً كان أو غير كتابي، فإن كان الأب كتابياً حلّت ذبيحة ولده ونكاح ابنته، وهو مذهب المالكية(
).
رابعاً: الاستدلال للقاعدة:

الولد لا يخلو أن يكون من أب مسلم وأم كتابية، أو أن يكون كلا أبويه كافراً.
1 – فإن كان أبوه مسلماً وأمه كتابية فإن الولد يتبع أباه في الإسلام، ويستدل لذلك من السنة، والإجماع.
  أ) من السنة: قول النبي @: (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه)(
).
وجه الدلالة من الحديث: دلّ الحديث أن الإسلام يعلو بنفسه وبأحكامه، فالولد من أبوين أحدهما مسلم يعطى حكم الإسلام؛ لأنه لا يجتمع في الولد حكم الكفر والإسلام، فيثبت حكم الإسلام ويسقط حكم الشرك فالعلو في نفس الإسلام(
). فإذا تقرر هذا أُلحق الولد بخير الأبوين ديناً.
ب) وأما الاستدلال من الإجماع: فقد نقل غير واحد من أهل العلم أن حكم أطفال المسلمين حكم آبائهم ما لم يبلغوا(
).
2 – وأما إن كان كلا أبويه كافراً فإنه يُلحق بخيرهما ديناً أو أقلهما شراً، والدليل على ذلك: أن الإجماع منعقد على أن الولد من أب مسلم وأم كتابية فهو مسلم تبعاً لأبيه، قيس عليه ما إذا كان أحدهما كتابياً والآخر مجوسياً أُماً أو أباً، فيحكم بأن الولد كتابي بجامع الأنظر للولد في الدنيا، لاقترابه من المسلمين من جهتين:
الأولى: أن أحد أبويه يؤمن بكتاب من كتب الله تعالى، والأخرى: أن لأحد أبويه حكم الإسلام في بعض الأحكام من حلّ الذبيحة والمناكحة، فيثبت الولد كذلك ويتبعه في الأحكام(
).
خامساً: فروع القاعدة:

1 – الولد من أب مسلم وأم كتابية يُلحق بالأشرف ديناً وهو الإسلام(
).
2 – الزوجان الكافران إذا أسلم أحدهما ثم ولد لهما ولد – في مدة يثبت النسب في 
مثلها – فإن الولد يكون مسلماً بإسلام أحدهما(
).
3 – مسلم زنى بنصرانية فأتت بولد، فإن الولد يُحكم بإسلامه(
).
4 – سُبي صبي مع أبويه فمات الصبي لم يُصلّ عليه؛ لأنه تبع لهما، فإن أسلم أحد أبويه قبل موته فإنه يصلى عليه؛ لأنه يتبع خير الأبوين ديناً(
).
5 – الجارية من أب كتابي وأم مجوسية – أو العكس – تحلُّ مناكحتها؛ لأنها تتبع خير الأبوين في النكاح(
).
6 – الولد من أبوين أحدهما كتابي والآخر غير كتابي، فإنه يكون كتابياً تبعاً للكتابي منهما؛ لأنه الأشرف، وعليه فتحل ذبيحته(
).
7 – الأمة الحامل إذا جُني عليها فألقت جنيناً ميتاً فعلى الجاني غرة(
) عبد أو أمة، فإن كان أحد أبوي الجنين أشرف ديناً من الآخر، كمجوسية تحت كتابي أو كتابية تحت مسلم، فالواجب فيه غرة قيمتها عشر دية أمة لو كانت على ذلك الدين الأشرف فتُقدّر مجوسية تحت كتابي كتابية، وكتابية تحت مسلم مسلمة؛ لأن الولد يتبع أشرف أبويه ديناً(
).
8 – إذا زوّج النصراني ابنته الطفلة من كتابي ثم أسلم الأب وهي صغيرة فُسخ نكاحها، وكذلك الطفل لو كانت المرأة مجوسية يعرض عليها الإسلام فإن أبت فُرّق بينهما(
)؛ لأن الولد يتبع أشرف أبويه ديناً.
9 – المرأة الكافرة وفي بطنها حملٌ ميت محكومٌ بإسلامه لا تُدفن في مقابر الكفار؛ لحرمة الحمل(
).
10– النصراني إذا مات وامرأته حامل فأسلمت بعد موته، فالولد مسلم، تبعاً لأشرف أبويه ديناً(
).

* * *

المبحث الثاني
الضوابط الفقهية المتعلقة بالصغر
وفيه ستة مطالب:

·  المطلب الأول: في ضابط «قول الصبي هدر فيما يلزمه الغرم».

·  المطلب الثاني: في ضابط «الصبي المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله فيضمن ما أتلفه».

·  المطلب الثالث: في ضابط «حقوق العباد تتوجه على الصبيان والمجانين عند تقرر السبب».

·  المطلب الرابع: في ضابط «الولد يتبع أباه في النسب وأمه في الرق والحرية».

·  المطلب الخامس: في ضابط «الصبي لا يقع طلاقه».

·  المطلب السادس: في ضابط «الكفارات لا تجب على الصبي والمجنون».



المطلب الأول: ضابط «قول الصبي هدر فيما يلزمه الغرم».

أولاً: المعنى الإفرادي للضابط (قول، هدر، يلزمه، الغرم).

1 – معنى (قول) في اللغة: القول: مصدر، والقيل والقال اسمان(
)، يقال: قال يقول قولاً(
)، وقيلاً وقولة ومقالة ومقالاً(
)، والجمع أقوال، وجمع الجمع أقاويل(
)، والفاعل قائل، والمفعول مقول(
). والقول هو النطق(
)، وهو كل لفظ قال به الإنسان تاماً كان أو ناقصاً(
).
وأما القول في الاصطلاح: فهو ما خرج من الفم مشتملاً على حرف مفيد(
).
2 – معنى (هدر) في اللغة: الهدر أصل يدل على سقوط شيء وإسقاطه(
)، يقال: هَدَرَ السلطان دم فلان هَدْراً أي أباحه وأبطله(
)، فلا قود فيه(
)، ودماؤهم هدر بينهم أي مهتدرة مباحة، فالهدر ما يَبْطل من دم وغيره، يقال: هدر يهدِر – بالكسر – ويهدُر – بالضم – هَدْراً وهَدَراً أي بطل. والهدر والهادر الساقط(
).
والمعنى الاصطلاحي للهدر لا يخرج عن المعنى اللغوي وهو: السقوط والبطلان.
3 – معنى (يلزمه) في اللغة: يلزمه من اللزوم، واللزوم مصدر للفعل لزم، وهو أصل يدل على مصاحبة الشيء بالشيء دائماً(
).
يقال: لزم الشيء يلزَمُه لَزْماً ولُزوماً: ثبت ودام(
)، ولازمه ملازمة ولزاماً والتزمه وأَلزَمه إياه فالتزمه، ورجلُ لُزَمَةٌ: يلزم الشيء فلا يفارقه(
). يقال: لزمه المال: إذا وجب عليه(
).
والمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي وهو: الوجوب والثبوت.
4 – معنى (الغرم) في اللغة: الغرم مصدر ومنه الفعل غرم، وهو أصل يدل على ملازمة وملازَّة، ومن ذلك الغريم سُمّي غريماً للزومة وإلحاحه(
)، يقال: غرِم يغرم غُرماً وغرامة وأغرمه وغرّمه(
).
والغرم الدين، أو أداء شيء يلزم، ورجل غارم عليه دين(
)، والغرامة ما يلزم أداؤه، وكذلك المغْرم والغُرم، يقال: غرم الرجل الدية إذا لزمه(
).
الغرم في الاصطلاح: ما ينوب الإنسان في ماله من ضرر لغير جناية منه أو خيانة(
).
ثانياً: المعنى الإجمالي للضابط:

أن قول الصبي فيما يلزم منه الغرم المالي كالإقرار بأفعال وأقوال توجب الضمان كالقتل والجراح، والإتلاف، أو الإقرار بدين – من غير أن تقوم بينة بذلك – أو التلفظ بالتبرع كالهبة والإعتاق، أو بقول يلزم منه المال كاليمين والظهار والخلع، فإنها أقوال غير معتبرة لأنه يلزم منها الإيجاب، والصبي ليس من أهله لعدم القصد الذي هو شرط في التكليف.
ثالثاً: الاتفاق والخلاف في الضابط:

أورد هذا الضابط السرخسي من الحنفية(
)، وجاء بلفظ: «قول الصبي هدر في الإقرار»(
)، وبلفظ: «قول الصبي هدر في التبرعات كما هو هدر في الطلاق والعتاق»(
).
وجاء عند المالكية بلفظ: «الطفل لا يقبل إقراره على نفسه»(
)، وبلفظ: «الصبي إقراره مسلوب قطعاً مطلقاً»(
).
وجاء عند الشافعية بلفظ: «تصرفات الصبي باطلة، وعباراته لاغية»(
).
وجاء عند الحنابلة بلفظ: «الصبي لا يثبت بقوله حجة»(
).
والقاعدة محل وفاق بين المذاهب إلا في مسألة وهي إقراره بالدين فيما أذن له فيه بالتجارة:
فالحنفية والحنابلة يرون صحة إقراره(
)، بخلاف المالكية والشافعية فلا يرون صحة إقراره(
).

رابعاً: الاستدلال للضابط:

يُستدل للضابط من السنة والمعنى:
1 – من السنة: حديث عائشة < عن النبي @ قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المعتوه حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ)(
).
الشاهد من الحديث: قول النبي @: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم...).
وجه الدلالة من الحديث: دل الحديث على أن الصبي غير مكلف لارتفاع القلم عنه، ومقتضى ذلك إسقاط أقواله وعدم اعتبارها(
).
2 – من المعنى: أن قول الصبي وإقراره فيما فيه غرم يلزم منه إيجاب حق بالقول، وحالة الصبي ينعدم فيها القصد المعتبر للزوم الغرم، ومن ثم يكون قول الصبي فيما يلزمه الغرم هدر(
).
خامساً: فروع الضابط:

1 – الصبي المميز إذا أحرم بدون إذن وليه فإن إحرامه لا يصح؛ لأنه عقد يؤدي إلى لزوم مال فلم ينعقد من الصبي بنفسه(
).
2 – وقف الصبي لا يصح؛ لكونه إزالة ملك بلا عوض(
).
3 – إذا أعتق الصبي فإن قوله هدر ولا ينفذ عتقه(
).
4 – الصبي إذا ظاهر من زوجته لم يصح ظهاره؛ لأنه من التصرفات الضارة المحضة التي تلزم الغرم(
).
5 – لا تصح يمين الصبي ولا تنعقد وإن كان عاقلاً؛ لأنه تصرف إيجاب وهو ليس من أهل الإيجاب(
). فقوله هدر فيما يلزمه الغرم .
6 – نذر الصبي لا يصح؛ لأنه إيجاب حق بالقول فلا يصح من الصبي(
).
7 – الصبي إذا أقر بإتلاف مال غيره أو إفساده لم يُقبل إقراره، إلا أن تقوم بينة بذلك(
).
8 – أقر الصبي بدين لرجل فإقراره باطل(
).
9 – إذا أمر الصبيُّ الحرُّ الصبيَّ الحرَّ أن يقتل إنساناً فقتله فالدية على عاقلة القاتل، وليس على الآمر شيء؛ لأن قول الصبي هدر فيما يلزمه الغرم(
).
10– الصبي إذا أقر أنه جرح إنساناً عمداً لم يلزمه إلا أن تقوم بينة بذلك(
).
سادساً: مستثنيات الضابط:

إقرار الصبي – المأذون له في التجارة – بدين، صحيح بقدر ما أُذن له(
).
* * *
المطلب الثاني: في ضابط «الصبي المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله فيضمن ما أتلفه».

أولاً: المعنى الإفرادي للضابط: (محجور، مؤاخذ، أفعاله، يضمن، أتلفه).

1 – معنى (المحجور) في اللغة: المحجور من الحجر وأصله المنع والإحاطة على الشيء، فالحَجْر حَجْر الإنسان، يقال: حجر الحاكم على السفيه حَجْراً إذا منعه من التصرف في ماله، وكذلك حَجْر الحكام على الأيتام: منعهم(
). والعقل يسمى حِجْراً؛ لأنه يمنع من إتيان ما لا ينبغي(
).
وأما الحجر في الاصطلاح فهو عبارة عن: منع النفاذ في التصرفات القولية(
).
2 – معنى (مؤاخذ) في اللغة: مؤاخذ من المؤاخذه ومنه الفعل أخذ، والأصل فيها حوز الشيء وجبيه وجمعه، تقول: أَخَذْتُ الشيء أَخْذاً(
)، وهو خلاف العطاء، والأخذ التناول(
).
وآخذه بذنبه مؤاخذة(
) عاقبه، يقال: أُخذ فلان بذنبه أي حُبس وجوزي عله وعوقب به(
).

والأمر من آخَذَ آخِذْ بمد الهمزة، وتُبدل واواً في لغة اليمن، فيقال: واخذه مواخذة(
).
والمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي وهو: المعاقبة والمجازاة.
3 – معنى (أفعاله) في اللغة: أفعال جمع فعل وهو أصل يدل على إحداث شيء من عمل وغيره(
)، يقال: فعل يفعَل فَعْلاً وفِعْلاً، فالاسم مكسور والمصدر مفتوح، والجمع الفِعال، والفَعال مصدر(
).
والفَعال فعل الواحد خاصة في الخير والشر، يقال: فلان كريم الفَعال، وفلان لئِيم الفَعال(
).
وأما في الاصطلاح فهو: كون الشيء خارجاً من الاستعداد إلى الوجود(
).
4 – معنى (يضمن) في اللغة: يضمن من الضمان وهو جعل الشيء في شيء يحويه، من ذلك قولهم: ضمّنتُ الشيء إذا جعلته في وعائه(
)، وضمّن الشيءَ الشيءَ أودعه إياه كما تُودع الوعاء المتاعَ والميتَ(
).
والكفالة تسمى ضماناً من هذا؛ لأنه إذا ضمّنه فقد اَستوعب ذمته(
)، وضمّنه إياه 
كَفَّله(
).

وضمّنته الشيء تضميناً فتضّمنه بمعنى غرّمته فالتزمه(
).
وأما الضمان في الاصطلاح فهو عبارة عن: ردّ مثل الهالك إن كان مثلياً، أو قيمته إن كان قيمياً(
).
5 – معنى (أتلفه) في اللغة: أتلفه من التلف وهو ذهاب الشيء، يقال: تَلِفَ يتلَف 
تَلَفاً، وأرض مَتْلَفَه، والجمع متالف(
). والتلف أيضاً الهلاك(
)، والعطب في كل شيء، 
يقال: أتلفه أي أفناه، وقد أتلف ماله إذا أفناه إسرافاً(
)، والمتالف المهالك(
). وذهبت نفس 
فلان تَلَفَاً وظَلفَاً بمعنى واحد أي هدراً(
)، والعرب تقول: إن من القَرَفِ التلف، والقَرَفُ 
مداناة الوباء(
).
أما في الاصطلاح: فالإتلاف هو: إخراج الشيء من أن يكون منتفعاً به منفعته المطلوبة منه عادة(
).
ثانياً: المعنى الإجمالي للضابط:

أن الصبي مؤاخذ من جهة الضمان لما أتلفه، أو كان سبباً في إتلافه من حقوق الآخرين، فيؤخذ قيمة ما أتلفه من ماله الحاضر؛ فإن لم يف أُتبع في ذمته إلى حصول مال له؛ وذلك أن الذمة المالية ثابتة في حق الصغير، فلا يشترط لها تمييز ولا تكليف، وإن كان عمد الصبي خطأ فالأموال تضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد وليست كالدماء والقاعدة العامة: أن أموال الناس تُضمن بالعمد والخطأ والجهل والنسيان (
).
والضمان من خطاب الوضع الذي لا يشترط فيه التكليف فهو من باب ربط الأسباب بمسبباتها فمتى ما وجد الإتلاف وجب الضمان(
).
وضمان الصبي لما أتلفه ليس من باب العقوبة وإنما هو من باب الضمان الجابر، ومن باب العدل؛ لئلا تذهب حقوق الناس المالية هدراً فيحصل الضرر، لذا فإن الشارع رتب الضمان بحصول التلف وجعله عدلاً عاماً بين الخلق، فإن الإنسان تارة يكون مُتلِفاً فيضمن، وتارة يكون متلفاً له فيأخذ(
).
قال ابن القيم ~: «ربط الضمان بالإتلاف من باب ربط الأحكام بأسبابها وهو مقتضى العدل الذي لا تتم المصلحة إلا به، كما أوجب على القاتل خطأ دية القتيل ولذلك لا يُعتمد التكليف فيضمن الصبي والمجنون والنائم ما أتلفوه من الأموال، وهذا من الشرائع العامة التي لا تتم مصالح الأمة إلا بها، فلو لم يضمنوا جنايات أيديهم لأتلف بعضهم أموال بعض وادَّعى الخطأ وعدم القصد»(
) اهـ.
ثالثاً: الضابط من حيث الوفاق والخلاف:

أورد هذا الضابط ابن نجيم من الحنفية(
)، وجـاء بلفظ: «الصغير مؤاخذ بضمان الفعل»(
). وجاء بلفظ: «الصبي والمجنون يؤخذان بضمان الإتلاف»(
).
والضابط محل وفاق بين المذاهب الأخرى، فالمذاهب متفقة على تضمين الصبي لما يُتلفه(
).
رابعاً: الاستدلال للضابط: يُستدل للضابط من الإجماع والمعنى.
1 – الإجماع: فقد نقل غير واحد من أهل العلم: «أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم»(
).
2 – من المعنى:

  أ) أن الضمان من باب خطاب الوضع الذي لا يُشترط فيه التكليف، فهو من باب ربط السبب بمسببه، فمتى وجد الإتلاف وجب الضمان(
).
ب) أن ضمان الصبي لما أتلفه من أموال الناس هو من باب العدل المأمور به شرعاً، ومن العدل أن لا تذهب حقوق الناس المالية هدراً بوجه من الوجوه، فيحصل الضرر لفوات عين مالهم(
)، وحتى لا تكون ذريعة لمن أراد إتلاف مال آخر سلّط عليه صبياً ليُفوّت الضمان(
).
خامساً: فروع الضابط:

1 – أودع صبيٌ صبياً مالاً لا يملكه فأتلفه فللمالك تضمين أيهما شاء؛ لأن الصبي مؤاخذ بأفعاله فيضمن ما أتلفه من أموال(
).
2 – الصبي إذا التقط لقطة فأتلفها بتفريط ضمنها في ماله(
).
3 – الصبي إذا استهلك مال غيره يكون ضامناً(
).
4 – الصبي إذا أفسد مال غيره وجب على وليه إخراج الجابر من مال الصبي(
).
5 – لو عدا صبي على قمح وشعير لرجل فخلطهما كان عليه ضمان ملكية القمح وملكية الشعير لربه(
).
6 – الصبي إذا سرق مالاً ضمن ما سرقه، وإن كان فعله لا يوصف بالجناية فالجناية ليست بشرطٍ لوجوب ضمان المال(
).
سادساً: مستثنيات الضابط:

أقرض صبياً مالاً، أو أودعه، أو أعاره، أو باعه شيئاً بلا إذن وليه فأتلفه الصبي فلا ضمان عليه؛ لأنه مسلَّط من جهة المالك(
).
* * *
المطلب الثالث: في ضابط «حقوق العباد تتوجه على الصبيان والمجانين عند تقرر السبب».

أولاً: المعنى الإفرادي للضابط (حقوق، تتوجه، تقرر، السبب).

1 – معنى (حقوق) في اللغة: الحقوق جمع حق وهو أصل يدل على إحكام الشيء وصحته(
)، فالحق نقيض الباطل(
)، ويُجمع كذلك على حقاق(
). يقال: حقّ الشيء وَجَبَ(
)، وحاقّ فلان فلاناً إذا ادّعى كل واحد منهما، فإذا غلبه على الحق قيل حقه وأحقِّه(
). وحقّه يُحقُّه حقاً وأحقه أثبته وصار عنده حقاً لا يشك فيه(
)، واستحق الشيء استوجبه(
). والَحِقّة بالكسر الحق الواجب، يقال: هذه حقتي وهذا حقي(
).
والمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي وهو: الثبوت والوجوب.
فالمراد بالحق كل ما ثبت للعبد من مصلحة خاصة(
).
2 – معنى (تتوجه) في اللغة: التوجّه من الوجه وهو أصل يدل على مقابلة لشيء(
)، والوجه مستقبل لكل شيء، وجمعه أوجه(
)، يقال: واجهت فلاناً جعلت وجهي تلقاء وجهه(
)، والمواجهة المقابلة(
).
والجهة والوجهة جميعاً الموضع الذي تتوجه إليه وتقصده، وضلّ وجهة أمره أي قصده(
).

والمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي وهو: القصد إلى شيء.
3 – معنى (تقرّر) في اللغة: التقرّر منه قرّ وهو أصل يدل على تمكّن(
)، والقُرُّ بالضم القرار في المكان، تقول: قررت أَقرُّ قراراً وقَرَرت، وأقِرُّ قراراً وقروراً، وقرّ بالمكان يقِرُّ ويقَرُّ، واستقر وتقارّ، وفلان ما يتقارّ في مكان أي ما يستقر(
). والإقرار ضد الجحود وذلك أنه إذا أقر بحق فقد أقره قراره(
)، وهو إثبات الشيء إما باللسان وإما بالقلب أو بهما جميعاً، والإقرار الإذعان للحق والاعتراف به(
).
والمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي، فالمراد بالتقرّر الثبوت والاستقرار.
4 – معنى (السبب) في اللغة: السبب أصل يدل على طول وامتداد(
)، والسبب كل شيء يتوصل به إلى غيره، ويطلق السبب على الحبل(
)، والجمع أسباب وكل شيء يُتوصل به إلى الشيء فهو سبب وجعلتُ فلاناً لي سبباً إلى فلان في حاجتي أي وصلة وذريعة(
).
وأما السبب في الاصطلاح فهو: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم 
لذاته(
).
ثانياً: المعنى الإجمالي للضابط:

أن الصبيان والمجانين يُلزمون – بمخاطبة وليهما – بأداء ما وجب عليهما من حقوق العباد متى ما وجد السبب، فما كان من حقوق العباد غرماً كضمان متلف، أو عوض مبيع، أو أجرة، فالصبي والمجنون من أهل وجوبها متى ما صح سبب الوجوب وهو الإتلاف، أو البيع، أو الإجارة.
وما كان من حقوق العباد صلة – وهو ما وجب بلا عوض مالي – كالنفقة الواجبة للزوجة والأقارب فيُلزم الصبي والمجنون بهما؛ أما الزوجة فاحتباسُها من أجل الاستمتاع وتحصيل الولد والخدمة وغير ذلك، سبب لوجوب النفقة، وأما نفقة الأقارب فسبب وجوبها غنى الصبي والمجنون وفقر القريب.
فالصبي والمجنون من أهل وجوب المؤن عند حصول الغنى؛ لأن المقصود المال وأداؤه يحتمل النيابة، فأداء وليه كأدائه.
وكذا ما كان من حقوق العباد مما ليس فيه معنى الجزاء ولا العقوبة فإنه يجب على الصبي والمجنون كالقَسْم بين النساء.
وأما ما كان من حقوق العباد وفيه معنى الجزاء كتحمل العقل – أي الدية – أو العقوبة كالقصاص لم يكن الصبي والمجنون أهلاً لوجوبه، ولا يجب عليهما؛ لأنهما ليسا من أهل المجازاة والعقوبة(
).
وهذا من محاسن شريعة الإسلام إذ لم تشترط التكليف في وجوب أداء حقوق العباد، فمتى وجب الحق على غير مكلف كالصبي والمجنون فيما ليس فيه عقوبة أو جزاء جازت المطالبة به.
ثالثاً: الضابط من حيث الوفاق والخلاف:

أورد هذا الضابط السرخسي من الحنفية(
)، كما وردت بلفظ: «حقوق العباد تتوجه على الصبيان عند تقرر السبب»(
).
والضابط محل وفاق بين المذاهب، يتبين ذلك من خلال النظر في الفروع الفقهية، فإن الفقهاء يلزمون غير المكلف كالصبي والمجنون بالحقوق الواجبة عليه تجاه الآخرين عند وجود السبب(
).
رابعاً: الاستدلال للضابط:

يُستدل للضابط من المعنى:
1 – أن توجه حقوق العباد على الصبيان والمجانين عند تقرر السبب ليس من خطاب التكليف وإنما هو من خطاب الوضع وربط السبب بمسببه(
). فلا منافاة بين الصبا والجنون وتوجه الحقوق على الصبي والمجنون.
2 – أن المال هو المقصود في حقوق العباد – في الغالب – دون الفعل، والصبا والجنون لا ينافيان أهلية الوجوب بالسبب؛ لأن المقصود في حقهما أداء ما وجب في ذمتهما ووصوله إلى معين، وذلك يحصل بأداء وليه(
).
خامساً: فروع الضابط(
):

1 – الصبي إذا ملك نصاباً من المال وحال عليه الحول فإن الزكاة تجب فيه لمستحقيها(
).
2 – الغلام الذي لم يحتلم إذا دخل بزوجتيه فإنه يُسوّي بينهما بالقسم؛ لأن وجوب التسوية لحق النساء(
).
3 – الزوج إذا طلب زوجته الصغيرة، وكانت ممن يُوطأ مثلها لزم التسليم إليه(
).
4 – نفقة الزوجة تجب على الصبي إذا دخل عليها(
).
5 – نفقة الأقارب تجب على الصبي – في حالة غنى الصبي وفقر القريب –(
).
* * *
المطلب الرابع: ضابط «الولد يتبع أباه في النسب وأمه في الرق والحرية».

أولاً: المعنى الإفرادي للضابط: «النسب، الحرية».

1 – معنى (النسب) في اللغة: النَسَب كلمة تدل على اتصال شيء بشيء، ومنه النَّسب سُمّي لاتصاله والاتصال به(
)، والنسب واحد الأنساب(
) وهو القرابة. ونسبتُ فلاناً إلى أبيه أنسِبُه نسباً إذا رفعت في نسبه إلى جده الأكبر. ويكون النسب بالآباء، ويكون إلى البلاد، ويكون في الصناعة(
).
والنسب في الاصطلاح: اشتراك من جهة أحد الأبوين(
).
2 – معنى (الحرية) في اللغة: الحرية من الحر وله أصلان: 
الأول: ما خالف العبودية وبريء من العيب والنقص.
والثاني: خلاف البرد(
).
والحرّ من الرجال نقيض العبد(
)، مأخوذ من ذلك؛ لأنه خلص من الرق، وجمعه أحرار، ورجل حرّ بيّن الحرية(
). والحرة نقيض الأمة، والجمع حرائر(
).
والحرية في الاصطلاح: خلوص حكمي يظهر في الآدمي لانقطاع حق الغير عنه(
).
ثانياً: المعنى الإجمالي للضابط:

الضابط في بيان حكم الولد من حيث النسب وما يتعلق به، ومن حيث كونه حراً أو رقيقاً، ولاشك أن معرفة تلك الأمور له أثره في التكليف، فكما لا يخفى أن الحر له أحكام تخصه عن العبد، وكذلك العبد له أحكام تخصه عن الحر.
فالضابط يفيد أن الولد يتبع في النسب أباه ولو كان عبداً أو كافراً.
وأما كون الولد حراً أو رقيقاً فإن ذلك يتبين من خلال معرفة حالة الأم في كونها حرة أو أمة، فإن كانت الأم حرة تبعها ولدها في الحرية، وإن كانت أمة تبعها ولدها في الرق ولو كان الولد من أب حر، إلا أن يكون الأب هو سيد الأمة فيتبع أباه في الحرية.
ثالثاً: الاتفاق والخلاف في الضابط:

أورد هذا الضابط ابن الوكيل من الشافعية(
)، وجاء بلفظ: «الولد تابع لأمة في الملك والرق والحرية»(
).
كما ورد عند الحنفية بلفظ: «الولد في الرق والحرية يتبع الأم»(
)، وبلفظ: «الولد يتبع الأم في الرق والحرية ويتبع الأم المكاتبة»(
).
وجاء عند المالكية بلفظ: «الولد يتبع أمه في الرق والحرية»(
)، وبلفظ: «ولد الزنا يتبع أمه في الحرية والرقية»(
).
وجاء عند الحنابلة بلفظ: «الولد يتبع أباه في النسب والولاء، ويتبع أمه في الحرية والرق»(
)، وبلفظ: «الولد يتبع أمه في الحرية والرق(
)، ويتبع أباه في النسب»(
)، وبلفظ: «الولد يتبع الأم رقة وحرية»(
).
والقاعدة محل وفاق بين أهل العلم(
).
رابعاً: الاستدلال للضابط:

يُستدل للضابط من حيث لحوق نسب الولد بأبيه من الكتاب، والسنة، والإجماع.
ويُستدل للحوقه بأمه من حيث الحرية والرق بالإجماع.
أولاً: الاستدلال للحوق الولد بنسب أبيه.

1 – من الكتاب: قول الله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((( (((( ( ((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( ((
).
الشاهد من الآية: قول الله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((( (((( ( ((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( (.
وجه الدلالة من الآية: أن في الآية حظراً لإطلاق اسم الأبوة من غير جهة النسب(
)، وأمر برد أنساب الأدعياء إلى الآباء إن عرفوا فإن لم يعرفوا فهم إخوانهم في الدين إن كانوا مسلمين وموالي عوضاً عما فاتهم من النسب(
). وعليه فالولد يتبع أباه في النسب لا يجوز أن يُنسب إلى غيره.
2 – من السنة: ورد في السنة أحاديث كثيرة أمرت بإلحاق الولد بنسب أبيه، محذّرة ومتوعّدة من خالف ذلك فانتسب إلى غير أبيه وهو يعلم، ومن ذلك: 

  أ) ما جاء عن النبي @ أنه قال: (من ادّعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً)(
).
الشاهد من الحديث: قوله @: (من ادّعى إلى غير أبيه.... فعليه لعنة الله...).
ب) عن أبي ذر > أنه سمع النبي @ يقول: (ليس من رجل ادّعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله، ومن ادعى قوماً ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار)(
).
الشاهد من الحديث: قول النبي @: (ليس من رجل ادّعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله).
وجه الدلالة من الحديثين: أن الإنسان يُنسب إلى أبيه، وأن الانتساب إلى غير الأب أمر محرم وفاعله متوعد إن رضي بذلك، وعليه فالولد يُلحق بأبيه في النسب وجوباً(
).
3 – وأما الإجماع: فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على «أن ولد المتزوجة زواجاً صحيحاً أو فاسداً والزوج جاهل بفساده، وولد المملوكة ملكاً صحيحاً أو فاسداً، والمالك جاهل بفساده، ولم يكن فيها شرك في الملك والزوجية فإنهما لاحقان بالزوج والسيد»(
).
ثانياً: الاستدلال للحوق الولد بأمه من حيث الحرية والرق من الإجماع.

فقد نُقل الإجماع على أن أولاد الأمة من غير سيدها بمنزلتها، يُعتقون بعتقها، ويُرقّون برقّها(
).
خامساً: فروع القاعدة:

أولاً: فروع في لحوق الولد بأبيه في النسب:

1 – تزوج امرأة نكاحاً فاسداً وطلقها وظن أنه لم يقع به الطلاق لخطئه أو خطءِ من أفتاه، فوطئها بعد ذلك، فجاءه ولد لحقه نسبه(
).
2 – الكافر إذا تزوج نكاحاً محرماً في دين الإسلام، فإن هذا يلحقه فيه النسب وتثبت به المصاهرة(
).
3 – إذا كان للرجل ولدان أحدهما من زوجة، والآخر من أمة يملكها فإن ولده من الأمة كفؤٌ لولده من زوجته الحرة؛ لأنه يتبع الأب في النسب(
).
4 – وطئ المولى جارية العبد المأذون له في التجارة وجاءت بولد، فادعاه، ثبت نسبه منه وصارت أم ولد له(
).
5 – المطلقة الرجعية إذا ولدت ولداً لا يُمكن إلحاقه بالمطلّق إلا بتقدير وطء حصل منه في وقت العدة، فإن الولد يُلحق بالمطلِّق؛ لأن الفراش لم يزل بالكلية فإحالة الحمل عليه أولى(
).
6 – الزوج «إذا كان يجامع امرأته ويعزل عنها – وهو: أنه إذا قرب نزول الماء نزع وأنزل الماء بعد النزع – فأتت بولد لمدة الحمل لحقه، ولا يجوز له نفيه»(
).
7 – إذا ظهر بالمرأة حمل والزوج حاضر فلم ينفه حتى وضعت أو قبل أن 
تضع وقد سكت عن نفيه بعد علمه به فيلحقه نسبه إلا أن يكون له عذر في 
سكوته(
).
ثانياً: فروع في لحوق الولد بأمه في الرق والحرية:

1 – إذا تزوجت الحرة من العبد فإن ولدها منه حر(
).
2 – قال السيد: أعتقوا أمتي بعد موتي بسنة في وصيته، ثم مات فولدت الأمة قبل مضي السنة، فالأمة لا ترد إلى الرق إذا كان الثلث يحملها، وولدها بمنزلتها؛ لأن المعتقة إلى أجل ولدها بمنزلتها يُعتق بعتقها(
)، فإن لم يحملها الثلث تعيّن أن يُعتق منها ومن حملها بالحصة؛ لأن الولد تبع لها(
).
3 – إذا وطئ السيد أمته فولدت، فولده منها حر(
).
4 – قال لعبد يملكه أو لا يملكه: كل ولد يولد لك فهو حر، فإن كانت الأمة ملك الحالف يوم حلف عتُق الولد؛ لأن الولد في الرق والحرية يتبع الأم(
).
5 – عبد وأمة زوجان يملكهما رجل، أعتق نصف كل واحد منهما، وقضى عليهما بالسعاية، ثم ولدت ولداً، فقُتل الولد وترك مالاً فديته لأمه؛ لأن الولد جزء من أمه يتبعها في الملك والرق(
).
6 – السيد «إذا أعتق الأمة الحامل عتُق حملها معها»(
).
7 – امرأة مجهولة في يديها ابن صغير لها أقرّت أنها وابنها – والابن صغير لا يتكلم – رقٌ لفلان فهي مصدّقة، وهي وابنها رقٌ له(
).
سادساً: مستثنيات الضابط:

1 – ولد الزنى يُلحق بأمه ولا يُلحق بأبيه في النسب(
).
2 – الملاعن لزوجته إذا نفى الولد في اللعان فإنه ينتفي نسبه منه ويُلحق بأمه(
).
* * *
المطلب الخامس: في ضابط «الصبي لا يقع طلاقه».

أولاً: المعنى الإفرادي للضابط: (يقع، الطلاق).

1 – معنى (يقع) في اللغة: يقع من الوقوع ومنه الفعل وقع، وهو أصل يدل على سقوط شيء، يقال: وقع الشيء وقوعاً فهو واقع، أي سقط(
)، ووقع أي نزل(
)، ويقال: وقع الشيء موقعه، ووقع القول والحكم إذا وجب(
).
والمعنى الاصطلاحي: لا يخرج عن المعنى اللغوي فهو بمعنى: الوجوب.
2 – الطلاق في اللغة: الطلاق من الاطلاق ومنه الفعل طَلَق وهو أصل يدل على التخلية والإرسال(
)، يقال: انطلق الرجل ينطلق انطلاقاً، وأطلقته إطلاقاً. والطِّلْق الشيء الحلال كأنه قد خُلّي عنه فلم يُحظّر(
). وطلاق المرأة بينونتها عن زوجها(
). وطلّق الرجل امرأته وطَلَقت هي تطلُق طلاقاً وطَلُقت – والضم أكثر – طلاقاً وأطلقها بعلها وطلّقها(
).
وطلاق النساء لمعنيين: أحدهما: حلُّ عُقدة النكاح، والآخر بمعنى التخلية والإرسال(
).
والطلاق في الاصطلاح: إزالة النكاح أو نقصان حله بلفظ مخصوص(
).
ثانياً: المعنى الإجمالي للضابط:

الطلاق فيه إسقاط عصمة وحلّ لعقدة النكاح، فاشترط فيه الرضا، ولما كان الصبي غير عالم بالمصالح، ولعدم معرفتها – لنقصان عقله – جعل الشرع رضاه كعدمه، والمعدوم شرعاً كالمعدوم حساً، فهو غير راضٍ، وغير الراضي لا يلزمه طلاق(
).
فإذا تلفظ بالطلاق على زوجته لم يقع طلاقه واُعتبر لفظه لغواً؛ لقصور أهلية الصبي والطلاق مشوب بالمنفعة والضرر، والصبي لا تعتبر أقواله فيما فيه ضرر.
وهذا الحكم ليس على إطلاقه، بل متى ما تحققت الحاجة إلى صحة إيقاع الطلاق من جهته لدفع الضرر، كان إيقاع الطلاق صحيحاً(
).
ثالثاً: الوفاق والخلاف في القاعدة:

أورد القاعدة ابن نجيم من الحنفية(
).
والقاعدة محل وفاق بين المذاهب في الصبي غير المميز، أما الصبي الذي يعقل الطلاق ففيه قولان:
الأول: عدم وقوع طلاقه، وهو مذهب الجمهور من الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، ورواية عند الحنابلة(
).
الثاني: وقوع طلاقه، وهو مذهب الحنابلة(
).
رابعاً: الاستدلال للضابط:

يُستدل للضابط من السنة، والمعنى:
1 – من السنة: حديث عائشة < عن النبي @ قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المعتوه حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ)(
).
الشاهد من الحديث: قول النبي @: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم).
وجه الدلالة من الحديث: دلّ الحديث أن الصبي مرفوع عنه القلم فلا تكليف عليه، والطلاق سبب تحريم للوطء بإسقاط العصمة في الزوجة، وهو ليس أهلاً للتحريم فلم يقع طلاقه(
).
2 – من المعنى: من المعلوم أن التصرفات لا تنفذ إلا ممن له أهلية التصرف وهو العاقل البالغ خصوصاً ما هو دائرٌ بين الضرر والنفع كالطلاق، فإنه يستدعي تمام العقل ليحكم به التمييز في ذلك الأمر، ولأن الطلاق لم يُشرع إلا عند خروج النكاح من أن يكون مصلحة، وإنما يُعرف ذلك بالتأمل والنظر، ولم يعتبر عقل الصبي العاقل؛ لأنه لم يبلغ الاعتدال، فعُلّق الطلاق بالبلوغ لانضباطه، فتعلق به الحكم لذا لا يملكه الصبي بنفسه(
).
خامساً: فروع الضابط:

1 – طلق الصبي زوجته، فإن طلاقه لا يقع(
)، ولو قال – بعد ما بلغ – أجزت هذا الطلاق لم يقع(
).
2 – توكيل الصبي غيره بالطلاق لا يصح(
)، وعليه فلا يقع.
3 – خلع الصبي لا يصح، لعدم نفوذ طلاقه(
).
4 – ظهار الصبي من زوجته لا يصح، لعدم التكليف، كالطلاق(
).
5 – لعان الصبي من زوجته لا يصح؛ لأنه قول يوجب الفرقة كالطلاق(
).
6 – صبي قال: إن شربت فكل امرأة أتزوجها فهي طالق فشرب وهو صبي ثم تزوج وهو بالغ لا تطلق امرأته(
).
7 – إيلاء الصبي لا يُعتدّ به كالطلاق(
).
8 – المطلِّق زوجته ثلاثاً لا يصح تحليل الصبي له؛ لأن طلاقه لا يقع(
).
9 – الصبي إذا فوّض امرأته بالطلاق – أي ردّ طلاقه إلى زوجته وهي بالغة – فلا يقع الطلاق؛ لأن طلاقه بنفسه لا يقع فلا يصح(
).
10– الصبي إذا حلف حال صغره إن فعل كذا فزوجته طالق، فلا يلزمه طلاق(
).
سادساً: مستثنيات الضابط:

1 – أسلمت زوجة الصبي، وعرض عليه الإسلام، فأبى فرق بينهما، وكان ذلك طلاقاً(
).
2 – ارتد الصبي، وقعت الفرقة بينه وبين امرأته، وكان ذلك طلاقاً(
).
3 – إذا وجدت امرأة الصبي زوجها مجبوباً، فخاصمت في ذلك فُرّق بينهما، وكان ذلك طلاقاً؛ لأنه حق مستحق عليه(
).
* * *
المطلب السادس: في ضابط «الكفارات لا تجب على الصبي والمجنون».

أولاً: المعنى الإفرادي للضابط (الكفارات):

معنى (الكفارات) في اللغة: الكفارات جمع كفارة مشتقة من الكفر، والكَفْر بالفتح التغطية، يُقال: كفرتُ الشيء أكفرِه – بالكسر – أي سترته، والكافر الليل المظلم؛ لأنه يستر بظلمته كل شيء، وكَفَر الجهل على علم فلان غطاه. والكفّارة فعّالة للمبالغة، وسميت الكفارات كفارات لأنها تُكفّر الذنوب أي تسترها، مثل كفارة الأيمان، والظهار، والقتل الخطأ(
). وكفّر الله عنه الذنب محاه(
)، وكفّر عن يمينه إذا فعل ما يجب بالحنث فيها(
).
وأما معنى الكفارات في الاصطلاح فهي: ما وجب على الجاني جبراً لما فيه وقع، وزجراً عنه مثله(
).
ثانياً: المعنى الإجمالي للضابط:

يفيد الضابط أن الكفارات التي هي زواجر وجوابر لا يجب شيء منها على الصبي والمجنون، سواء أكانت الكفارة بسبب القول كالظهار، والحنث في اليمين، أو بسبب الفعل كارتكاب محظور في الإحرام، أو فعل ما تزهق به نفس معصومة.
وذلك أن الكفارات شُرعت لستر ما حصل من ارتكاب فعل مخالف للشرع ومحو إثمه وجبراً لذلك الخلل، وهو غير متأتِ من الصبي والمجنون؛ لأنهما ليسا من أهل العقوبة، فلا ذنب لهم تستره، كما أن التكليف عنهما ممتنع لارتفاع القلم.
وما يحصل من وجوب الغرامات والديات فهو من باب الضمان وربط السبب بمسببه، أي أنه من باب الإلزام بخطاب الوضع لا بخطاب التكليف(
).
ثالثاً: الضابط من حيث الاتفاق والاختلاف:

هذه القاعدة أوردها السرخسي(
)، وهي محل وفاق في المذهب الحنفي.
والقاعدة مطّردة عندهم في جميع الكفارات سواء المترتبة على القول أو المترتبة على الفعل.
أما عند المذاهب الأخرى فمحل اتفاق في عدم وجوب الكفارة المترتبة على القول كالحنث في اليمين والظهار؛ لأنه لا قول لهما يعتبر، حيث إن عبارة الصبي والمجنون لغو فلا تكون موجبة للكفارة(
).
وأما ما يتعلق بالفعل فهناك محل وفاق في المذاهب الأخرى مع الحنفية وهو عدم وجوب الكفارة بالوقاع أثناء صوم نهار رمضان(
).
وهناك ما هو محل خلاف بين الحنفية والجمهور، فالجمهور يرون وجوب الكفارة بخلاف الحنفية وذلك:
1 – في قتل الصيد في الحج، أو بفعل محظور من المحظورات، أو ترك واجب من واجبات الحج(
).
2 – في قتل نفس معصومة بغير حق فتكون في مال الصبي والمجنون، لأن الكفارة من باب الضمان فتجب في مالهما(
).
وبهذا يتبين أن القاعدة مطرّدة في المذهب الحنفي وكذا في المذاهب الأخرى فيما يتعلق بالكفارة المترتبة على القول، بخلاف الكفارة المترتبة على الفعل.
رابعاً: الاستدلال للضابط:

يُستدل للضابط من السنة، والمعنى.
1 – من السنة: قول النبي @: (رُفع القلم عن ثلاثة – وذَكَر منها –: وعن الصبي حتى يبلغ)(
).
وجه الدلالة من الحديث: أن الصبي والمجنون مرفوع القلم عنهما، فلو أوجبنا عليهما الكفارة يكون ذلك إجراء القلم عليهما، وهذا لا يجوز(
).
2 – وأما من المعنى:

  أ) أن الكفارة كاسمها ساترة فهي موضوعة لتغطية المأثم، والصبي والمجنون لا ذنب لهما، فلا تجب الكفارة في حقهما(
).
ب) أن الكفارة دائرة بين العبادة والعقوبة؛ بمعنى أن فيها معنى العبادة ومعنى العقوبة والصبي والمجنون لا تجب عليهما عبادة ولا عقوبة(
).
ج) أن سبب الكفارة يكون دائراً بين الحظر والإباحة؛ لتكون العقوبة متعلقة بالحظر، وذلك ينبني على فهم الخطاب، والصبي والمجنون ليسا من أهل الخطاب، وعليه فلا تجب عليهما الكفارة(
).
خامساً: فروع الضابط:

1 – إذا جامع الصبي وهو صائم في نهار رمضان، فلا تجب عليه الكفارة؛ لأنه غير متعدٍ، ولارتباط الكفارة بالتكليف، والصبي ليس من أهله(
).
2 – إذا لبس الصبي المحرم المخيط أو تطيب بعد إحرامه فلا كفارة عليه(
).
3 – الصبي الذي يحج به وليه، إن ترك رمي الجمار، لم يكن عليه دم بترك الرمي(
).
4 – إذا جامع الصبي في الحج فسد حجه بالجماع، لكن لا دم عليه(
).
5 – الصبي إذا ظاهر لم يجب عليه كفارة؛ لأن قوله لغو(
).
6 – لا تجب الكفارة على الصبي إذا قتل خطأ(
).
* * *

الفصل الثاني
القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بالجنون والعته
وفيه مبحثان:

·  المبحث الأول: القواعد الفقهية في الجنون والعته.
·  المبحث الثاني: الضوابط الفقهية في الجنون.



المبحث الأول
القواعد الفقهية في الجنون والعته
وفيه مطلبان:

·  المطلب الأول: في قاعدة «الجنون إذا وجد مرّة فهو لازم أبداً».

·  المطلب الثاني: في قاعدة «أحكام المعتوه كأحكام الصبي».



المطلب الأول: في قاعدة «الجنون إذا وجد مرة فهو لازم أبداً».

أولاً: المعنى الإفرادي للقاعدة (مرة، أبداً).

1 – معنى (مرة) في اللغة: المرة مصدر للفعل (مرّ) وهو المضي، يقال: مرّ الشيء يمرُّ إذا مضى. ويقال: لقيته مرة ومرتين فهو عبارة عن زمان قدمرَّ(
). والمرة: الفَعْلة الواحدة، والجمع مرٌّ، ومِرَار ومِرَرٌ، ومُرُورٌ ومرات(
). يقال: فعلت ذلك مرة: أي تارة(
). ويقال: لقيه ذات المِرَار أي مِرَاراً كثيرة(
). وفلان يصنع ذلك الأمر ذات المِرَار أي يصنعه مراراً ويدعه مراراً(
).
والمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي، والمراد به في القاعدة الفَعْلة الواحدة.
2 – معنى (أبداً) في اللغة: الأبد: الدهر، والجمع آباد وأبود(
). يقال: لا أفعل ذلك أبد الأَبيد، وأَبَد الآباد، وأَبَدَ الدهر، وأبيد الأبيد، وأبَد الأَبَدِيَّة(
). والأبد: الدائم(
)، والدهر الطويل الذي ليس بمحدود؛ فإذا قلتَ: لا أكلمه أبداً، فالأبد من لدن تكلمت إلى آخر عمرك(
).
والمعنى الاصطلاحي للأبد لا يخرج عن المعنى اللغوي، وهو الزمن الدائم غير المحدود.
ثانياً: المعنى الإجمالي للقاعدة:

المراد بهذه القاعدة أن من حدث به جنون ولو لمرة واحدة من عمره، فإن أحكام الجنون تُلحق به في عمره كله، ويتضح ذلك في باب الخصومة والقضاء، فإن دفع الدعوى أو التهمة بأنه كان وقت ما حصل منه من قول أو فعل أنه كان مجنوناً، فما حصل منه من قول فإنه يعتبر معفواً عنه؛ لأنه لغو، كما في الطلاق والقذف، أما الحقوق المالية كالإتلاف والقتل فإنها لا تسقط.
والمجنون في حال إفاقته بمنزلة سائر العقلاء في أحكامه.
ثالثاً: القاعدة من حيث الاتفاق والخلاف:

أورد هذه القاعدة السرخسي من الحنفية بهذا اللفظ(
)، كما أوردها بلفظ: «الجنون إذا وجد مرة في الصغر أو الكبر فهو عيب لازم أبداً»(
)، والقاعدة محل وفاق بين المذاهب، يتبين ذلك من خلال النظر في الفروع الفقهية، فمن ادّعى الجنون وقد عُهد منه فإنه يُعامل معاملة المجنون في عدم التكليف حال جنونه، أما في حال الإفاقة فإنه يُعامل معاملة سائر العقلاء.
رابعاً: الاستدلال للقاعدة:

يُستدل للقاعدة من المعنى، فقد ذكر فقهاء الحنفية أن من نزل به الجنون ولو لمرة واحدة في حال الصغر أو الكبر فبريء منه وزال، فإن هذا الزوال لا يكون على وجه لا يبقى له أثر بل يبقى ظاهراً في حماليق(
) عيني من جُنّ، فهو بهذه الدعوى إنما يضيف كلامه إلى حالة معهودة(
).
خامساً: فروع القاعدة:

1 – باع عبداً فجُنّ العبد، فإن للمشتري أن يفسخ البيع إذا تبين أن العبد قد جُنّ قبل الشراء ولو مرة واحدة؛ لأن الجنون إذا وجد مرة واحدة فهو لازم أبداً(
).
2 – رجل عُرف أنه جُنّ مرة فقالت امرأته: طلقني ثلاثاً، فقال الرجل: عاودني الجنون البارحة  فقلت ذلك وأنا مجنون، فالقول قوله مع يمينه؛ لأن الجنون إذا وجد مرة فهو لازم أبداً(
).
3 – قال القاذف – لمن قُذِف –: قذفتك وأنا مجنون، فإن عهد له جنون صُدّق القاذف بيمينه(
).
4 – قال السيد لعبده: كاتبتك وأنا مغلوب على عقلي فأنكر العبد، فإن كان عرف له جنون، فالقول قوله مع يمينه؛ لأن الأصل بقاؤه على الجنون(
).
5 – قال العبد: أعتقني سيدي، فقال: كنت مجنوناً، فإن عُهِد منه جنون قبل قوله، وإن لم يُعلم له جنون فلا يصدق(
).
6 – سرق وادعى أنه سرق في حال جنون، فإن عهد منه جنون وأمكن ذلك لم يُقطع(
).
7 – لو قتل شخصاً فقال: كنت يوم القتل مجنوناً، وعُهِد الجنون منه ولو مرة فلا قصاص(
).
سادساً: مستثنيات القاعدة:

1 – قال بعد تمام البيع: كنت وقت البيع مجنوناً لم يُقبل، وإن عهد منه الجنون؛ لأنه معاوضة محضة والإقدام عليها يقتضي استجماع شرائطها(
).
2 – زوّج ابنته، ثم ادعى الجنون وقت العقد لم يُصدّق؛ لتعلّق الحق بثالث وهو الزوجة(
).
* * *
المطلب الثاني: في قاعدة «أحكام المعتوه كأحكام الصبي».

أولاً: المعنى الإجمالي للقاعدة:

تُفيد القاعدة أن حكم المعتوه حكم الصبي وذلك في تصرفاته ورفع التكليف عنه، فمن بلغ معتوهاً، أو أصيب بالعته بعدما بلغ جرت عليه أحكام الصبي العاقل، لوجود اشتراك بينهما في قلة الفهم وفساد التدبير.
فوجود الاشتراك والشبه أُلحق المعتوه بالصبي في وضع خطاب التكليف عنه فلا تجب عليه عبادة ولا عقوبة، ولا يلزم بما فيه عهدة ومضرة كالإقرار والإعتاق.
فما ثبت للصبي من أحكام – سواء أكانت في باب العبادات أو باب النكاح والطلاق وما يتبعهما، أو باب القضاء أو الحدود والتعازير وغير ذلك – ثبت للمعتوه، وما نُفي عنه انتفى عنه.

وهذا فيما يتعلق بحقوق الله التي تجب ابتلاءًَ، وتتوقف على كمال العقل والقدرة. 
أما ما يتعلق بضمان ما يُستهلك من أموال الآدميين، فإنه يجب عصمة لحقوق الآخرين وحفاظاً لحاجتهم وإبقاءً لمصالحهم، فالضمان على المتلِف؛ لأن الضمان ليس من باب التكليف إنما هو من خطاب الوضع(
).
ثانياً: القاعدة من حيث الاتفاق والخلاف:

أورد هذه القاعدة السرخسي(
)، وابن نجيم(
) من الحنفية.
كما جاءت بألفاظ متعددة عند الحنفية منها:
1 – «المعتوه كالصبي»(
).
2 – «العته كالصبا مع العقل في كل الأحكام»(
).
3 – «حكم المعتوه كالصبي العاقل في تصرفاته، وفي رفع التكليف»(
).
4 – «المعتوه في حكم الصبي المميز»(
).
قال ابن عابدين: «وفي عامة كتب الأصول أن حكمه – أي المعتوه – كالصبي العاقل في كل الأحكام»(
) اهـ.
أما الشافعية فقد وردت القاعدة عندهم بلفظ: «المجنون والمعتوه كالصبي الذي لا يُميز»(
).
وجاءت عند الحنابلة بلفظ: «المعتوه بمنزلة الطفل وإن كان كبيراً»(
).
وبلفظ: «حكم المعتوه حكم الطفل»(
).
أما المالكية فهم موافقون للجمهور في معنى القاعدة ويتبين ذلك في أمرين:
1 – في تقريرهم أن المعتوه ذاهب العقل لذا لا تصح منه نية(
)، وأن التكليف عنه ساقط(
).
2 – من خلال النظر في الفروع الفقهية، فإنهم يلحقون المعتوه بالصبي في الأحكام(
).
ثالثاً: الاستدلال للقاعدة:

يستدل للقاعدة من القياس: فقياس المعتوه على الصبي، وذلك بجامع مشترك بينهما وهو وجود أصل العقل مع تمكن خلل فيه فيهما؛ إذ المعتوه لا يقف على عواقب الأمور كصبي ظهر فيه قليل عقل فترتب على ذلك أن حكم المعتوه كحكم الصبي العاقل في الأحكام والتكاليف الشرعية(
).
وتحقيق ذلك: «أن نقصان العقل لما أثر في سقوط الخطاب عن الصبي كما أثر عدمه في حقه، أثر في سقوط الخطاب بعد البلوغ أيضاً كما أثر عدمه في السقوط بأن صار مجنوناً؛ لأنه لا أثر للبلوغ في كمال العقل، فإذا لم يحصل بحدوث هذه الآفة كان البلوغ وعدمه سواء، فالخطاب يسقط عن المجنون كما يسقط عن الصبي في أول أحواله تحقيقاً للعدل، وهو أن لا يؤدي إلى تكليف ما ليس في الوسع، ويسقط عن المعتوه كما يسقط عن الصبي في آخر أحواله تحقيقاً للفضل، وهو نفي الحرج عنه نظراً له ومرحمة عليه»(
).
رابعاً: فروع القاعدة:

1 – الحج لا يجب على المعتوه كما لا يجب على الصبي(
).
2 – لا يقتل من أسرى الكفار الصبي والمعتوه(
).
3 – الصبي إذا أُودع وديعة فتلفت بتفريطه لم يضمن، وكذلك المعتوه(
).
4 – أحقُّ الناس بحضانة الطفل أمه، وكذلك المعتوه(
).
5 – لا ظهار للصبي وكذلك المعتوه(
).
6 – لا يصح لعان المعتوه كما لا يصح لعان صبي لم يكتمل خمس عشرة سنة، أو يحتلم(
).
7 – الصبي – وإن كان موسراً – لا يحمل من العقل شيئاً وكذلك المعتوه(
).

* * *

المبحث الثاني
الضوابط الفقهية في الجنون
وفيه ثلاثة مطالب:

·  المطلب الأول: في ضابط «الكافر والمجنون ليسا من أهل العبادات».

·  المطلب الثاني: في ضابط «حقوق العباد تتوجه على الصبيان والمجانين عند تقرر السبب».

·  المطلب الثالث: في ضابط «الكفارات لا تجب على الصبي والمجنون».



المطلب الأول: في ضابط: «الكافر والمجنون ليسا من أهل العبادات».

أولاً: المعنى الإفرادي للضابط (الكافر، العبادات).

1 – الكافر في اللغة: مشتق من الكفر، وهو أصل يدل على الستر والتغطية، والكفر ضد الإيمان وسُمّي كفراً لأنه تغطية للحق وستر له وجحود(
)، وكفران النعمة جحودها وسترها(
). يُقال: كَفَر بالله يكْفُر كفراً وكُفُوراً وكفراناً(
) إذا جحد به. ورجل كافر: جاحد لأنعم الله؛ لأنه ساتر لها جحوداً، وقيل: لأنه مغطى على قلبه. ويأتي الكفر بمعنى البراءة أيضاً(
). وجمع الكافر كُفّار وكَفَرة وكِفار، والكوافر جمع كافرة(
).
الكافر في الاصطلاح: مَنْ جحد بالله وأنبيائه وما جاءوا به من الحق(
).
2 – العبادات في اللغة: العبادات جمع عبادة، من عبده: إذا خضع له والتعبد أصل يدل على لين وذلّ(
)، فأصل العبادة الطاعة والانقياد مع الخضوع(
)، يقال: عَبَد الله يعبُده عبادةً: أطاعه وانقاد له خاضعاً(
)، وعبدتُ الله أعبده عبادةً: أطعته مع الانقياد والخضوع(
).
العبادة في الاصطلاح: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة(
).
ثانياً: المعنى الإجمالي:

مفاد الضابط أن عبادة الكافر والمجنون – من صلاة وصوم وحج ونحوها – لا تصح ولا يُعتدّ بها؛ لكونهما ليسا من أهلها.
أما الكافر فلأن كفره بالله محبط لعمله لقوله تعالى: ( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((
)، ثم إن من شرط العبادة إخلاص النية لله ، قال تعالى: ( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((
)، والكافر لا يتأتّى منه الإخلاص لفساد قصده(
).
وهذا لا يعني أن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة، بل هو مخاطب بها ويستحق الذم عليها في الدنيا والعذاب في الآخرة كما هو مذهب جمهور العلماء، إلا أن قبولها مرتبٌ على إيمانه بالله تعالى، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ إذ عدم الصحة لا يمنع الإيجاب، والإجماع منعقد على عدم الاعتداد بعبادته حال كفره، وسقوط قضاء ما مضى بإسلامه(
).
وأما المجنون فذهاب عقله مسقط للعبادات؛ إذ يشترط في العبادات التكليف(
)، ومن شرط التكليف أن يكون عاقلاً يفهم الخطاب حتى تتحقق الفائدة من التكليف التي هي الامتثال والابتلاء في الدنيا، والجزاء في الآخرة، وهو غير متصور فيمن فقد عقله بجنون؛ لأنه لا يعقل الأمر والنهي(
).
قال الشنقيطي ~: «أما اشتراط العقل في التكليف فلا خلاف بين العلماء إذ لا معنى لتكليف من لا يفهم الخطاب، وأما لزوم قيم المتلفات وأروش الجنايات لمن لا عقل له كالصبي والمجنون فهو من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف»(
) اهـ.
ثالثاً: الضابط من حيث الاتفاق والخلاف:

هذا الضابط ورد في كتب الشافعية(
)، كما ورد في كتب الحنابلة(
)، وورد عند الحنفية بلفظ: «الكافر والمجنون ليسا بأهل للنية»(
)، والمذاهب مجمعة على فقدان المجنون للأهلية في العبادات فلا تجب عليه عبادة ولا يُعتدّ بها(
).
رابعاً: دليل الضابط:

ويستدل للضابط في عدم أهلية المجنون للعبادات من القرآن، والسنة، والإجماع، والعقل.
فأما القرآن: قول الله تعالى: ( (( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( ((
).
وجه الاستدلال من الآية: أن المجنون غير قادر على الفعل لزوال عقله، ومن ثمّ لا يتأتّى منه قصد ولا نية في فعل العبادات(
).
قال أبو بكر الجصاص: «ونصُّ التنزيل قد أسقط التكليف عمن لا يقدر على الفعل ولا يطيقه»(
) اهـ.
وأما السنة: فحديث عائشة < قال رسول الله @: (رفع القلم عن ثلاثة..... وذكر منهم: المجنون حتى يفيق)(
).
وجه الاستدلال من الحديث: أن معنى رفع القلم امتناع التكليف(
)، وعبّر بلفظ الرفع إشعاراً بأن التكليف لازم لبني آدم إلا الثلاثة، وأن صفة الرفع لا تنفكُّ عن غيرهم(
). والعبادات  فرعٌ عن التكليف، والمجنون غير مكلف فلا يكون من أهلها.
وأما الاستدلال من الإجماع: فقد أجمع العلماء على عدم تكليف المجنون على ما نقله غير واحد من أهل العلم؛ لأنه لا يعقل الأمر والنهي(
).
وأما الاستدلال من العقل، فمن وجهين:
  أ) أن مقتضى التكليف الطاعة والامتثال، ولا تمكن إلا بالقصد، وشرط القصد العلم بالمقصود والفهم للتكليف، وهذا غير متحقق في المجنون(
).
ب) أن المجنون فاقدٌ للقدرة التي يتمكن بها من إنشاء العبادات على النهج الذي اعتبره الشرع، وبانتفاء القدرة تنتفي الأهلية فينتفي نفس الوجوب(
).
خامساً: فروع القاعدة:

1 – إذا أذّن المجنون فإن أذانه لا يصح ولا يُعتدّ به(
).
2 – صلاة من ائتم بمجنون باطلة؛ لأن صلاته لنفسه باطلة(
).
3 – تنعقد الجماعة في الصلاة باثنين، شرط أن لا يكون أحدهما مجنوناً؛ لأنه ليس من أهل العبادة فكان ملحقاً بالعدم(
).
4 – المجنون لا يُعتدُّ به في العدد المعتبر لوجوب صلاة الجمعة؛ لعدم وجوبها عليه(
).
5 – الزكاة غير واجبة في مال المجنون الذي زال عقله الحول كله(
).
6 – المجنون لا يلزمه الصوم في الحال، وإذا أفاق لم يلزمه  قضاء ما فاته(
).
7 – المجنون لا يصح اعتكافه؛ لأن العبادة لا تؤدي إلا بنية وهو ليس من أهل النية(
).
8 – إذا عقد المجنون إحرام الحج بنفسه فإحرامه غير معتدّ به(
)، وعليه فلا يمكن استنابته في الحج؛ لأنه ليس من أهل العبادات(
).
المطلب الثاني: في ضابط «حقوق العباد تتوجه على الصبيان والمجانين عند تقرر السبب».

سبق الكلام على هذا الضابط من حيث: المعنى الإفرادي والإجمالي، والوفاق والخلاف، والاستدلال(
)، والذي يخص هذا المطلب الفروع الفقهية الخاصة بالمجنون.
فروع الضابط:

1 – ولي المجنون يجب عليه إخراج الزكاة في ماله إذا وجبت فيه(
).
2 – المجنون إذا أتلف مالاً وجب الضمان في ماله(
).
3 – على ولي المجنون أن يطوف به على زوجاته، أو يأتيه بهن إذا طلبن ذلك(
).
4 – إذا وجد أحد الزوجين بالآخر جنوناً فله فسخ النكاح(
).
5 – المجنون إذا كان عنّيناً(
) يؤجل بطلب الزوجة، فإن لم يبرأ فُرّق بينهما؛ لأن مشروعية الفسخ لدفع الضرر الحاصل عن الوطء، ويستوي فيه المجنون وغيره عند تقرر السبب(
).
6 – تطليق الإمام على المجنون رجعي، وترثه الزوجة إن مات وهي في العدة؛ لتقرر سبب الإرث(
).
7 – ما وجب على المجنون من نفقات للزوجة والأولاد وغيرهم لازمة في ماله، يخرجها عنه وليه(
).
8 – المجنون إذا قتل في حال إفاقته ثم جُنّ، وأيس من إفاقته كانت الدية عليه في ماله، وقيل يُسلّم إلى أولياء المقتول يقتلونه إن شاءوا(
)؛ لأن حقوق العباد تتوجه على المجانين عند تقرر السبب.
* * *
المطلب الثالث: في ضابط «الكفارات لا تجب على الصبي والمجنون».

سبق الكلام على هذا الضابط من حيث: المعنى الإفرادي والإجمالي، والوفاق والخلاف، والاستدلال(
)، والذي يخص هذا المطلب الفروع الفقهية الخاصة بالمجنون.
فروع الضابط:

1 – المجنون إذا وطئ زوجته في نهار رمضان لم تجب الكفارة(
).
2 – جامع المجنون في الحج فسد حجه بالجماع، لكن لا دم عليه(
).
3 – المجنون إذا ترك شيئاً من واجبات الحج مما يترتب على تركه ا لكفارة كرمي الجمرات أو فعل ما يترتب على فعله الكفارة، لم تجب الكفارة عليه؛ لأن الكفارات لا تجب على الصبي والمجنون(
).
4 – آلى من زوجته ثم جُنّ فجامع حال جنونه، لم تجب الكفارة؛ لأن القلم مرفوع عنه في تلك الحالة(
).
5 – المكلف إذا عقد اليمين فجُنّ، ثم حنث حال جنونه لم تجب الكفارة؛ لعدم التكليف(
).

6 – المجنون إذا قتل إنساناً لم تلزمه الكفارة(
).
* * *

الفصل الثالث
القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بالنسيان
وفيه مبحثان:

·  المبحث الأول: القواعد الفقهية في النسيان.
·  المبحث الثاني: الضوابط الفقهية في النسيان.



المبحث الأول

القواعد الفقهية في النسيان
وفيه مبحثان:

·  المطلب الأول: في قاعدة «الأصل أن لا يسقط الوجوب بالنسيان إلا إذا ضعف مدرك الوجوب».

·  المطلب الثاني: في قاعدة «الجهل والنسيان يعذر بهما في حق الله للمنهيات دون المأمورات».

·  المطلب الثالث: في قاعدة «الجهل والنسيان مسقطان للإثم مطلقاً».



المطلب الأول: قاعدة «الأصل أن لا يسقط الوجوب بالنسيان إلا إذا ضعف مدرك الوجوب».

أولاً: المعنى الإفرادي للقاعدة: (الأصل، يسقط، مدرك).

1 – معنى (الأصل) في اللغة: الأصل أساس الشيء(
)، والأصل واحد وجمعه أصول(
)، وأصل كل شيء ما يستند وجود ذلك الشيء إليه، فالأب أصلٌ للولد، والنهر أصل للجدول(
).

والأصل في الاصطلاح: له معان متعددة والذي ينطبق على القاعدة الأصل بمعنى المستصحب، وبمعنى القاعدة الكلية المستمرة(
).

2 – معنى (يسقط) في اللغة: يسقط من السقوط، والسين والقاف والطاء أصل يدل على الوقوع(
)، يقال: سقط الشيء يسقط سقوطاً(
): أي وقع من أعلى إلى أسفل. ويتعدى بالألف فيُقال: أسقطتُه(
)، ويقال: أسقطت الناقة وغيرها إذا ألقت ولدها(
)، والمَسْقَطُ: بالفتح السقوط(
). وقول الفقهاء: سقط الفرض، معناه: سقط طلبه والأمر به(
).
وهذا المعنى هو المراد في القاعدة وهو المعنى الاصطلاحي.
3 – معنى (المَدْرَك) في اللغة: المدرك مشتق من دَرَكَ، وهو أصل يدل على لحوق الشيء بالشيء(
)، ووصوله إليه، يقال: أدركتُ الشيءَ أُدركه إدراكاً(
)، ومشيت حتى أدركته(
). والدِّراك: اتباع الشيء بعضه على بعض في الأشياء كلها(
).
والمُدرك بضم الميم يكون مصدراً، واسم زمان ومكان، تقول: أدركته مُدركاً، أي إدراكاً، وهذا مُدْرَكه أي موضع إدراكه وزمن إدراكه.

ومدارك الشرع: مواضع طلب الأحكام(
).

وأما المدرك في الاصطلاح: فهو الدليل الذي يؤخذ منه الحكم الشرعي(
).

ثانياً: المعنى الإجمالي  للقاعدة:

المستقر والثابت أن الواجبات الشرعية لا يكون النسيان عذراً في سقوطها، ومن ثمّ لا يرتفع التكليف لحدوث النسيان – وإن كان الإثم مرفوعاً – بل الوجوب ثابت لا يسقط؛ فمن نسي شيئاً من المأمورات كالطهارة، والصلاة والزكاة.... وجب عليه الأداء متى ما ذكر، وهذا مفاد العبارة الأولى من القاعدة: «الأصل أن لا يسقط الوجوب بالنسيان».

إلا أنه يستثنى من وجوب الإتيان بالواجب عند نسيانه ما إذا كان المدرك -دليل الوجوب من كتاب أو سنة أو إجماع ... –ضعيفا من حيث الثبوت أوالدلالةأومعارضا بمدرك آخر(
).

ثالثاً: القاعدة من حيث الاتفاق والخلاف:

وردت القاعدة في كتب الفقه وقواعده عند المالكية، ومن ذلك: كتاب الذخيرة للقرافي(
)، والقواعد للمقرّي(
).

وقد ورد الشق الأول – وهو المستثنى منه – بألفاظ أخرى منها:

النسيان لا يجعل المتروك من المأمور به مفعولاً(
).

النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات(
).

أما القاعدة من حيث الخلاف والاتفاق بين المذاهب، فالشق الأول منها وهو: أن الأصل أن لا يسقط الوجوب بالنسيان فهو محل وفاق.

وأما الاستثناء وهو القيد في القاعدة: إذا ضعف مدرك الوجوب سقط الواجب بالنسيان فلم أجد من ذكره أو اعتبره غير المالكية(
).

ومما يحسن التنبيه عليه: 

أنه قد يسقط الواجب بالنسيان، ولكن ليس لمعنى ضعف المدرك وإنما لمعنى آخر عند المذاهب الأخرى كما في حلّ الذبيحة عند ترك التسمية بالنسيان، فالحنفية يعذرون بالنسيان ليس بالنظر إلى ضعف المدرك وإنما لعدم وجود السبب المذكّر بالتسمية، كما أن الذبح يحصل به التغير في حالة البشر كالهيبة والنفور وكثرة من لا يحسن الذبح من البشر(
)، لذا يسقط الوجوب بالنسيان.

وقد يسقط الوجوب لا لضعف مدركه بل لمعارضته لدليل آخر كأن ينقله من الوجوب إلى الندب كما في حلّ أكل الذبيحة حال ترك التسمية عليها وهو مذهب الشافعية(
).

وقد يجمع بين الأدلة وذلك بالقول بالوجوب في موضع والإباحة في موضع آخر كما هو عند الحنابلة، حيث يشترط لحل أكل الذبيحة التسمية حال الذكر، وإباحتها مع النسيان(
).

رابعاً: الاستدلال للقاعدة:

لم أجدْ من خلال البحث في كتب الفقه والقواعد الفقهية عند المالكية استدلالاً لهذه القاعدة، ويمكن أن يُستدل لها: بأن الأصل براءة الذمة من الأحكام الشرعية – التكاليف –، فإذا ما ورد دليل أياً كان هذا الدليل – خاص أو عام أو إجماع أو قياس أو قاعدة عامة – بإيجاب حكم شرعي، وكانت دلالته على الحكم الشرعي ضعيفاً أو كان مستند هذا الدليل متكلماً فيه، فإن هذا يُقّوي سقوط الواجب بالنسيان؛ لأن مستند براءة الذمة من التكاليف الشرعية أقوى من مستند الحكم إذا ضعف مدركه، ومن ثمّ نرجع إلى الأصل وهو العدم ونتمسك به.

خامساً: فروع القاعدة:

أولاً: في أن الواجب لا يسقط بالنسيان.

1 – مسافر صلى متيمماً لفقد الماء، ثم ذكر أن الماء في رحله، وجب عليه الوضوء، وإعادة الصلاة، ولا يُعذر بالنسيان(
).

2 – صلى ناسياً الحدث، أو لمعة في أعضاء وضوئه لم يغسلها، وجب عليه الإعادة، لأن النسيان لا يسقط الوجوب(
).

3 – كفَّرَ عن ظهاره بالصيام، ثم تذكر أنه يملك رقبة، وجب عليه التكفير بالعتق، ولم يُعذر بالنسيان؛ لأن كفارة الظهار على الترتيب، وهي من المأمورات(
).

ثانياً: يسقط الوجوب بالنسيان إذا ضعف مدرك الوجوب.

1 – نكّس وضوءه فغسل رجليه قبل يديه، ثم وجهه، ثم صلى، فصلاته مجزئه عنه(
).

2 – إذا شك في إصابة النجاسة المحل فإنه يجب نضحه بالماء، فإذا نسي وصلى سقط الوجوب بالنسيان، ولا إعادة عليه(
).                                                         
 3 – تجب التسمية على الذبيحة,فإذا نسي أن يسمى سقط الوجوب بالنسيان وتؤكل ذبيحته(
). 
المطلب الثاني: قاعدة «الجهل والنسيان يُعذر بهما في حق الله للمنهيات دون 
المأمورات».

أولاً: المعنى الإفرادي للقاعدة (يعذر، المنهيات، المأمورات).

1 – معنى (يعذر) في اللغة: العُذر بالضم مفرد جمعه أعذار، يقال: عذره يعذرِه عُذْراً وعُذُراً وعُذُرَى ومَعْذِرَةً ومعذُرةً وأعذره، والاسم المعذِرَة(
). والعذر: روم الإنسان إصلاح ما أُنكر عليه بكلام(
)، يقال منه: عذرته فيما صنع فأنا أعذره عَذْراً(
)؛ أي دفعت عنه اللوم فهو معذور(
). ويقال: لي في هذا الأمر عذر أي خروج من الذنب(
).
وأما العذر في الاصطلاح: فهو تحري الإنسان ما يمحو به ذنوبه(
)، ويُخرجه من كونه مذنباً(
).

2 – معنى (المنهيات) في اللغة: المنهيات جمع منهية وهي لفظة لم ترد على لسان أهل اللغة، وإنما أطلقها الفقهاء والأصوليون في كتب الفقه وقواعده وأصوله، وهم يطلقون المنهيات ويريدون المنهي عنه، من النهي، والنهي هو: «الزجر عن الشيء»(
)، وهو خلاف الأمر، يقال: نهاه ينهاه نهياً فانتهى وتناهى: كفَّ(
)، ونهيته عن كذا فانتهى عنه(
)، وفلان يركب المناهي أي يأتي ما نُهي عنه(
)، ونهى الله تعالى أي حرم(
).
وأما في الاصطلاح: فيمكن تعريف المنهيات: بأنها الأمور التي طلب الشارع الكف عنها.

3 – معنى (المأمورات) في اللغة: لفظ: مأمورات لم يرد في كتب اللغة – من خلال البحث – وإنما ورد في كتب الفقه وقواعده وأصوله، فهي لفظة وردت على لسان الفقهاء والأصوليين، وهم يعنون بالمأمورات جمع مأمور به، من الأمر، والأمر: «الطلب»(
)، وهو ضد النهي(
)، والجمع أوامر، يقال: أمرته بكذا أمراً(
). ويقال إن الأمر مأمور به ثم حُوّل المفعول إلى فاعل كما يقال: أمر عارف، وأصله معروف، ثم جُمع فاعل على فواعل، فأوامر جمع مأمور(
).
وأما المأمورات في الاصطلاح: فيمكن تعريفها بأنها: كل ما طلب الشارع الإتيان بها.
ثانياً: المعنى الإجمالي للقاعدة:

موضوع القاعدة التفريق بين الأوامر والنواهي من حيث جهل أو نسيان المكلف الإتيان بالمأمورات، أو جهل أو نسيان ترك المنهيات.

فالقاعدة تفيد أن النسيان عذر للمكلف، وذلك في حالة ما إذا أتى بالمنهي من غير قصد مما هو من حقوق الله ، ولم يكن هذا المنهي من باب الإتلاف التي تكون فيه الكفارة جابرة كقتل الصيد للمحرم، أما في حالة نسيان الإتيان بالمأمور فإنه لا يكون عذراً بل يؤتى به كما طلب، فالنسيان يُنزِّل الموجود منزلة المعدوم، ولا يُنزِّل المعدوم منزلة الموجود.

يقول العز بن عبد السلام: «من نسي مأموراً به لم يسقط بنسيانه مع إمكان التدارك، لأن غرض الشرع تحصيل مصلحته. فإن كان مما لا يقبل التدارك كالجهاد والجمعات.... والإنفاق على الآباء والأمهات والبنين والبنات، سقط وجوبه بفواته...، وإن كان مما يقبل التدارك من حقوق الله تعالى أو حقوق عباده كالصلاة والزكاة والصيام والنذر والديون والكفارات ونفقة الزوجات، وجب تداركه على الفور إن كان واجباً على الفور، وإن كان على التراخي فهو باقٍ على تراخيه، والأولى تعجيله، لأنه مسارعة في الخيرات»(
) اهـ.

أما الجهل فله حكم خاص يُرجع إليه في مظانّه من كتب الأصول.

ثالثاً: القاعدة من حيث الوفاق والخلاف:

أورد القاعدة الزركشي من الشافعية بهذا اللفظ(
)، ووردت عند المالكية بلفظ: «لا يفترق العمد من النسيان في باب سقوط المأمورات ولا العذر من الاختيار، بخلاف ثبوت المنهيات فيهما»(
)، وبلفظ: «النسيان لا يؤثر في باب المأمورات»(
)، وموضوع القاعدة في شقين:

الأول: أن الجهل والنسيان لا يكون عذراً في ترك المأمورات، وهذا محل وفاق بين المذاهب.

أما الشق الآخر: وهو أن النسيان عذر في المنهيات فهو محل خلاف بين المذاهب، إلا أنهم يعذرون في مواطن من حيث الجملة، وإن كان بعضهم يُضيّق، وبعضهم يوسّع الدائرة.

فالحنفية لهم تفصيل في كون النسيان عذراً من عدمه:

فإن وجد داعٍ من الطبع للفعل، ولم يكن معه شيء من سبب التذكر، فإن النسيان يسقط حكمه، فلا يُسقط العبادة، وهو ما يسمى بالنسيان الأصلي، كأكل الصائم ناسياً حال صومه، فإنه ليس في الصوم هيئة مذكرة به، والطبع داعٍ إلى الأكل لطول مدة الصوم، وهذا يصلح عذراً لغلبة وجوده.

وكذا إذا انعدم الداعي للفعل، ولم يكن ثمّة سبب من التذكر سقط الحكم بالنسيان، وهو أولى بالسقوط من غيره، كترك التسمية في الذبيحة، فإنه لا داعي لتركها، وليس ثمة ما يذكر إخطارها بالبال، أو إجراءها على اللسان، مع حصول التغير في حال البشر كالهيبة والنفور وكثرة من لا يحسن الذبح من البشر خصوصاً من كان طبعه رقيقاً يتألم بإيذاء الحيوان، فيتمكن النسيان من التسمية في تلك الحالة.

وإن فعل المنافي مع انعدام الداعي للفعل ووجود سبب التذكر لما هو بصدده فإن حكم النسيان لا يسقط، وتبطل العبادة، وهو ما يكون النسيان فيه بسبب التقصير بأن لا يباشر سبب التذكر مع قدرته عليه، وهذا يصلح للعتاب فلا يجعل عذراً للتقصير، كالأكل حال الصلاة ناسياً، فإن هيئة المصلي سبب مذكرة له مانعة من النسيان وداع الطبع للأكل في الصلاة منتفٍ عادة لقصر مدتها(
).

وأما المالكية فإنهم أضيق المذاهب عذراً في النسيان حتى إنهم لا يجعلون النسيان عذراً في الأكل والشرب حال الصوم مع ورود النص من السنة في ذلك(
).

أما الشافعية فإنهم أوسع المذاهب في العذر بالنسيان إلا أنهم يشترطون شروطاً في ذلك:

أحدها: أن لا يكثر فإن كثر ضرّ، كما في الكلام في الصلاة، وفي اطّراد ذلك في كل ما عُذر فيه بالنسيان فيه نظر.

الثاني: أن لا يسبقه تصريح بالتزام حكمه.

الثالث: أن لا يكون معه حالة مذكّرة يُنسب معها للتقصير، وإلا لم يترتب عليه حكم(
).

وأما الحنابلة فإنهم يجعلون النسيان عذراً فيما ورد به النص ويقيسون عليه(
).

رابعاً: الاستدلال للقاعدة: 

يستدل للقاعدة من السنة ومن المعنى.

ومما يحسن التنبيه عليه: 

1 – أن ما استدل به من السنة لهذه القاعدة وإن جاءت في عبادات مخصوصة كالصلاة والصيام والحج، إلا أن حكم النسيان شامل لجميع العبادات، فهو من باب ذكر الجزء وإرادة الكل وإنما خصصت بالذكر لورود موطن الاستفهام من الصحابي.

2 – الأحاديث جاءت في العذر وعدم مؤاخذة الجاهل – حديث عهد بإسلام – فنجد أن بعض الشراح والفقهاء يعدون حكم الجاهل إلى الناسي من باب أن الناسي كالجاهل(
)، أو أنه أولى بالعذر من الجاهل(
)، كما سيأتي من خلال ذكر وجه الدلالة.

أولاً: الأحاديث الدالة على أن الجهل والنسيان عذر في المنهيات:

1 – ما جاء من حديث معاوية بن الحكم السلمي > قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله @ إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت: واثكل أُمِّياه ما شأنكم؟ تنظرون إليّ، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم.... وفيه: أن الرسول @ قال له: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن)(
).

الشاهد من الحديث: قول معاوية وهو في الصلاة لمن عطس: «يرحمك الله»، وقوله لمن رموه بأبصارهم: «واثكل أمِّياه ما شأنكم؟»، مع قول النبي @ بعدما صلى: (إن هذه الصلاة....).
وجه الدلالة: أن الحديث دل على أن كلام الجاهل بالحكم إذا كان قريب عهد بالإسلام فلا تبطل صلاته؛ لأن النبي @ لم يأمر معاوية بإعادة الصلاة، لكن علمه تحريم الكلام فيما يستقبل(
)، وما عُذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان(
).
2 – ما جاء من حديث أبي هريرة >: أن رسول الله @ انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال رسول الله @: (أصدق ذو اليدين؟) فقال الناس: نعم، فقام رسول الله @ فصلى اثنتين أخريين ثم سلَّم ثم كبَّر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع(
).

وجه الدلالة من الحديث: أن رسول الله @ تكلم وتحاور مع الصحابة وانفتل من موضع صلاته ظاناً أنه أنهى صلاته، فلما تبين له نسيانه رجع وصلى ما تبقى من صلاته وسجد للسهو، فدل الحديث «أن كلام الناسي للصلاة والذي يظن أنه ليس فيها لا يبطلها»(
).

3 – ما جاء من حديث أبي هريرة > عن النبي @ قال: (إذا نسي فأكل وشرب فليُتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه)(
).

الشاهد من الحديث: قوله: «فليتم صومه».

ووجه الدلالة: الحديث فيه دلالة على أن لا قضاء على المفطر ناسياً، وذلك من وجهين:
أحدهما: أنه قال: (فليُتم صومه)، فاقتضى أنه ثمَّ صوماً يُتم(
)، فدل على عدم الفطر(
).

الآخر: قوله @: (فإنما أطعمه الله وسقاه)، فأضاف فعله ناسياً إلى الله؛ لكونه لم يرده ولم يتعمده، وما كان مضافاً إلى الله تعالى لم يدخل تحت قدرة العبد فلم يكلف به، فإنما يُكلف بفعله لا بما يُفْعَلُ به(
)، والنسيان من باب الضرورة، والضرورات من فعل الله سبحانه ليست من فعل العباد(
).

4 – ما جاء من حديث يعلى بن أمية أن رجلاً جاء إلى النبي @ فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متمضّخ(
) بطيب؟.... فقال: (اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات، وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك)(
).

وجه الدلالة: أن الحديث دل على أن المحرم إذا لبس أو تطيب ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه؛ لأن الرجل السائل كان جاهلاً فهو حديث عهد بإسلام فعذره النبي @(
)، فلو لزمته الفدية لبينها @؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز(
)، والناسي في معنى الجاهل(
).
ثانياً: الأحاديث الدالة على أن النسيان ليس عذراً في سقوط المأمورات.

ما جاء من حديث أنس > عن النبي @ قال: (من نسي صلاة فليُصلّ إذا ذكر لا كفارة لها إلا ذلك ( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ()(
) [طه: 14].

وفي رواية عند مسلم: (من نسي صلاة أو نام عليها)(
).

الشاهد من الحديث: قوله: (فليُصلّ إذا ذكر).

وجه الدلالة: أن الحديث فيه دليل على وجوب القضاء على النائم إذا استيقظ، والناسي إذا ذكر، كثرت الصلاة أو قلت(
)، وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم(
).

ووجه الاستدلال من الآية الواردة في الحديث: أي إذا نسيت صلاة فاقضها إذا ذكرتها(
)، فلم يعتبر النسيان عذراً لإسقاط الصلاة في الآية كما في الحديث.

وأما الاستدلال من المعنى على أن النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات:

أن المأمورات تقتضي إيجاد الفعل فما لم يفعل لم يخرج عن العهدة، فوجب تدارك المأمورات إذا ذُكرت؛ لأن الغرض تحصيل مصلحتها ومن ذلك جاء الثواب، فإذا لم يأتمر لم يُرج له ثواب، وذلك ممكن التدارك بعد الذكر، ومن ثمّ يمكن تلافي ترك المأمور وذلك بإيجاد الفعل فيلزم(
).

ومن وجه آخر: فإن النسيان لا ينافي الوجوب؛ لأنه لا يُخلّ بالأهلية لكمال العقل(
).

أما المنهيات فإن النهي يقتضي الكف عن الفعل فإذا ارتكبه فإنه لا يمكنه تلافيه، إذ ليس في قدرته نفي فعل حصل في الوجود فعذر فيه، كما أن سبب النهي خوف العقاب؛ لأنه لهتك الحرمة والناسي لا يقتضي فعله هتك الحرمة فلم يُخش عليه العقاب، ففعل المحظور ناسياً يجعل وجوده كعدمه(
).

ومن وجه آخر: فإن الناسي حال نسيانه غير مكلف، والخطاب غير متوجه إليه(
).

خامساً: فروع القاعدة:

أولاً: النسيان عذر في المنهيات:

1 – الأكل والشرب اليسير ناسياً أثناء الصلاة لا يبطلها(
).

2 – عدم بطلان الصلاة بالكلام اليسير ناسياً(
).

3 – من أكل أو شرب حال صومه ناسياً، فإن صومه صحيح(
).

4 – جامع ناسياً لاعتكافه لم يفسد اعتكافه(
).

5 – المحرم إذا فعل محظوراً من محظورات الإحرام ناسياً، وكان المحظور من باب الترفّه كاللبس والطيب وتغطية الرأس فلا فدية عليه(
).

ثانياً: النسيان ليس عذراً في المأمورات:

1 – النية مأمور بها في العبادات كلها وهي واجبة، فمن تركها ناسياً لم تجزئه العبادة حتى يأتي بها(
).

2 – إذا تيمم وصلى ثم تذكر أن الماء في رحله، وكان قد نسيه، فإنه يلزمه أن يتوضأ ويعيد الصلاة(
).

3 – من ترك الفاتحة في الصلاة ناسياً لزمه إعادة الصلاة(
).

4 – صلى على غير وضوء ناسياً ثم تذكر، فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة(
).

5 – صام شهرين متتابعين عن كفارة الظهار ثم تذكر أن عنده رقبة، وجب عليه أن يكفر بعتق الرقبة(
).

سادساً: الاستثناءات في القاعدة (أن النسيان عذرٌ في المنهيات).

المحرم إذا فعل محظوراً من محظورات الإحرام ناسياً وكان من باب الإتلاف كقتل الصيد، والحلق، والقلم فتجب الفدية(
).

* * *
المطلب الثالث: قاعدة: الجهل والنسيان مسقطان للإثم مطلقاً.

أولاً: المعنى الإفرادي للقاعدة (الإثم، مطلقاً).

1 – معنى (الإثم) في اللغة: الإثم من أَثِمَ أَثَماً(
) بمعنى البطء والتأخر(
)، والإثم بالكسر اسم منه فهو آثم(
)، مشتق من ذلك؛ لأن ذا الإثم بطيء عن الخير متأخر عنه(
).
والإثم الذنب، يقال: أَثِمَ فلان يأثم إثماً ومأثماً أي وقع في الإثم فهو آثم وأَثِيم وأَثُوم، وأثَمَه الله يأثُمُه: عاقبه بالإثم(
). والآثام هو الإثم وجزاؤه(
).

وأما الإثم في الاصطلاح: فهو الذنب الذي يستحق العقوبة عليه(
).

2 – معنى (مطلقاً) في اللغة: مطلقاً من الإطلاق ومنه الفعل (طَلَقَ) وهو أصل يدل على الترك والتخلية والإرسال(
)، يقال: انطلق الرجل ينطلق انطلاقاً، وأطلقته إطلاقاً(
). 
وشيءٌ طِلْق أي حلال(
)، وافعل هذا طِلْقاً لك أي حلالاً(
)، كأنه قد خُلّي عنه فلم 
يُحظر(
). والطِّلْق: المطلق الذي يتمكن صاحبه فيه من جميع التصرفات فيكون فِعْل بمعنى مفعول(
). والمطلق من الأحكام ما لا يقع فيه استثناء(
).
وأما المطلق في الاصطلاح: فهو الدال على الماهية بلا قيد(
).

ثانياً: المعنى الإجمالي للقاعدة:

مفاد القاعدة أن الجهل والنسيان كليهما معفوٌ عنه، بمعنى أنه لا إثم فيه، ولكنّ رفع الإثم لا ينافي أن يترتب على نسيانه حكم، فإن وقع في ترك مأمور لم يسقط بل يجب تداركه(
)، أو وقع في فعل منهي عنه فيه إتلاف لم يسقط الضمان، وإن كان يوجب عقوبة كان شبهة في إسقاطها(
).

ثالثاً: القاعدة من حيث الوفاق والخلاف:
أورد هذه القاعدة السيوطي من الشافعية(
)، ووردت بلفظ: «النسيان يرفع الإثم في الإتلافات لا الضمان»(
).

وجاءت عند الحنفية بلفظ: النسيان عذر في سقوط الإثم في حق الله(
).

وعند الحنابلة بلفظ: «لا إثم على الناسي»(
)، وبلفظ: «من فعل المنهي عنه ناسياً لم يُعدّ عاصياً»(
).

والقاعدة محل إجماع في كون النسيان مسقطاً للإثم(
). وأما كون الجهل عذراً ففيه خلاف بين أهل العلم ليس هذا محل بسطه، إذ الموضوع عارض النسيان لا عارض الجهل.

رابعاً: الاستدلال للقاعدة:

يستدل للقاعدة من السنة، والإجماع، والنظر.

1 – أما الاستدلال من السنة:

  أ) ما جاء من حديث ابن عباس {: لما نزلت هذه الآية: ( ((((( ((((((((( ((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((( ((
)، قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء، فقال النبي @: (قولوا: سمعنا وأطعنا وسلّمنا)، قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى: ( (( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( ( ((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((((((( (( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((((((( ((
)، قال: قد فعلت...(
) الحديث.

الشاهد من الحديث: قول الله : «قد فعلت»، وذلك إجابة على دعاء المؤمنين لربهم: ( ((((((( (( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((((((( (.

وجه الاستدلال: دل الحديث على أن ما يقع فيه المكلف من النسيان معفوٌ عنه من جهة رفع الإثم(
).
ب) ما جاء عن النبي @ أنه قال: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه)(
).

وجه الدلالة: أن الحديث دل على أن الفعل الذي يقع من المكلف من غير قصد واختيار حال الخطأ أو النسيان أو الإكراه أنه معفو عنه(
).

2 – وأما الاستدلال من الإجماع: فقد نقل غير واحد من أهل العلم أن الناسي لا إثم عليه في الجملة، وأنه معفو عنه فيما يتعلق بالأمور الأخروية(
).

3 – وأما الاستدلال من المعنى: 

  أ) فإن النسيان أمر جبل عليه الإنسان لا صنع له فيه، ولا يمكن الاحتراز عنه، فكان منسوباً إلى صاحب الحق  من كل وجه، كما أشار إليه النبي @ في قوله: (إنما أطعمه الله وسقاه)(
)، ومن ثمّ فإن الناسي لا إثم عليه(
).

ب) أن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، والناسي لا قصد له فلا إثم عليه، فلذا عُفي عنه بمعنى رفع الإثم عنه(
).

خامساً: فروع القاعدة:

1 – من نسي الوضوء وصلى ظاناً أنه متطهر فلا إثم عليه بذلك، ثم إن تبين له أنه صلى محدثاً فإن عليه الإعادة(
).

2 – أتى امرأته وهي حائض ناسياً فلا إثم عليه ولا كفارة(
).

* * *

المبحث الثاني
الضوابط الفقهية في النسيان
وفيه مطلب واحد:

·  المطلب: في ضابط «فعل المنهي عنه ناسياً لا يفسد العبادة».


المطلب: في ضابط «فعل المنهي عنه لا يفسد العبادة».

أولاً: المعنى الإفرادي للضابط: (يفسد):
معنى (يفسد) في اللغة: فَسَدَ الشيءُ يَفْسُد فساداً وفُسُوداً فهو فاسِدٌ وفَسِيد(
). والجمع فَسْدَى، والاسم الفساد(
)، والفساد نقيض الصلاح(
).
وأما المعنى الاصطلاحي فإن الفساد يرادف الباطل وهو: ما لم يقع موقع الإجزاء، وإسقاط الواجب عن الذمة(
).

ثانياً: المعنى الإجمالي للضابط:

ما من عبادة إلا تتضمن مأمورات يعتبر وجودها شرطاً في صحة العبادة، كالنية شرط لصحة كل عبادة، والوضوء شرط لصحة الصلاة، كما تتضمن منهيات منافية للعبادة يجب تجنّبها كالكلام في الصلاة، والأكل والشرب في الصلاة والصيام.

فيُشترط لصحة العبادة وقبولها الإتيان بالمأمورات والكف عن المنهيات المتعلقة بذات العبادة، فمتى ما تخلف أحد الأمرين بطلت العبادة(
)، إلا أنه يعرض للمكلف حالة من النسيان، فإن كان هذا النسيان في ترك مأمور فلابد من تحصيله(
)، وإن كان في فعل منهي عنه متعلق بذات العبادة فإن العبادة صحيحة ولا تفسد بفعل المنهي عنه؛ لانعدام القصد(
).

ثالثاً: الضابط من حيث الوفاق والخلاف:

أورد هذا الضابط ابن قدامة(
) من الحنابلة.

والضابط محل وفاق بين الحنابلة، والشافعية، يظهر ذلك من خلال التنصيص 
بالعذر بالنسيان على فعل المنهي عنه المتعلق بذات العبادة، ومن خلال النظر إلى الفروع 
الفقهية.

أما الحنفية والمالكية فالضابط غير متوافق مع مذهبهم، فالعذر بالنسيان في مواطن معدودة عند الحنفية(
)، وهو عند المالكية أقل، فلا عذر بالنسيان إلا أن يضعف مدرك الوجوب(
).

ومما يحسن التنبيه والإشارة إليه أنه وقع خلاف في بعض الفروع الفقهية بين المذاهب من حيث العذر بالنسيان عند فعلها، والسبب في ذلك يكمن في الخلاف في الفرع الفقهي هل هو «من قبيل المأمورات التي هي شروط كالطهارة عن الحدث، فلا يكون النسيان عذراً في تركها لفوات المصلحة منها، أو من قبيل المناهي كالأكل في الصلاة فيكون ذلك عذراً؟»(
).

رابعاً: الاستدلال للضابط:

جاءت الأدلة في عذر من فعل المنهي عنه ناسياً، وأن العبادة صحيحة مجزئة لم تفسد بارتكاب المنهي عنه حال النسيان، فتنظر الأدلة في الاستدلال لقاعدة: الجهل والنسيان يعذر بهما في حق الله للمنهيات دون المأمورات، وذلك عند الاستدلال للشق الأول وهو أن النسيان عذر في المنهيات(
).

خامساً: فروع الضابط:

1 – إذا توضأ للصلاة وهو صائم فتمضمض ودخل الماء جوفه وهو ناسٍ لم يفسد ذلك صومه(
).

2 – سجد للشكر وهو يصلي ناسياً أو جاهلاً تحريم ذلك، لم تبطل الصلاة(
).

3 – الصائم إذا باشر ناسياً مفطراً من مفطرات الصيام كالأكل أو الشرب أو الجماع، ونحو ذلك فإن صومه لا يفسد(
).

4 – استقاء الصائم ناسياً لصومه، فإنه لا يفسد صومه(
).

5 – المعتكف إذا خرج ناسياً لاعتكافه لم يفسد اعتكافه؛ لأنه فعل المنهي عنه ناسياً(
).

سادساً: استثناءات الضابط:

الكلام والأفعال المنافية للصلاة إذا كثرت فإن الصلاة تبطل(
).
* * *

الفصل الرابع
القواعد الفقهية المتعلقة بالنوم
وفيه مبحثان:

·  المبحث الأول: في قاعدة «النائم يعطى حكم المستيقظ».
·  المبحث الثاني: في قاعدة «النوم يمنع توجّه خطاب الأداء، ولكن لا يمنع الوجوب».



المبحث الأول

في قاعدة «النائم يعطى حكم المستيقظ»


المبحث الأول
في قاعدة «النائم يعطى حكم المستيقظ»
أولاً: المعنى الإفرادي للقاعدة: (المستيقظ):
معنى (المستيقظ) في اللغة: المستيقظ من الاستيقاظ ومنه الفعل استيقظ، والاسم اليقظة، وهي نقيض النوم(
)، يقال: رجل يقظ أي: حذر وفطن، والجمع أيقاظ. وأيقظته من نومه أي نبهته فتيقّظ واستيقظ، فهو يقْظان(
)، والمرأة يقظى(
).
وأما معنى المستيقظ في الاصطلاح: فهو كمال التنّبه والتحّرز عما لا ينبغي(
).
ثانياً: المعنى الإجمالي للقاعدة:

من حكمة الشرع المطّهر تشريع أحكام للمكلف على مختلف حالاته، وتنّوع مراحل حياته: فمن ذلك ما يختص في حال الصحة، ومنها ما هو خاص حال المرض، ومنها ما هو خاص بالصغير، ومنها ما هو خاص بالكبير.... الخ.
ومن تلك الأحكام ما يخص المكلف حال نومه، كرفع الحرج والإثم عنه لتأخره عن أداء الواجبات، فيؤديها حال انتباهه من نومه، إلا أن هناك حالات يأخذ فيها النائم حكم المستيقظ المنتبه، سواء في أداء العبادات، أو وجوب الضمان، وكذا ما يتعلق بالنكاح والرضاع إلى غير ذلك، بخلاف ما يشترط له الانتباه كاستمرار حكم الطهارة، وأداء الصلاة، ونحو ذلك، ومن ثمّ يتضح أن القاعدة ليست على عمومها، بل هي في مسائل معينة محددة يعطى النائم فيها حكم المستيقظ.

ثالثاً: القاعدة من حيث الاتفاق والخلاف:

أورد هذه القاعدة الزركشي(
) من الشافعية، كما جاءت عند الحنفية بلفظ: «النائم كالمنتبه»(
)، وبلفظ: «النائم كالمستيقظ»(
).
وهي محل وفاق من حيث الجملة كالاتفاق على استثناء عبارات النائم من: إسلام، وردة، وطلاق، وعتاق، وبيع، وإقرار، وغير ذلك، فلا توصف بصدق ولا كذب، ولا يترتب عليها حكم، بل هي لغوٌ لا يُلتفت إليه(
)، وما وقع من خلاف فهو في فروع فقهية شأنها شأن الخلاف بين المذاهب في الفروع، ويظهر ذلك – إن شاء الله تعالى – في مبحث الفروع والاستثناء، فالقاعدة ليست على عمومها بل في مسائل معينة.
رابعاً:الاستدلال للقاعدة:

لم أجد لهذه القاعدة دليلاً – من الكتاب والسنة – شاملاً لفروعها، إلا أنه قد وردت أدلة خاصة بفروعها كل فرع على حدة قاصرة عليه ولا يقاس عليه، ومن ذلك:
1 – ما جاء من وجوب الغسل بنزول المني من الرجل والمرأة سواء أكان ذلك في النوم أم في اليقظة، وقد انعقد الإجماع على أن خروج المني في نوم أو يقظة بلذة من غير مغلوب باستنكاح أو مضروب، فإنه يوجب الغسل(
).
2 – ما جاء من أن مدة المسح للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها كما في حديث علي بن أبي طالب > لما سُئل عن المسح على الخفين فقال: (جعل رسول الله @ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم)(
).
وجه الدلالة من الحديث: الحديث عام يدخل فيه النائم كما يدخل المستيقظ في احتساب مدة المسح.
3 – ومن ذلك اعتكاف النبي @ في رمضان، فعن عبد الله بن عمر { قال: (كان رسول الله @ يعتكف العشر الأواخر من رمضان)(
).
وجه الدلالة من الحديث: أن الاعتكاف والصيام يتخلله النوم، فيُعطى النائم حكم المستيقظ في أجزاء الصوم، واحتساب الاعتكاف.
وقد يُستدل للقاعدة من حيث المعنى: أن النوم لا يُزيل أصل القوة، وإن أوجب العجز عن استعمالها، لذا ينتبه النائم بنفسه، أو بأدنى تنبيه(
)، ومن ثم يُجعل حكمه حكم المتنبّه في بعض الصور لا كلها.
خامساً: فروع القاعدة:

1 – لَبِس الخف على طهارة – وهو مقيم –، ثم نام حتى مضى يوم وليلة، انقضت المدة، وانتقضت الطهارة(
).
2 – الصائم إذا استغرق نومه النهار – وكان نوى من الليل – فإنه يصح صومه، كما لو كان مستيقظاً(
).
3 – إذا نام المعتكف حُسِب زمن النوم من الاعتكاف قطعاً؛ لأنه كالمستيقظ(
).
4 – المحرم إذا نام على بعير ودخل في عرفات وهو نائم في محمله وأقام في نومه حتى دفع الناس وهو معهم أجزأه وقوفه وأعطي حكم المستيقظ(
).
5 – امرأة نامت فجاء رضيع فارتضع من ثديها، تثبت حرمة الرضاع، كما لو رضع منها وهي مستيقظة(
).
6 – رجل حلف أن لا يكلم فلاناً، فجاء الحالف إلى المحلوف عليه وهو نائم وقال له: قُمْ، فلم يستيقظ النائم، فإنه يحنث(
)؛ لأن النائم يعطى حكم المستيقظ.
7 – المرأة إذا استدخلت ذكر نائم كانت زانية ولزمها الحد، كما لو كان منتبهاً(
).
8 – الجناية من النائم كالخطأ(
)، أي تُنزّل منزلة جناية الخطأ من المستيقظ، ومن 
ذلك: 

  أ) الأب إذا نام تحت جدار فوقع الابن عليه من سطح وهو نائم فمات الأب، يُحرم من الميراث(
).
ب) إذا انقلب النائم على متاع وكسره، وجب الضمان(
).
سادساً: استثناءات القاعدة:

1 – إن كان الزوج نائماً – وهو صائم – فاستدخلت المرأة ذكره، لم يلزمه كفارة؛ لأنه لم يفطر(
).
2 – إن طلق وهو نائم، فإن طلاقه لا يقع(
).
3 – يمين النائم لا تنعقد، ولا تصح، لعدم التكليف(
).
4 – لو أقرّ حال نومه، لم يُلتفت إلى إقراره(
).
5 – لا يجب الحد على النائم، فلو زنى بنائمة، أو استدخلت امرأة ذكر نائم، أو وجد منه الزنى حال نومه، فلا حدّ عليه(
).
* * *

المبحث الثاني
في قاعدة «النوم يمنع توجّه خطاب الأداء، 

ولكن لا يمنع الوجوب


المبحث الثاني
في قاعدة «النوم يمنع توجّه خطاب الأداء، ولكن لا يمنع الوجوب»
أولاً: المعنى الإجمالي للقاعدة:

مفاد هذه القاعدة أن النوم عارض من عوارض التكليف، إلا أنه ليس على الدوام، بل لفترة محددة تعتري البشر، يوجب العجز عن الإدراك واستعمال العقل مع قيامه، ويمنع الحواس عن العمل مع سلامتها، وقد عده الأطباء من ضروريات الحيوان استراحة لقواه، فهو عارض جبلّي طَبَعي(
).
وامتناع التكليف أثناء النوم المراد به: امتناع خطاب الأداء وإيجاد الفعل حالة النوم، لا امتناع خطاب الوجوب لتعلقه بالذمة، فالوجوب لا يسقط لعدم الحرج؛ إذ زمن النوم لا يمتد ليلاً ونهاراً عادة، وعليه متى انتبه المكلف من نومه وجب عليه أداء ما ثبت في ذمته من واجبات التكليف، فهو معفوٌ عنه من جهة الإثم لا من جهة أداء العبادات، وضمان المتلفات، ونحوها(
).
ثانياً: القاعدة من حيث الاتفاق والخلاف:

هذه القاعدة من قواعد الحنفية أوردها السرخسي(
)، وهي محل وفاق بين المذاهب الأخرى؛ يظهر ذلك من خلال اتفاقهم في فروع فقهية، وهي قضاء النائم للصلاة، وقضاؤه للصوم – عند عدم تبييت النية –(
) ونحو ذلك.
إلا أنه جرى خلاف بين الفقهاء في قضاء النائم لما فاته من العبادات هل هو بالخطاب الأول فهو مكلف حال نومه، أو هو بخطاب جديد، فلا تكليف حال نومه؟
الذي عليه الحنفية أن النائم مكلف حال النوم، إلا أن الأداء يجب حال الانتباه منه(
)، وإليه ذهب بعض محققي الأصول من المالكية(
).
والجمهور يرون أنه غير مكلف حال النوم، فالتكليف يكون بخطاب جديد(
).
ثالثاً: الاستدلال للقاعدة:

يُستدل للقاعدة من السنة ومن المعنى.
1 – فمن السنة: ما رواه أنس بن مالك > قال: قال نبي الله @: (من نسي صلاة، أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها)(
).
وجه الدلالة من الحديث: أن الحديث دلّ على وجوب القضاء على النائم والغافل(
)، مما يدل على توجّه خطاب الوجوب حالة النوم، ولكن تأخَّر وُجوبُ الأداء بعذر النوم، فلو لم تكن الصلاة واجبة حالة النوم لما أمر بالقضاء(
)؛ لأن ما لم يجب لا يجب قضاؤه(
).
2 – أما الاستدلال من المعنى: فإن نفس العجز لا يُسقط أصل الوجوب، وإنما 
يُسقط وجوب العمل إلى حين القدرة، إلا أن يطول زمان الوجوب، ويكثر 
الواجب، فحينئذٍ يسقط دفعاً للحرج، والنوم لا يمتد ليلاً ونهاراً عادة، فلا يسقط الوجوب به(
).
رابعاً: فروع القاعدة:

1 – «غلام صلى العشاء الآخرة، ثم نام فاحتلم، وانتبه قبل أن يذهب وقت العشاء فعليه الإعادة»(
).
2 – «من نام وقت صلاة أو صلاتين، كان عليه القضاء إذا انتبه»(
)؛ لأن خطاب الوجوب غير ممتنع عن النائم.
3 – إذا نام المكلف بعض شهر رمضان، أو كُلّه، فإنه يجب عليه القضاء إذا انتبه(
).
* * *

الفصل الخامس
القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بالمرض والإغماء
وفيه مبحثان:

·  المبحث الأول: القواعد الفقهية في المرض والإغماء.
·  المبحث الثاني: الضوابط الفقهية في المرض.



المبحث الأول
القواعد الفقهية في المرض والإغماء
وفيه مطلبان:

·  المطلب الأول: قاعدة «تصرف المريض فيما يحتمل النقض بعد نفوذه يكون محكوماً بصحته، ثم ينقض بعد موته ما يتعذر تنفيذه».
·  المطلب الثاني: قاعدة «المغمى عليه حكمه حكم النائم لا يسقط عنه شيء من الواجبات التي يجب قضاؤها على النائم».



المطلب الأول: قاعدة «تصرف المريض فيما يحتمل النقض بعد نفوذه يكون محكوماً بصحته ثم يُنقض بعد موته ما يتعذر تنفيذه».

أولاً: المعنى الإفرادي للقاعدة (تصرف، يحتمل، النقض، نفوذه، تنفيذه، صحته).

1 – معنى (تصّرف) في اللغة: التصرّف مصدر ومنه الفعل (صَرَف) وهو يدل على رَجْع الشيء(
)، يقال: صَرَّف الشيء وتصّرف هو: أعمله في غير وجه، كأنه يصرفه عن وجه إلى وجه(
). والصرَّف التقلّب والحيلة، يقال: فلان يصرف ويتصرف، ومنه التصرَّف في الأمور، يقال: إنه يتصرف في الأمور(
). ويقال: لحَدث الدهر صَرْف، والجمع صروف، وسمي بذلك لأنه يتصرف بالناس أي يقلبهم ويرددهم(
).
وأما في الاصطلاح فلم أجد تعريفاً للتصرّف في كتب الحدود والفقه، وقد عُرّف في الموسوعة بأنه: ما يصدر عن الشخص بإرادته ويُرتّب الشرع عليه أحكاماً مختلفة(
).
والمناسب في معنى التصرف – في القاعدة –: كل ما يصدر عن الشخص من تقليب ونقل في أمواله سواء كان بطريق التملّك والمعاوضة أو بطريق التبرع والإسقاط.
2 – معنى (يحتمل) في اللغة: يحتمل من احتمال الشيء بمعنى حمله(
)، والحمل أصل يدل على إقلال الشيء(
)، ومصدر احتمل: الاحتمال، ومعناه: أن هذا الحكم المذكور قابل ومتهيئ لأن يقال فيه بخلافه(
).
والاحتمال في اصطلاح الفقهاء والمتكلمين يجوز استعماله بمعنى الوهم والجواز فيكون لازماً، وبمعنى الاقتضاء والتضمّن فيكون معتدياً، يقال احتمل أن يكون كذا، واحتمل الحال وجوهاً كثيرة(
).
واستعمال الفقهاء للاحتمال لا يخرج عن المعنى اللغوي وهو: أن الحكم المذكور قابل ومتهيئ لأن يُقال فيه بخلافه.
3 – معنى (النقض) في اللغة: النقض مصدر نقض، وهو نكث الشيء(
)، وإفساد ما أبرمت من عهد أو عقد أو بناء، والنقض ضد الإبرام، تقول: نقضه ينقُضه نقْضاً، وانتقض، وتناقض، والجمع نقوض(
)، وتقول: نقضُت ما أبرمه إذا أبطلته، وانتقضت الطهارة بطلت وانتقض الأمر بعد التئامه فسد، وفي كلامه تناقض إذا كان بعضه يقتضي إبطال بعض(
).
أما النقض في استعمال الفقهاء فلا يخرج عن المعنى اللغوي وهو الإبطال(
).
4 – معنى (نفوذه، تنفيذه) في اللغة: النفوذ ومنه الفعل نفذ وهو إمضاء في أمر وغيره(
)، يقال: نفذ الأمر والقول نفوذاً ونفاذاً، مضى، وأنفذته أنا والتنفيذ مثله(
). وأنفذ الأمر قضاه، ورجل نافذ في أمره ماضٍ في جميع أموره، وأمر نافذ مطاع(
).
واستعمال الفقهاء لا يخرج عن المعنى اللغوي فهو يطلق ويراد به الإمضاء والقضاء.
5 – معنى (صحته) في اللغة: الصحة منه الفعل صحّ وهو البراءة من المرض والعيب(
)، وصحّ الشيء يصح فهو صحيح، والجمع صحاح(
)، والصحة في البدن حالة طبيعية تجري أفعالها معها على المجرى الطبيعي، وقد استعيرت الصحة للمعاني فقيل: صحت الصلاة إذا أسقطت القضاء، وصح العقد إذا ترتب عليه أثره، وصحّ القول إذا طابق الواقع(
).
وأما الصحة في الاصطلاح: فهي كون الفعل مسقطاً للقضاء في العبادات، أو سبباً لترتّب ثمراته المطلوبة منه عليه شرعاً في المعاملات(
).
ثانياً: المعنى الإجمالي للقاعدة:

أن تصرفات المريض – في زمن مرضه المتصل بالموت – المحتملة للفسخ كالهبة، والمحاباة في البيع والشراء، والوقف وغير ذلك من عقود التبرعات، فإنها تصح في الحال؛ وذلك لصدور تلك التصرفات ممن له الحق شرعاً فيها وهو المالك، ولانتفاء العلم بالمانع في الحال وهو اتصال الموت بالمرض، فإذا اتصل الموت بالمرض فسخ من تلك التصرفات ما يُحتاج إلى الفسخ، لا لعدم صحتها بل لامتناع تنفيذها ككون تلك التصرفات وقعت لوارث، أو خرجت عن الثلث، وغير ذلك من الموانع(
).
ثالثاً: القاعدة من حيث الوفاق والخلاف:

هذه القاعدة من القواعد الواردة في كتب الحنفية فقد أوردها السرخسي بلفظها(
)، كما ورد بلفظ آخر وهو: «كل تصرف يحتمل الفسخ يصح في الحال، ثم يُنقض إن احتيج إليه»(
).
والقاعدة محل وفاق بين المذاهب، ويظهر ذلك في كتاب الفرائض عند الكلام على الحقوق المتعلقة بالتركة وتقديم بعضها على بعض، فإنهم يقدمون الأولى فالأولى، وما تعذر تنفيذه فإنه يُنقض، كتقديم الوصية بالحج الواجب على الوصية بالتبرع، وكتقديم الزكاة على حج 
وعمرة التطوع(
).
رابعاً: الاستدلال للقاعدة: يُستدل للقاعدة من المعنى: 
أن التصرفات الصادرة من المريض صدرت ممن هو أهل في أمر مباح ومشروع عن ولاية شرعية وهي الملك، والعلم بالمانع منتف؛ وهو اتصال المرض بالموت، فهي تصرفات صحيحة، وكون المانع محتملاً لا يمنع صحة التصرف، فالموهوم لا يُعارض المتحقق، فحُكم بنفوذ تصرفه، وكونها ينقض ما تعذر تنفيذه بعد الموت؛ لأن التصرفات التي صدرت من المريض صادفت محلاً مشغولاً؛ إذ المرض يُقبض يد المريض عن التصرف في ماله في باب التبرعات، لتعلق حق الورثة في المال إلا ما كان في الثلث فأقل، فإذا اتصل الموت بالمرض استند الحجر إلى أول المرض، فتبين أن تصرف المريض كان تصرفاً محجوراً عليه فيما هو أكثر من الثلث(
).
خامساً: فروع القاعدة:

1 – أوصى بأن يُقضى دينه أو يُحجّ عنه حجة الإسلام من الثلث، وأوصى بتبرعات ولم يحتملها الثلث، قُدّم الدين أو الحج من الثلث، فإن فضل من الثلث شيء بعد ذلك صُرِف إلى وصايا التبرعات، وإن لم يفضل شيء نقضت الوصية بالتبرعات؛ لأن الدين أو الوصية بحجة الإسلام فرض، والتبرعات تطوع، والفرض آكد فقُدّم(
).
2 – أعتق في مر ض موته عبداً لا مال له غيره، وعليه دين يستغرق قيمته، وطالبه الغرماء به، فإن العتق يُنقض لتعذر تنفيذه(
).
3 – دفع مريض أرضه وبذره إلى مزارع يزرعها لا مال له غيرهما، وسمّى للعامل تسعة أعشار الخارج، وكانت قيمة تسعة أعشار الخارج حين خرج من الأرض أكثر من أجرة مثل المزارع وأكثر من ثلث ما ترك الميت، فأبى الورثة أن يجيزوا، أخذ المزارع من حصته من الخارج أجرة مثله، وثلث ما ترك وصية له إن لم يكن من ورثته ويُنقض من المحاباة الثلثان لأنها حق لوارث، فإن كان من الورثة فله أجرة مثله، وتُنقض المحاباة لكونه وارث(
).
* * *
المطلب الثاني: قاعدة «المغمى عليه حكمه حكم النائم لا يسقط عنه شيء من الواجبات التي يجب قضاؤها على النائم».

أولاً: المعنى الإجمالي للقاعدة(
):

القاعدة في بيان حكم المغمى عليه من حيث وجوب قضاء الواجبات – من صلاة وصيام وغير ذلك فترة إغمائه – حال إفاقته، حكمه في ذلك حكم النائم؛ فكما يجب على النائم قضاء الواجبات حال استيقاظه من نومه، فكذلك يجب على المغمى عليه قضاء ما كان من الواجبات فترة إغمائه حال إفاقته.
ثانياً: القاعدة من حيث الوفاق والخلاف:

أورد هذه القاعدة ابن قدامة من الحنابلة(
)، وهي مطّردة في وجوب قضاء جميع الواجبات في مذهب الحنابلة.
والقاعدة محل وفاق في جميع المذاهب في الآتي:
1 – وجوب  قضاء الصوم مدة الإغماء(
).
2 – إن كان الإغماء بسبب محرم ارتكبه المكلف: كأن يشرب شراباً محرماً، أو دواء لم يحتج إليه فيزول عقله، وقد علم أنه يزول عقله بشربه، وجب القضاء لجميع الواجبات مدة الإغماء كثرت المدة أو قلت(
).
أما مواطن الخلاف في القاعدة فيظهر جلياً في قضاء الصلاة(
):
فمذهب الحنفية أن الإغماء لا يمنع القضاء إلا إذا بلغ حد التكرار، وحدّ التكرار في الصلاة يوم وليلة، وهو ما يعرف بزمن الامتداد(
).
أما المالكية(
)، والشافعية(
)، فإن الإغماء إذا استوعب جميع الوقت سقطت الصلاة، ولم يجب القضاء.
ثالثاً: الاستدلال للقاعدة:

يُستدل للقاعدة في وجوب قضاء المغمى عليه للواجبات من الإجماع، والأثر – في مسائل جزئية –، ومن النظر.
1 – الاستدلال من الإجماع: نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على وجوب قضاء المغمى عليه للصيام(
).
2 – الاستدلال من الأثر: فقد وردت آثار عن الصحابة في قضاء المغمى عليه الصلاة ومنها:
  أ) ما روي عن عمار بن ياسر > أنه غُشي عليه أياماً لا يصلي، ثم أفاق بعد ثلاث فقال: هل صليت؟ فقالوا: ما صليت منذ ثلاث، فقال: أعطوني وضوءً فتوضأ ثم صلى تلك الليلة.
ب) قيل لعمران بن حصين: إن سمرة بن جندب يقول في المغمى عليه: «يقضي مع كل صلاة مثلها؟» فقال عمران: «ليس كما قال، يقضيهن جميعاً»(
).
الشاهد من الأثرين: قضاء عمار > للصلاة، وقول سمرة >: «يصلي مع كل صلاة مثلها»، وقول عمران >: «ولكن يصليهن جميعاً».
وجه الدلالة من الأثرين: أن الإغماء لا يكون عذراً في سقوط الواجبات، بل يجب القضاء بعد الإفاقة، وإذا ثبت وجوب قضاء الصلاة مع تكررها وما في ذلك من المشقة فغيرها من الواجبات من باب أولى.
قال ابن قدامة ~: «وهذا فعل الصحابة وقولهم، ولا نعرف لهم مخالفاً فكان إجماعاً»(
).
3 – الاستدلال من النظر(
): يُستدل للقاعدة من النظر بثلاثة أدلة:
1 – أن الإغماء لا ينقطع به التكليف بدليل جوازه ودخوله على الأنبياء، كما أن المغمى عليه لا تثبت عليه الولاية كما في الصبي والمجنون، فدل أن المغمى عليه مكلف لا يسقط عنه وجوب القضاء لما حصل من واجبات مدة إغمائه(
).
2 – المتعارف عليه أن الإغماء نوع مرض يُضعف القوى ولا يُزيل الحجا، بل يحصل به العجز عن استعمال العقل، والعجز عن استعمال العقل لا يستلزم عدمه ولا ينافي الوجوب، بل يمنع صحة العبادة لاحتياجها إلى الاختيار، ومن ثم ثبت الواجب في الذمة، فمتى ما زال عارض المرض – وهو الإغماء – وجب قضاؤه(
).
3 – الغالب في زمن ومدة الإغماء عدم الطول، ومن ثمّ وجب قضاء الواجبات لعدم الحرج، كما أن السبب متقرر والأهلية متحققة بالذمة، وأما إن امتد زمن الإغماء كان الامتداد نادراً، والنادر ملحق بالعدم وغير معتبر، ومن ثمّ أمكن القول بوجوب قضاء ما حصل من الواجبات زمن ومدة الإغماء(
).
فروع القاعدة:

1 – قضاء الصلاة الفائتة حال الإغماء إلحاقاً له بالنائم(
).
2 – نوى الصيام من الليل فأُغمي عليه قبل طلوع الفجر، فلم يُفق حتى غربت الشمس لم يجزه صيام ذلك اليوم(
)، ووجب عليه قضاؤه.
3 – نذر الاعتكاف وقد اشترط التتابع، أو كان التتابع لازماً، فأغمي عليه في اعتكافه، فإن الواجب أن يقضي عدد أيام الاعتكاف(
) زمن إغمائه.
4 – أحرم بحج – واجب أو تطوع – ثم أغمي عليه حتى فاته الحج، وجب عليه القضاء، وأن يتحلل بعمرة متى ما أفاق(
).
5 – شرع في صيام كفارة الظهار ثم أغمي عليه يوماً كاملاً، أو أياماً متتالية لم يجزه واستأنف الصوم؛ لأن حكمه في اليوم الذي أغمي عليه قبل أن يفيق أنه غير صائم عن ظهار لأنه لا يعقله(
).
* * *

المبحث الثاني
الضوابط الفقهية في المرض
وفيه ستة مطالب:

·  المطلب الأول: في ضابط «تصرف المريض فيما يكون فيه إيصال النفع إلى وارثه باطل».

·  المطلب الثاني: في ضابط «الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية».

·  المطلب الثالث: في ضابط «الهبة في المرض بمنزلة الوصية».

·  المطلب الرابع: في ضابط «المحاباة في المرض تبرع بمنزلة الوصية».

·  المطلب الخامس: في ضابط «تبرع الوالد لولده في مرضه باطل».
·  المطلب السادس: في ضابط «تصرف المريض في مرض الموت في الحكم كالمضاف إلى ما بعد الموت».


المطلب الأول: ضابط «تصرف المريض فيما يكون فيه إيصال النفع إلى وارثه باطل».

أولاً: المعنى الإفرادي للضابط (وارثه):

معنى (وارثه) في اللغة: الوارث اسم فاعل من ورث(
)، يقال: ورث مال أبيه يرثه إذا مات مورّثه فصار ميراثه إليه، وكذا أَرِثه وِرْثاً وورْثاً، ووراثة(
). وأورث الميت وارثه ماله أي تركه له(
).
وأما الوارث في الاصطلاح: فقد عُرّف بأنه: من وُجد فيه سبب الإرث وانتفى عنه مانعه(
).
ويمكن أن يُعّرف بعبارة أوضح: بأنه من استحق نصيباً واجباً شرعاً من تركة الميت ولم يُحرم منه.
ثانياً: المعنى الإجمالي للضابط:

مفاد الضابط أن تصرف المريض فيما فيه نفع لبعض الورثة دون بعضهم سواء أكان النفع ناجزاً كالهبة، والإبراء من دين، والمحاباة، أو كان النفع مؤجلاً كالكفالة بالمال.... وغير ذلك مما فيه إيصال النفع للوارث، فإن تصرف المريض يحكم ببطلانه متى ما وقع في مرض الموت.
ثالثاً: الضابط من حيث الاتفاق والخلاف:

أورد هذا الضابط السرخسي من الحنفية(
)، وهو محل وفاق بين المذاهب من حيث الجملة(
)، إلا أن المالكية خالفوا في إقرار المريض بدين سواء كان هذا الإقرار لوارث أو لغير وارث أنه جائز لمن لا يتهم عليه منهما، ويكون هذا الإقرار منجّزاً من أصل التركة ولا يكون له حكم المضاف إلى ما بعد الموت(
).
رابعاً: الاستدلال للضابط:

يستدل للضابط من السنة، والإجماع، والنظر.
1 – من السنة:

  أ) حديث أبي أمامة الباهلي > قال: خطبنا النبي # في حجة الوداع فقال: (إن الله قد أعطى كل ذي حقٍ حقه فلا وصية لوارث....) الحديث(
).
الشاهد: قول النبي @: (لا وصية لوارث).
وجه الدلالة: دل الحديث «أنه لا يجوز لوارث وصية؛ لأنها صارت بمنزلة الزيادة على الحقوق التي قررها ولا ينبغي ذلك»(
)، وإيصال ما فيه نفع لوارث بمنزلة الوصية. 
ب) حديث عائشة < أن أبا بكر نحلها جذاذ عشرين وسقاً من ماله بالعالية، فلما مرض قال: (يا بنية كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقاً ولو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله)(
).
الشاهد: قول أبي بكر >: (ولو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث...).
وجه الدلالة من الحديث: أن عدم قبض عائشة < لما وهبها أبوها – أبو بكر > – في حال صحته حتى مرض أبطل الهبة، فلم يُقبضها أبو بكر >؛ لأنه مال اشترك الورثة في استحقاقه فلم يجز تخصيص بعضهم دون بعض، فدل على أن تصرف المريض فيما فيه إيصال النفع لوارثه باطل.
قال البغوي: «دلّ الحديث أن من وهب لوارثه شيئاً وكانت الهبة في الصحة والقبض في مرض موت الواهب كان كابتداء العطية في المرض وتكون مردودة»(
) اهـ.
2 – من الإجماع: فقد أجمع العلماء على أن الوصية لوارث لا تجوز، نقل ذلك بعض أهل العلم(
)، والهبات والعطايا في مرض الموت نوع وصية.
3 – من النظر: 

  أ) أن تخصيص بعض الورثة دون بعض يؤدي إلى أن مال الميت يؤخذ من جهتين وهو ممتنع؛ وذلك أن مال الميت يؤخذ بميراث أو وصية، فلما كان حكمهما مختلفين لم يجز أن يجمع لواحد الحكمان المختلفان في حكم واحد(
).
ب) أن تخصيص بعض الورثة دون بعض تعّدٍ لما حده الله تعالى، ورسمه؛ لأن الله تعالى جعل لكل وارث قدراً معلوماً من التركة، وإذا خص الميت بعضهم بزيادة على ذلك كان كأنه يعطيه من حق غيره(
).
ثم إن في تجويز ذلك سبباً لقطيعة الرحم؛ لأنه يتأذى البعض بإيثار البعض الآخر(
).
خامساً: فروع الضابط:

1 – المريض مرض الموت إذا دفع زكاته لأخته وله وارث آخر ثم مات رُدّت؛ لأنه لا وصية لوارث(
).
2 – المريض مرض الموت إذا أراد إيصال النفع لوارثه فباع أجنبياً – شفيعهُ وارثه – شقصاً بدون ثمنه ليأخذه وارثه بالشفعة حرمت المحاباة، وكان للورثة إبطالها(
).
3 – إذا نكح الرجل في مرض موته صح النكاح وورثته، فإن أصدقها أكثر من مهر مثلها، وكانت وارثة له، كان ما زاد على مهر مثلها وصية لوارث(
)، فتبطل الزيادة.
4 – إذا وهب المريض – مرض الموت – بعض الورثة وأقر أن هبته كانت في الصحة، فإن إقراره للوارث باطل؛ لأنه لا يملك إنشاء عقد تبرع فلا يملك الإقرار به لاتحاد المعنى(
).
5 – أوقف على وارثه في مرض موته بطل الوقف عليه(
)؛ لأن تصرفه فيه نفع لوارث.
* * *
المطلب الثاني: ضابط «الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية».

أولاً: المعنى الإفرادي للضابط (الوقف، بمنزلة، الوصية).

1 – معنى (الوقف) في اللغة: الوَقْفُ مصدر وَقَفَ(
)، وهو أصل يدل على تمكّث في شيء، ومنه وَقفْتُ أقِفُ وقوفاً، ووقفتُ وقْفي(
). يُقال: وقفتُ الدار للمساكين وقفاً أي حبستها في سبيل الله(
)، وأوقفتها بالألف لغة رديئة(
). وشيء موقوف ووقف أيضاً تسمية بالمصدر، والجمع أوقاف(
).
وأما معنى الوقف في الاصطلاح فهو:حبس المملوك وتسبيل منفعته مع بقاء عينه ودوام الانتفاع به من أهل التبرع على معين يملك بتمليكه، أو جهة عامة في غير معصية تقرباً إلى الله(
).
2 – معنى (منزلة) في اللغة: منزلة من التنزيل ومنه الفعل أنزل، يقال: نزلتُ به وأنزلتُه، ونزّلته تنزيلاً واستنزلته بمعنى أنزلته، والمنزلة الرتبة والمكانة والدرجة(
). ومنه التنزيل وهو ترتيب الشيء ووضعه منزلة(
).
واستعمال الفقهاء للفظ: منزلة لا يخرج عن المعنى اللغوي وهو: الرتبة والمكانة.
3 – معنى (الوصية) في اللغة: الوصية من الإيصاء، ومنه وصّى، وهو أصل يدل على وصل شيء بشيء، ووصيت الشيء أصيه وصلته(
)، يقال: وصيت الليلة باليوم وصلتها، وذلك في عمل تعمله، والوصية من هذا القياس كأنه كلام يوصى أي يوصل، يقال: وصيته توصية وأوصيته إيصاءً(
)، وأوصيتُ إليه بمال جعلته له(
)، والوصية أيضاً ما أوصيت به(
).
وسميت الوصية وصية؛ لأن الميت لما أوصى بها وصل ما كان فيه من أمر حياته بما بعده من أمر مماته(
).
الوصية في الاصطلاح: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت(
)، بطريق التبرع(
).
ثانياً: المعنى الإجمالي للضابط:

إن الوقف في مرض الموت كالوقف على معين أوجهة محددة كطلبة العلم أو الفقراء والمساكين هو تبرع معلّق بالموت له حكم الوصية في عدم اختصاص وارث عن آخر به، وفي اعتباره من ثلث المال يُزاحم سائر الوصايا، فما لم يخرج من الثلث لزم بالموت من غير نظر لرضا الورثة، أما إذا جاوز الثلث لزم الوقف في الثلث، وما زاد عليه اعتبرت إجازة الوارث في القدر الزائد، وإلا بطلت؛ لأن تصرف المريض في الحكم كالمضاف إلى ما بعد الموت(
).
ثالثاً: الضابط من حيث الوفاق والخلاف:

أورد هذا الضابط ابن قدامة من الحنابلة(
)، كما ورد عند الحنفية بلفظ: «الوقف في مرض الموت وصية»(
).
والضابط محل وفاق بين المذاهب من حيث المعنى(
).
رابعاً: الاستدلال للضابط:

يُستدل للضابط من السنة: بحديث عمران بن حصين > أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله @ فجزّأهم أثلاثاً ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرقَّ أربعة، وقال له قولاً شديداً(
).
الشاهد: أن النبي @ أعتق اثنين وأرقّ أربعة.
وجه الدلالة: دلّ الحديث على أن تبرعات المريض من عتق ووقف وهبة ومحاباة في بيع أو شراء ونحو ذلك لها حكم الوصية تنفذ من الثلث، ولو كانت منجّزة في الحال ولم تُضف إلى ما بعد الموت(
).
خامساً: فروع الضابط:

1 – وقف في مرضه الذي مات فيه، ولم يخرج من الثلث، وُقِف منه بقدر الثلث إلا إذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث؛ لأن الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية(
).
2 – امرأة وقفت منزلها في مرضها على بناتها، ثم على أولادهن وأولاد أولادهن أبداً ما تناسلوا، فإذا انقرضوا فللفقراء ثم ماتت في مرضها، وخلّفت بنتين وأختاً لأب، ولا مال لها سوى المنزل، والأخت لم ترض بما صنعت، جاز الوقف في الثلث ولم يجز في الثلثين(
)؛ لأن الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية.
3 – رجل وقف داراً له في مرضه على ثلاث بنات له، وليس له وارث غيرهن، فإن أجزن فالدار كلها وقف عليهن، وإلا فالثلث منها وقف، والثلثان يصنعن بها ما شئن(
).
4 – وقف أرضه في مرضه، ثم مات عن زوجة ولم تُجِزْ، فلها السدس والباقي وقف؛ لأن الوقف في مرض الموت وصية(
).
5 – وقف على وارث وغير وارث بطل نصيب الوارث خاصة(
)؛ لأن الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية، والوصية لا تجوز لوارث.
* * *
المطلب الثالث: ضابط «الهبة في المرض بمنزلة الوصية».

أولاً: المعنى الإفرادي للضابط (الهبة):

معنى (الهبة) في اللغة: الهبة أصل للفعل وهب، تقول: وهبتُ الشيء أَهبُه هِبَةً وموهِباً، والاسم الموهِب والموهبة(
). والهبة العطية الخالية عن الأعواض، والأغراض(
)، يقال: وهبتُ لزيد مالاً أهبُه له هبة، أعطيته بلا عوض(
)، وتواهب القوم إذا وهب بعضهم لبعض(
).
وأما الهبة في الاصطلاح فهي: تمليك عين بلا عوض(
).
ثانياً: المعنى الإجمالي للضابط:

مفاد الضابط أن هبة المريض وتبرعه في مرض موته – وإن كانت منجّزة – لها 
حكم الوصية، يُشترط فيها كون الموهوب له غير وارث، وأن لا تخرج عن الثلث فإن خرجت عنه اشتُرط إجازة الوارث لتلك الزيادة؛ وذلك لأن تصرف المريض في الحكم كالمضاف إلى 
ما بعد الموت(
).
ثالثاً: الضابط من حيث الوفاق والخلاف:

أورد هذا الضابط السرخسي من الحنفية(
)، كما ورد عند الحنابلة بلفظ: «العطايا في مرض الموت بمنزلة الوصية»(
)، وهو لفظ عام يشمل الهبة وغيرها من العطايا كالصدقة والمحاباة وغيرهما. والضابط محل وفاق بين المذاهب من حيث معناه(
).
وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن العطايا في مرض الموت بمنزلة الوصية(
).
رابعاً: الاستدلال للضابط:

يستدل للضابط من السنة والإجماع.
أما من السنة فحديث عائشة < المتقدم: (أن أبا بكر نحلها جذاذ عشرين وسقاً من ماله بالعالية....) الحديث(
). وقد سبق بيان الشاهد، ووجه الاستدلال منه(
).
وأما الإجماع: فقد نقل غير واحد من أهل العلم على أن هبات المريض المثقل وصدقاته لا ينفذ منها إلا ما حمل ثلثه(
).
خامساً: فروع الضابط:

1 – المريض إذا وهب في مرض موته فتصرفه جائز ومعتبر من الثلث(
).
2 – إذا وهب المريض في مرض موته لامرأة شيئاً، ثم تزوجها بطلت الهبة(
)؛ لأنها هبة لوارث.
3 – وهب المريض عبداً لرجل لا مال له غيره، ثم مات الواهب، فإنه يُرد ثلثيه إلى ورثة الواهب(
)؛ لأن الهبة في مرض الموت بمنزلة الوصية.
* * *
المطلب الرابع: ضابط «المحاباة في المرض تبرع بمنزلة الوصية».

أولاً: المعنى الإفرادي للضابط (محاباة، تبرع).

1 – معنى (محاباة) في اللغة: المحاباة منه الفعل (حَبَوَ) وهو أصل يدل على القرب والدنو، وكل دان حابٍ(
)، يقال: حبا الشيء دنا(
)، ومنه حبوت الرجل إذا أعطيته حُبوة وحِبوة، والاسم الحباء وهو العطاء، وهذا لا يكون إلا للتألف والتقريب(
). ويُقال: حاباه محاباة، سامحه، مأخوذة من حبوته إذا أعطيته(
).
وأما المحاباة في الاصطلاح فهي: أن يعاوض بما له ويسمح لمن عاوضه ببعض عوضه(
).
2 – معنى (تبرّع) في اللغة: التبرّع من بَرَع، وهو التطوع بالشيء من غير وجوب ولا سؤال، يقال: فعلت ذلك متبرعاً أي متطوعاً، وتقول: برع الرجل يبرع بروعاً وبراعة، وهو يتبرع من قِبل نفسه بالعطاء(
).
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي وهو: التطوع بالشيء من غير وجوب ولا سؤال.
ثانياً: المعنى الإجمالي للضابط:

المحاباة في مرض الموت بأن يشتري بأكثر من سعر السوق أو يبيع بأقل أو استأجر بأكثر من ثمن المثل، أو أجّر بأقل من ثمن المثل أو غير ذلك من أنواع المحاباة في مرض الموت، فهو نوع تبرع بالمال له حكم الوصية، وللوارث ردّ القدر الزائد عن الثلث في المحاباة؛ لأن تصرف المريض في الحكم كالمضاف إلى ما بعد الموت(
).
ثالثاً: الضابط من حيث الوفاق والخلاف:

ورد هذا الضابط عند الحنفية، أورده السرخسي(
)، وهو محل وفاق بين المذاهب من حيث معناه(
).
رابعاً: الاستدلال للضابط:

يستدل للضابط من السنة، والإجماع.
1 – أما من السنة: فقد مضى عند الاستدلال لضابط: «الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية»(
).
2 – وأما الإجماع: فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن المريض إذا باع عرضاً حابى مبتاعه في ثمنه ثم مات من ذلك المرض كان للمبتاع من محاباة الميت إياه ما حمل ثلث ماله ويبطل ما سواه(
).
خامساً: فروع الضابط:

1 – كانت عليه حجة واجبة، فقال: من حج عني بعد موتي أولاً فله مائة دينار فحج عنه أجنبي، وكانت المائة أكثر من أجرة المثل، كان ما زاد معتبراً من الثلث(
)؛ لأن المحاباة في مرض الموت وصية.
2 – أوصى بحجة الإسلام، وقدّر الأجرة، وعين الأجير، وكانت الأجرة أكثر من أجرة مثله، فله أجرة مثله من رأس المال، وأما الزيادة فمعتبرة من الثلث وصية له تلزم إذا حج(
).
3 – اشترى شيئاً في مرض موته، أو باعه، وحابى في ذلك، اعتبرت المحاباة من ثلث التركة(
).
4 – أجّر دوابه أو عبيده في مرض موته بأقل من أجرة المثل فالمحاباة من الثلث(
).
5 – إذا تزوج الرجل في مرض موته امرأة بأكثر من مهر مثلها، كان قدر مهر مثلها من رأس المال، وأما الزيادة على مهر مثلها، فإن كانت وارثة له لم تستحقها؛ لأن المحاباة وصية، والوصية لا تصح لوارث(
).

* * *
المطلب الخامس: ضابط: «تبرع الوالد على ولده في مرضه باطل».

أولاً: المعنى الإجمالي للضابط(
):

إن تبرع الوالد – في مرض موته – على ولده الوارث بنوع من أنواع التبرعات كالهبة المقبوضة، والصدقة، والوصية، والمحاباة في البيع، وإسقاط الدين، والضمان، وغير ذلك من التبرعات فإن حكمه البطلان.
والشارع جعل الموت سبباً لانتقال الملك من المورّث إلى الوارث، والمرض المتصل 
بالموت علامة أو مقدمة لحصول الموت، ومن ثم جعل المرض المتصل بالموت علة للحجر على المريض وكف يده عن التبرع للوارث، والحكمة في ذلك أن الله أعطى كل ذي حقٍ حقه فلا 
وصية لوارث، وفي ذلك سدّ لباب العداوة والتقاطع فيما بين الورثة عند تخصيص بعضهم 
دون بعض(
).

ثانياً: الضابط من حيث الوفاق والخلاف:

أورد هذا الضابط السرخسي من الحنفية(
)، وهو محل وفاق بين المذاهب من حيث المعنى(
).
ثالثاً: الاستدلال للضابط:

يستدل للضابط بما استدُل لضابط: «تصرف المريض فيما يكون فيه إيصال النفع إلى وارثه باطل»، لأنه بمعناه، حيث إن الولد وارث(
).
رابعاً: فروع الضابط(
):

1 – زوّج ابنه الصغير في مرض موته امرأة، ثم ضمن عنه مهرها فالضمان باطل(
)؛ لأنه تبرع منه على ولده بضمان الصداق منه، وتبرع الوالد على ولده في مرضه باطل(
).
2 – زوّج ابنه الصغير في صحته امرأة، وضمن مهرها، وأدى الضمان في مرض الموت، فإن الضمان باطل؛ لأنه يقع تبرعاً، وتبرع الوالد لولده في مرضه باطل، ولسائر الورثة الرجوع(
).
خامساً: استثناءات الضابط:

أوصى لولده غير الوارث كالنصراني، ثم مات، جازت الوصية(
).

* * *
المطلب السادس: ضابط «تصرف المريض في مرض الموت في الحكم كالمضاف إلى ما بعد الموت».

أولاً: المعنى الإفرادي للضابط: (مرض الموت، مضاف).

1 – معنى (مرض الموت): هو المرض الذي يكون سبباً صالحاً للموت فيُضاف إليه ويجوز حدوثه عنده(
).
2 – معنى (المضاف) في اللغة: المضاف من ضَيَفَ، وهو ميل الشيء إلى الشيء(
)، تقول: ضفتُ الشيء إلى الشيء وأضفته إضافة بمعنى ضممته إليه وأملته(
)، وكل ما أُميل إلى شيء وأُسند إليه فقد أضيف(
). 

والمراد بالمضاف في القاعدة: الإسناد والضم.
ثانياً: المعنى الإجمالي للضابط:

تصرفات المريض من العطايا والتبرعات كالهبة، والصدقة، والوقف – سواء كانت منجّزة أو غير منجّزة – إن فعلها في حالة مخوفة فتصرفه موقوف، فإن بريء لزم الكل، وإن مات من مرضه ذلك اعتُبرت عطاياه وتبرعاته في الحكم كالمضاف إلى ما بعد الموت من ثلث تركته كالوصية، فليس له أن يُخرج زيادة عن الثلث؛ لأن ذلك تقدير الشارع له، والمرض يُعلّق حق الورثة بالمال ويُقبض يد المريض عن التصرف فيه في باب التبرعات.
والمعتبر في تصرفه حاله بعد الموت؛ لأنه وقت لزوم الوصايا والتبرعات فلربما حُجب الوارث، ولربما زال الحجب عن غير وارث، وقد يُحرم موصى له، أو يتعذر تنفيذ تصرف كالوقف، أو الوصية، أو الصدقة، أو الهبة ونحو ذلك، إما كلاً أو بعضاً، وذلك لعدم استيعاب الثلث لذلك التصرف، فالحكم يتقرر عند الموت.
وأما تصرفات المريض بالمعاوضة في التجارة التي لا محاباة فيها كالبيع، والشراء، والإجارة، والأخذ بالشفعة، وما أشبه ذلك فإنه لا يُمنع من التصرف فيها إذا كانت بثمن المثل، وأما إن كانت بمحاباة فقدر المحاباة من الثلث.
وما يُنفق المريض من ماله في لذاته من المطعم، والمشرب، والملبس، أو في التداوي وأجرة الطبيب فإنه يكون من أصل المال وإن استغرق جميع المال؛ لأن منفعته مقدمة على منفعة الوارث(
).
ثالثاً: الضابط من حيث الاتفاق والخلاف:

أورد هذه القاعدة السرخسي من الحنفية(
)، وفي معناها ما جاء عن الإمام الشافعي: «كل ما أتلف المرء من ماله في مرضه بلا عوض يأخذه مما يتعوض الناس ملكاً في الدنيا فمات من مرضه ذلك فحكمه حكم الوصية»(
)، وهي محل وفاق بين المذاهب؛ إذ إن تصرفات المريض من عتق، ووقف، وهبة، ومحاباة في بيع أو شراء، وما فيه نفع لوارث – كالولد – من غير عوض، وغير ذلك، لها حكم الوصية، فمحل لزومها ونفاذها يكون عند الموت، فيشترط عدم مجاوزة الثلث، وعدم كون النفع لوارث(
).
رابعاً: الاستدلال للضابط:

يُستدل للقاعدة من السنة والإجماع:
1 – الاستدلال من السنة بحديث عمران بن حصين >: أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم.... وفيه: (أن النبي @ أعتق اثنين وأرقَّ أربعة...) الحديث(
).
الشاهد: أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته، وفعل النبي @ حيث أعتق اثنين وأرقّ أربعة.
وجه الدلالة: أن النبي @ جعل العتاق في المرض وصية من الثلث، فكذلك الهبات والصدقات من وقف، ومحاباة في بيع وشراء وغير ذلك؛ لأنها سواء في تفويت المال على الوارث(
).
2 – وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على أن ما يُحدثه المريض المخوف عليه في مرضه الذي يموت فيه من هبة لأحد، أو صدقة، أو عتق أن ذلك في ثلث ماله وكل ما جاوز ثلثه من ذلك مردود(
).
خامساً: فروع الضابط:

جميع الضوابط وفروعها في المبحث الثاني من هذا الفصل تصلح فروعاً لهذا الضابط، ومن الفروع أيضاً:
1 – أوصى المريض لوارث فحُجب عن ميراثه صحت الوصية، والعكس إن أوصى لغير وارث فصار وارثاً لم تصح الوصية، لأن الاعتبار بالوصية بالمآل لا بحال الوصية(
).
2 – أقر لأخيه، وله ابن ثم مات الابن قبله حتى صار الأخ وارثاً، بطل إقراره(
)؛ لأن الاعتبار حال الموت لا قبله.
3 – أقر لابنه بدين وهو نصراني، أو عبد ثم أسلم الابن أو عتق العبد، ثم مات الرجل فالإقرار باطل(
)؛ لأن المعتبر حال الموت لا قبله.
سادساً: استثناءات الضابط(
):

1 – ما ينفقه المريض في مطمعه، ومشربه، وعلاجه، وأجرة الطبيب منجّز في الحال من رأس المال.
2 – نكاح المريض في مرض الموت صحيح، وتصرف جائز.
3 – عقود المعاوضة التي لا محاباة فيها حكمها أنها منجزة في الحال ولا يضاف لما بعد الموت.
* * *

الفصل السادس
القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بالرق
وفيه مبحثان:

·  المبحث الأول: القواعد الفقهية المتعلقة بالرق.
·  المبحث الثاني: الضوابط الفقهية المتعلقة بالرق.



المبحث الأول

القواعد الفقهية المتعلقة بالرق
وفيه خمسة مطالب:

·  المطلب الأول: في قاعدة «خبر الواحد ولو عبداً أو صبياً يقبل في المعاملات».

·  المطلب الثاني: في قاعدة «الولد في الرق والحرية يتبع الأم».

·  المطلب الثالث: في قاعدة «ما لا يؤثر فيه الرق فالعبد والحر فيه سواء».

·  المطلب الرابع: في قاعدة «ما يختلف بالرق والحرية يكون المعتبر فيه حال تقرر الوجوب».
· المطلب الخامس: في قاعدة «العبد لا يملك».


المطلب الأول: قاعدة: «خبر الواحد ولو عبداً أو صبياً يقبل في المعاملات».

فروع القاعدة:

سبق الكلام على هذه القاعدة من حيث المعنى الإفرادي والإجمالي، والاستدلال، والاتفاق والخلاف(
)، والكلام هنا على الفروع، فمن فروع القاعدة:
1 – العبد إذا قدم بلداً للتجارة – ولم يشتهر فيه إذن المولى – وقال: إن مولاي أذن لي بالتجارة قُبِل قوله(
).
2 – إذا أخبر العبد بأن فلاناً أذن لعبده بالتجارة قُبِل خبره وجاز التعامل مع العبد(
).
3 – الشريك إن أخبره عبد ثقة أن شريكه باع حصته فلم يُصدّقه سقطت شفعته(
).
4 – إذا أرسل عبده فاشترى لحماً فقال: اشتريته من يهودي أو نصراني أو مسلم وسعه أكله؛ لأنه خبر صحيح صدر عن عقل ودين يعتقد حرمة الكذب(
).
5 – العبد إذا قال – لمن بُعث له بهدية –: هذا أهداه إليك مولاي قُبل خبره ما لم يغلب على الظن أنه كاذب(
).
* * *
المطلب الثاني: قاعدة: «الولد في الرق والحرية يتبع الأم».

سبق ورود هذه القاعدة في فصل الصغر، وقد تضمن الشرح للقاعدة، وبيان الوفاق فيها والاستدلال لها(
)، وإنما أعيد ذكرها هنا لبيان أن الولد المحكوم عليه بالرق تجري عليه أحكام الرق، ومن ثمّ تنتظم القواعد المتعلقة بالرق في فصلٍ واحد، وسأذكر هنا من الفروع الفقهية ما يحكم فيها برق الولد:

أولاً: فروع القاعدة:

1 – تزوج رجل بجارية مملوكة، فأولدها ولداً، فإن ولدها منه مملوك لسيد الأمة(
).
2 – إذا وطئ الأمة بزنا، فإن ولدها مملوك لسيدها(
).
3 – أولد الزوج أمة نصفها حر ونصفها رقيق، الولد منها يتقدر بقدر أُمّه من الحرية فيكون نصفه حراً، والآخر رقيق(
).
4 – أوصى بمنفعة أمته فأتت بولد من زوج أو زنا فهو مملوك حكمه حكم أمه؛ لأن الولد يتبع الأم في حكمها كولد المكاتبة والمدبّرة(
).
5 – الحربي إذا سبا أمة من مسلم أو ذمي ثم أولدها، ثم غنمها المسلمون فالأمة وولدها – صغاراً أو كباراً – ممولكين لمالكها من زوج أو غيره؛ لأن الولد يتبع أمه في الحرية والرق(
).
6 – ولد الأمة الموقوفة يكون ملكاً للموقوف عليه؛ لأنه جزء منها، وهو تابع لها في الرق(
).
7 – ولد المكاتبة من غير سيدها الذين ولدتهم في الكتابة يعتقون بعتقها فهم تبع لها، فإن أعتقت بالأداء أو الإبراء عتقوا، وإن فسخت كتابتها عادوا أرقّاء(
).
ثانياً: مستثنيات القاعدة:

1 – ولد السيد من أمته حر تبع لأبيه(
).
2 – غصب رجل جارية فباعها أو وهبها، ثم استولدها المشتري أو الموهوب له، فإن أولادها أحرار(
).
3 – غُرّ بنكاح أمة فأحبلها ظاناً أنها حرة، فإن الولد حر، ويُضمّن والده مما فات من حرية الولد يضمنه قيمته عند ولادته ويرجع بها على من غره(
).
4 – رجل استبرأ أمة فوطئها يظنها مملوكته فبانت مملوكة لغيره فولده منها حر(
).
5 – وطئ الأب جارية الابن فأتت بولد فهو حر – تبع لأبيه – والأم رقيقة(
).
* * *
المطلب الثالث: قاعدة: «ما لا يؤثر فيه الرق فالعبد والحر فيه سواء».

أولاً: المعنى الإفرادي للقاعدة: (يُؤثّر).

معنى (يؤثر) في اللغة: (يؤثّر) من التأثير بمعنى إبقاء الأثر في الشيء(
)، والأثر أصل يدل على تقديم الشيء وذكر الشيء، ورسم الشيء الباقي(
).
يقال: أثّرت فيه تأثيراً: جعلت فيه أثراً وعلامة فتأثّر، أي قَبِل وانفعل(
)، والأثر بقية ما يرى من كل شيء وما لا يرى بعد أن تبقى فيه علقة(
).
وأما التأثير في الاصطلاح: فهو لا يخرج عن المعنى اللغوي فالتأثير هو: ترك الأثر في الشيء(
).
ثانياً: المعنى الإجمالي للقاعدة:

تُفيد القاعدة أن في الشرع أحكاماً لا أثر ولا اعتبار للرق فيها، فيستوي فيها الحر والعبد المسلم من حيث التكليف والإلزام، كوجوب الصلاة والصيام؛ لأن «الأصل في الرقيق أنه مكلف كسائر المكلفين متى كان بالغاً عاقلاً رجلاً كان أو امرأة»(
).
ومثل ذلك في التسوية وعدم التفريق بين الحر والعبد ما لا يمكن تنصيفه من الحدود فيتكامل كالقطع في السرقة فإن الحر والعبد في وجوب التكليف سواء، بخلاف ما فيه ولاية 
– كولاية الشهادة والقضاء والتزويج وغيرها – فإن الرق ينافيه؛ لأن الولاية تُبنى على القدرة الحكمية، إذ الولاية تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى، والرق عجز حكمي فينافيها، كما ينافي مالكية المال، ولأن الأصل فيها ولاية المرء على نفسه ثم التعدي منه إلى غيره عند وجود شرط التعدي، ولا ولاية للعبد على نفسه ومن ثم فلا تتعدى إلى غيره(
).
«فالرق ينافي الكمالات البشرية الدنيوية، وأما الأخروية فإنه مساوٍ للحر فيها؛ لأن أهليتها بالتقوى ولا رجحان فيه للحر على العبد، بل لربما كان العبد أرفع درجة من مولاة»(
).
ثالثاً: الوفاق والخلاف في القاعدة:

أورد هذه القاعدة الحنفية في كتبهم(
) ونسبوها إلى المالكية، ولم أقف من خلال البحث في كتب المالكية على نصّ لتلك القاعدة، وإن كانت الفروع الفقهية في كتبهم موافقة لها.
والقاعدة من حيث المعنى محل وفاق بين المذاهب، وإن كان هناك خلاف في إلحاق العبد بالحر في بعض الفروع.
وهذه القاعدة لها علاقة مباشرة بمسألة أصولية وهي دخول العبيد مع الأحرار في عموم خطاب التكليف. وخلاصة المسألة: 
1 – أنه حصل الإجماع على دخول العبيد مع الأحرار في عمومات خطاب التكليف في الآتي:
  أ) الخطاب بأصول الإيمان والصلاة والصيام.
ب) الدخول في عموم خطاب النواهي والتحريم كالكفر والقتل والزنا والقذف والغصب والكذب وغير ذلك.
2 – كما حصل الإجماع على إخراج العبد عن مطلق الخطاب العام في وجوب الجمعة والجماعة، والحج والعمرة والجهاد – قبل النفير العام –، وفي الندب إلى الصدقه والإعتاق وسائر التبرعات، لما في ذلك من الضرر البيّن على المولى.
والخلاف فيما سوى ذلك في ظاهر العموم من جهة الشرع هل يدخل العبيد مطلقاً – كدخولهم من جهة اللغة – ما لم يدل الدليل على عدمه، وهو قول الجمهور، بل نُقل الاتفاق على ذلك، أو عدم الدخول فيحتاج الحكم إلى دليل زائد كما ذهب إليه أبو بكر الجصاص من الحنفية ومن وافقه؟(
).
رابعاً: الاستدلال للقاعدة:

يُستدل للقاعدة: أن العمومات الواردة في الكتاب والسنة من الأوامر والنواهي، والألفاظ العامة المطلقة يدخل فيها الأحرار والعبيد ذكوراً وإناثاً على حدّ سواء.
فالعبيد يدخلون في عموم خطاب التكليف كما يدخل فيه الأحرار(
)، كالأمر بإقامة الصلاة في قول الله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((((( ((
)، وقول النبي @: (صلّوا كما رأيتموني أصلي)(
)، وكوجوب الصوم في قول الله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((
)، وقول النبي @: (صوموا لرؤيته...) الحديث(
)، يشمل الحر والعبد على حد سواء.
ومثل ذلك في قول الله تعالى: ( (((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((( (...الآية(
)، فالنهي في الآية عام يدخل فيه الأحرار والعبيد المسلمون على حد سواء(
).
قال الآمدي: «فالخطاب إذا كان بلفظ «الناس» أو «المؤمنين» فهو خطاب لكل من هو من الناس والمؤمنين، والعبد من الناس والمؤمنين حقيقة داخلاً في عمومات الخطاب بوضع اللغة إلا أن يدل دليل على إخراجه»(
) اهـ.
فقـول الله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((( (...الآية(
)، نداء عام في وجوب الجمعة والسعي لها يشمل الحر والعبد الذكر والأنثى، لكنه أتى دليل التخصيص فخصّ العبد من وجوب صلاة الجمعة، وذلك في قول النبي @: (الجمعة واجبة على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض)(
).
وعليه فكل عموم لم يخص منه العبد، وكل أمر أو نهي لا أثر للرق فيه فالحر والعبد فيه سواء.
خامساً: فروع القاعدة:

1 – تجب على العبد زكاة الفطر كما تجب على الحر(
).
2 – العبد إذا أحرم بإذن سيده فإنه يجب عليه اجتناب محظورات الإحرام كما يجب على الحر؛ لأنه من أهل الخطاب، فإن فعل شيئاً من المحظورات فإن كان مما يجوز فيه الصوم يصوم، وإن كان مما لا يجوز فيه إلا الفدية لا يجب عليه في الحال(
).
3 – المطلقة ثلاثاً إن تزوجها مملوك ووطئها ثم طلقها فقد أحلها لزوجها الأول لدخوله في عموم النص ووطؤه كوطء الحر(
).
4 – العبد إذا أسلم وتحته زوجتان فدخل بهما فأسلمتا في العدة فهما زوجتاه، ولو كنّ أكثر اختار منهن اثنتين، فحكم العبد فيما زاد على اثنين حكم الحر فيما زاد على الأربع(
).
5 – العبد كالحر في النفقة، والكسوة، والقسم بين النساء(
).
6 – إذا ظاهر العبد المسلم من زوجته وهي حرة أو أمة فهو مظاهر؛ لأن العبد كالحر في كونه أهلاً لموجب الظهار(
).
7 – العبد إذا طلق امرأته بعد الدخول طلقة فله أن يراجعها  قبل انتهاء العدة(
).
8 – إذا طلق العبد زوجته اثنتين ثم عتُق لم تحل له زوجته حتى تنكح زوجاً غيره(
).
9 – يجب على الأمة الإحداد؛ لأنها من أهل العبادات كالحرة(
).
10– تجوز ذبيحة العبد كالحر(
).
11– إذا قطع العبد الطريق فحكمه حكم الحر؛ لأنه محارب وهو بالسرقة الصغرى يستوي بالحر فكذلك في الكبرى(
).

12– كل امرأة لم يجز للحر نكاحها فكذلك العبد كنكاح الأم، والبنت، والعمة، والخالة، والجمع بين المرأة وخالتها، أو أختها... ونحو ذلك(
).
* * *
المطلب الرابع: قاعدة «ما يختلف بالرق والحرية يكون المعتبر فيه حال تقرر 
الوجوب».

أولاً: المعنى الإجمالي للقاعدة:

أن الأحكام التي تختلف باختلاف حال المكلف من كونه حراً أو رقيقاً فإن المعتبر منها ما كان في حالة تقرر وجوب الحكم لا حالة الأداء، أو إنفاذ الحكم كأن يكون المكلف وقت وجوب الحكم رقيقاً ثم يعتق قبل أداء ما وجب عليه حالة الرق أو إنفاذه، فإن الحكم المعتبر والواجب في حقه يوم كان رقيقاً لا يوم العتق من الرق.
ثانياً: الوفاق والخلاف في القاعدة:

أورد هذه القاعدة السرخسي(
) من الحنفية، وقد نسبها إلى المالكية عند الكلام على عدة الأمة، فيما إذا اعتدت الأمة ثم عتُقت فإنها تتم عدة أمة ولا تنتقل إلى عدة حرة.
ونسبة الفرع صحيحة، إلا أني لم أقف على تنصيص للقاعدة في المذهب المالكي، وظهر بعد البحث أن القاعدة غير مطّردة عند المالكية في أبواب الفقه.
والقاعدة محل وفاق بين المذاهب في الحدود والجراح، فالمعتبر فيها وقت الوجوب 
لأنها عقوبة(
)، وقد نُقل الإجماع في الجارية تزني ثم تعتُق قبل إقامة الحد أن الواجب 
عليها حدّ العبيد(
). وما عدا الحدود والجراح فمحل خلاف، ومن أشهر مواطن الخلاف 
في القاعدة:
1 – الكفارات: فالمعتبر فيها حال الأداء، وهو مذهب الجمهور(
).
وأما مذهب الحنابلة، وهو قول عند الشافعية أن المعتبر وقت الوجوب(
).
2 – عدة الأمة: الأمة إذا عتُقت في عدة طلاق مضت على عدة أمة ولم تنتقل إلى عدة الحرة وهو مذهب المالكية، وقول عند الشافعية(
).
وأما مذهب الحنفية والشافعية – في الأظهر – والحنابلة أنها لا تنتقل إلا في الطلاق الرجعي، فإنها تعتدّ عدة حرة(
).
الاستدلال للقاعدة:

يمكن أن يُستدل للقاعدة من المعنى: أن الأصل براءة الذمة من جميع الحقوق والواجبات، فإذا فعل المكلف فعلاً تعلقت ذمته بذلك الفعل في الزمن الذي حصل فيه؛ لأن الذمة انشغلت بالفعل الذي صدر منه في ذلك الزمن فلا تبرأ منه إلا بالأداء أو بالخروج مما وجب عليه من الحقوق والواجبات في ذلك الزمن؛ كالرقيق تجب عليه الكفارة فيُعتَق قبل أن يُكفِّر فإنه لا يجزؤه غير الصوم، لأنه في الوقت الذي وجبت فيه الكفارة كان ناقصاً، والنقص من أسباب التخفيف في الشريعة.

فروع القاعدة:

1 – أحرم العبد بالحج ثم عُتق بعد الوقوف بعرفة، فلا ينقلب ذلك الإحرام قضاءً ولا يجزئ عن الفرض(
).
2 – قال لزوجته وهو عبد: إن فعلتِ كذا فأنت طالق، ففعلته بعد عتقه بقيت له طلقتان؛ لأن المعتبر في قدر الطلاق حال المطلق يوم نفوذه لا يوم عقده(
).
3 – الأمة إذا طُلّقت فاعتدت لبعض عدتها ثم أُعتقت فإنها تمضي في عدة الأمة ولا تنتقل إلى عدة الحرة(
)، وكذا إذا توفي عنها زوجها ثم أُعتقت(
).
4 – زنى العبد ثم أُعتق يقام عليه حد العبيد(
).
5 – افترى وهو عبد ثم أُعتق فيُجلد جلد العبد(
).
6 – جرح حرٌّ عبداً ثم عتق العبد ومات بالسراية فلا قود؛ لأن التكافؤ معدوم عند وجود الجناية(
).
7 – العبد إذا قتل عبداً ثم عتق القاتل فإنه يقتل به قصاصاً؛ لأنهما متكافئان حال الوجوب والاعتبار بحال الوجوب(
).
8 – لو جرح ذميٌّ حرٌّ عبداً ثم لحق بدار الحرب فأُسر واستُرق لم يقتل بالعبد؛ لأنه حين وجوب القصاص حر(
).
9 – حلف وهو عبد فلم يُكفّر حتى عتُق فعليه الصوم لا يجزؤه غيره(
).
* * *
المطلب الخامس: قاعدة «العبد لا يملك».

أولاً: المعنى الإجمالي للقاعدة:

مفاد هذه القاعدة أن العبد لا يملك شيئاً من المال بشتى صوره كالنقد والعقار والثمار وغير ذلك، ويُلحق بهذا المعنى التصرف في أموره من عبادة تطوع بغير إذن سيده كالتنّفل بالصلاة والصيام والحج والنكاح ونحو ذلك؛ وذلك أن العبد مملوك هو ومنافعه – سوى أوقات الصلوات المفروضة ونحوها – لسيده.
ثانياً: الوفاق والخلاف في القاعدة:

هذه القاعدة كثيراً ما ترد في كتب الفقه(
)، وقد ترد بصيغة: «الرق ينافي الملك»(
)، والقاعدة محل اتفاق بين المذاهب في الآتي(
):
1 – أن العبد لا يملك إذا لم يملكه سيده، وأن للسيد نزع ما في يده من أموال.
2 – أن العبد لا يملك بطريق الميراث.
ومحل الخلاف في المسألة: هل العبد يملك بتمليك سيده، وعليه يصح له التكفير بالمال والتسري بالإماء وغير ذلك؟
مذهب الحنفية، والصحيح من مذهب الشافعية – وهو قول الشافعي الجديد –، ومذهب الحنابلة أن العبد لا يملك وإن ملكه سيده(
).
والقول الآخر: أن العبد يملك إذا ملكه سيده، وهو قول المالكية، وقول الشافعي في القديم، ورواية عن الإمام أحمد(
).
لذا جاء لفظ القاعدة عند المالكية: «هل يملك العبد أو لا يملك»(
).
وعلى قولهم إن العبد يملك فإن ملكه ناقص، وذلك لتسليط سيده عليه(
)، فله أن ينتزعه منه متى شاء(
). وهذا مبني على قاعدة: «من مُلّك أن يملك هل يُعدّ مالكاً؟»(
).
ثالثاً: الاستدلال للقاعدة:

يستدل للقاعدة من الكتاب، والسنة، والمعنى:
1 – من الكتاب: قول الله تعالى: ( (((((( (((( (((((( ((((((( (((((((((( (( (((((((( (((((( (((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((( (....الآية(
).
الشاهد من الآية: قول الله تعالى: ( ((((((( (((((((((( (( (((((((( (((((( (((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((((((( (.
وجه الدلالة من الآية: حوت هذه الآية أوجهاً من الدلالة على أن العبد لا يملك منها:
أولاً: أنّ لفظ «عبداً» الوارد في الآية جاء منكراً ليشمل كل عبد، وكونه عبداً وصف مشعر بالذل والمقهورية، وقد وصف بأنه «لا يقدر على شيء»، أي لا يقدر على شيء من المال ولا من أمر نفسه إنما هو مسخر بإرادة سيده، فكل من لحقه هذا الاسم أنتظمه الحكم، وقول الله تعالى: ( (( (((((((( (((((( (((((( ( دل على أن المراد بالآية نفي الملك لا نفي القدرة؛ لأن العبد قد يكون أقدر من الحر في الكسب والبطش(
).
ثانياً: أنه لو كان المراد عبداً بعينه، وكان ذلك العبد ممن يجوز أن يملك، ما كان بينه وبين الحر فرق، وكان تخصيصه العبد بالذكر لغواً، فثبت أن المعنى فيه نفي ملك العبد(
).
ثالثاً: أن المراد من ضرب المثل تشبيه الأصنام بالعبيد المملوكين في نفي الملك، ومعلوم أن الأصنام لا تملك شيئاً، فوجب أن يكون من ضُرِب المثل به لا يملك شيئاً وإلا زالت فائدة ضرب المثل به(
)، فدل ذلك على أن العبد لا يملك.
رابعاً: أن الله ميّز القسم الثاني عن القسم الأول في مضرب المثل بقوله: ( ((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((( (، فوجب أن لا يحصل هذا الوصف للعبد حتى يحصل التمايز بين الأول والثاني، ولو ملك العبد لكان الله قد آتاه رزقاً حسناً؛ لأن الملك الحلال رزق حسن(
).
2 – من السنة: حديث عبد الله بن عمر { قال: سمعت رسول الله @ يقول: (من ابتاع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع)(
).
الشاهد من الحديث: قول النبي @: (فماله للذي باعه إلا أن يشترط 
المبتاع).
وجه الدلالة من الحديث: أن الحديث نصّ على أن ما بيد العبد من مال فهو للبائع وهو المولى، ما لم يشترطه المشتري، فأخرج العبد منه صفراً بلا شيء، فلو كان العبد ممن يملك لما كان لسيده أخذ ما بيده، وإنما أضيف إليه المال للاختصاص والانتفاع لا للملك؛ كقولهم: باب الدار وسرج الفرس(
).
3 – أما من المعنى: أن العبد لا يملك من أمر نفسه شيئاً إذ هو مملوك يُباع ويورث، فلازم الرق العجز والابتذال، ولازم الملك القدرة والكرامة، فلو قلنا إن العبد يملك لتنافى لازم الرق مع لازم الملك، فدل ذلك على أن العبد لا يملك(
).
رابعاً: فروع القاعدة(
):

1 – لا يجوز للسيد دفع زكاته إلى عبده ولا إلى عبد غيره(
).
2 – السيد إذا ملّك عبده المأذون له بالتجارة عبيداً فعلى السيد زكاة الفطر عن عبده وعبيد عبيده؛ لأن العبد وعبيده ملك للسيد(
).
3 – إذا أفسد العبد حجه بالجماع مضى فيه وعليه الهدي إذا أُعتق، وإن فدى عنه مولاه لم يجزؤه؛ لأنه لم يصر مالكاً للدم؛ لأن الرق ينافي الملك(
).
4 – العبد إذا تزوج أمة ثم اشتراها لنفسه لم ينفسخ النكاح؛ لأن العبد لا يملك(
).
5 – الكفارات الواجبة على العبد لا تجزئ بغير الصوم، وإن أطعم عنه مولاه أو ذبح عنه من الدماء ما يلزمه لم يجزؤه؛ لأنه لم يصرْ مالكاً للطعام الذي يؤدى في الكفارة ولا لما يراق دمه؛ لأن الرق ينافي الملك، وبدون الملك فيما كفّر به لا تسقط عنه الكفارة(
).
6 – لا يصح الوقف على العبد؛ لأنه لا يملك(
).
7 – أوصى السيد لعبده، كانت الوصية للوارث؛ لأن العبد لا يملك(
).
8 – هبة العبد، وصدقته، وعتقه موقوف على إجازة السيد أورده؛ لأنه ليس من أهل التبرع(
).
خامساً: مستثنيات القاعدة:

إذا أذن السيد لعبده بالحج ثم منعه فإن حكمه حكم المحصر، فعلى السيد أن يبعث بهدي عنه حتى يحل؛ لأنه هو الذي أدخله في هذه العهدة(
).

* * *

المبحث الثاني
الضوابط الفقهية المتعلقة بالرق
وفيه ثلاثة مطالب:

·  المطلب الأول: في ضابط «لا قول للمملوك في نقله من ملك إلى ملك في الرضا والسخط».

·  المطلب الثاني: في ضابط «الجناية على العبد كالجناية على الحر».

·  المطلب الثالث: في ضابط «الأصل أن كل مملوك أغل غلة أو وهب له هبة فالهبة والغلة للمولى».



المطلب الأول: ضابط «لا قول للملوك في نقله من ملك إلى ملك في الرضا والسخط». 

أولاً: المعنى الإفرادي للضابط: (المملوك، نقله، ملك، الرضا، السخط).

1 – معنى (المملوك، الملك) في اللغة: الملك – مثلثة الميم – مصدر يدل على 
قوة(
)، واحتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به(
)، ومنه يقال ملك الإنسان الشيء 
يملِكه مَلْكاً(
) ومِلْكاً ومُلكاً وتمّلكاً(
)، والاسم الملك(
) لأن يده قوية فيه صحيحة، والملك 
ما ملك من مال(
)، وأملكه الشيء وملّكه إياه تمليِكاً جعله ملكاً له يملكه(
)، والمملوك: العبد(
). 
ومعنى المملوك في الاصطلاح: لا يخرج عن المعنى اللغوي وهو: العبد(
). وأما الملك في الاصطلاح: قدرة يثبتها الشارع ابتداءً على التصرف إلا لمانع(
).
2 – معنى (نقله) في اللغة: النقل مصدر يدل على تحويل شيء من مكان إلى مكان، ومنه يقال: نقلتُه أنقلُه نقْلاً(
)، والنقّل التحّول(
).
وأما النقل في الاصطلاح: فلا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي وهو: التحوّل.
3 – معنى (الرضا) في اللغة: الرضا مصدر يدل على خلاف السخط، تقول: رضي يرضى رضاً وهو راضٍ عنه(
)، والاسم الرضا، والتثنية رضوان(
).
وأما في الاصطلاح: فالمعنى الاصطلاحي للرضا لا يخرج عن المعنى اللغوي وهو: ضد السخط.
4 – معنى (السخط) في اللغة: السُخط والسَخَط كراهية الشيء وعدم الرضا به، ومنه: سخِط الشيء يسخَط سَخْطاً، وتسخّط أي كره(
)، وأسخطه أي أغضبه فهو ساخط(
).
والسخط اسم من سخط وهو الغضب(
).
والمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي، وهو: كراهية الشيء وعدم الرضا به.
ثانياً: المعنى الإجمالي للضابط:

مفاد هذا الضابط أن نقل العبد من ملك إلى ملك سواء أكان النقل عن طريق المعاوضة والبدل أو عن طر يق التبرع والهبة لا يشترط فيه رغبة العبد ورضاه في ذلك النقل؛ لأنه مال مملوك لسيده، ولسيده أن يتصرف فيه كيفما شاء لا اعتبار لقوله ولا لرضاه أو سخطه فيما يفعل فيه مالكه من التصرفات المأذون بها شرعاً، ومن ذلك النقل من ملك إلى ملك.
ثالثاً:الوفاق والخلاف في الضابط:

هذا الضابط أورده السرخسي من الحنفية(
)، وهو محل وفاق بين المذاهب، يتبين ذلك في النظر في كتاب البيوع والمعاملات والتبرعات، فإن فقهاء المذاهب لم يشترطوا رضا العبد في صحة نقله من ملك إلى ملك ولا سخطه في كونه مانعاً لذلك النقل، وإنما يذكر الفقهاء في كتاب البيوع اشتراط الرضا من قبل البائع والمشتري ضمن شروط البيع(
).
رابعاً: الاستدلال للضابط:

يُستدل للضابط من المعنى: أن العبد مملوك ومقتضى المِلك في العبيد قيام السادات على الرقيق بالقهر والاستيلاء والاستهانة(
). ومن لوازم ذلك النقل من ملك إلى ملك سواء كان ذلك عن طريق الهبة أو المعاوضة أو الفداء..... وغير ذلك من غير نظر إلى سخط العبد أو رضاه.
خامساً: فروع الضابط:

1 – قال الفضولي للبائع: بِعْ عبدك هذا من فلان بكذا فقال: بعت، وقَبِل الفضولي البيع فيه لأجل فلان فإن البيع يتوقف على إجازة المشتري، فإن قَبِل صح البيع من غير نظر لرضى العبد ولا سخطه(
).
2 – تزوج حرة وأصدقها عبده صح الصداق، ولا ينظر لرضى العبد أو سخطه في نقله من ملك إلى ملك(
).
3 – العبد إذا قتل إنساناً واختار المولى الدفع عن الفداء وجب الدفع به إلى أولياء المقتول، من غير نظر لرضى العبد أو سخطه(
).
4 – العبد إذا جنى جناية وتعلّق مال الجناية برقبته فللسيد فداؤه، فإن لم يفده بيع العبد وصُرِف ثمنه في جنايته من غير نظر لرضاه في نقله من ملك إلى ملك(
).
5 – المشركون إذا طلبوا المفاداة بعبيد كفار من أهل الذمة بقوم من أهل الذمة، فإن الإمام يسترضيهم في ذلك، ولا يعتبر فيه رضا العبيد؛ لأنهم مماليك ولا قول للملوك في نقله من ملك إلى ملك في الرضا والسخط(
).
سادساً: مستثنيات الضابط(
):

1 – العبد المكاتب لا يجوز بيعه إلا برضاه، فإن رضي انفسخ عقد المكاتبة(
).
2 – لا يجوز بيع أم الولد؛ لأن عتقها معلّق بموت سيدها(
).
3 – لا يجوز بيع العبد المدبّر؛ لأن عتقه معلّق بموت سيده كأم الولد(
).
المطلب الثاني: ضابط «الجناية على العبد كالجناية على الحر».

أولاً: المعنى الإفرادي للضابط (الجناية).

معنى (الجناية) في اللغة: الجناية مصدر للفعل جنى وهو أخذ الثمرة من شجرها(
)، ثم استعملت الجناية في الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو قصاص وغيره، تقول: جنى الذنب عليه أي جره(
)، وجنى فلان على قومه جناية أي أذنب ذنباً يؤاخذ به، والجمع جنايات. وغلبت الجناية في ألسنة الفقهاء على الجرح والقطع(
).
الجناية في الاصطلاح: كل فعل محظور يتضمن ضرراً(
) على النفس أو غيرها(
).
وهي في عرف الفقهاء القتل والقطع والجرح(
).
ثانياً: المعنى الإجمالي للضابط:

أنه يجب القصاص للعبد(
) في النفس وفيما  دون النفس كما يجب للحر، فإذا وجب القصاص كان لسيد العبد استيفاء القصاص أو العفو إلى مال يتعلق برقبة الجاني، فإن اختار السيد العفو إلى مال فإن الواجب في قتل العبد قيمته.
وأما العفو عن الجناية فيما دون النفس على مال فإنه معتبر بالحر، فكل جناية وجبت فيها الدية كاملة من الحر كالأنف، واللسان، والعينين، واليدين ونحو ذلك وجب من العبد قيمته.
وما ضمن من الحر بجزء من الدية كاليد والإصبع والموضحة(
)، ضُمِنَ من العبد بمثله من القيمة، كما لو كانت الدية في الجناية على الحر العشر كقطع إصبع وجب للعبد في الجناية عليه عشر قيمته، فإن كانت أنملة وجب فيها ثلث عشرها.
وفي جراحه إن لم يكن مقدّراً من الحر ما نقص من قيمته سليماً، كأن تكون قيمة العبد قبل الجناية مائة دينار فتصبح قيمته بعد الجناية تسعين ديناراً فالواجب من قيمته عشرة دنانير(
).
«قال الأئمة: العبد أصل الحر في الجنايات التي لا يتقدر أرشها، كما أن الحر أصل العبد في الجنايات التي تقدر أرشها»(
).
ثالثاً: الاتفاق والخلاف في الضابط:

ورد هذا الضابط عند الشافعية(
)، كما ورد بلفظ: «الجناية على العبد مثلها على الحر»(
).

والضابط محل وفاق بين المذاهب في مسائل، ومحل خلاف بينهم في مسائل.
أما محل الوفاق فما يلي:

1 – أن الرجل يُقتل بالمرأة والعكس صحيح وذلك في القتل العمد(
).
2 – أن العبد إذا قتل عبداً عمداً قُتل به(
).
3 – الواجب في نفس العبد قيمته لا دية الحر(
).
4 – أن العاقلة لا تتحمل جناية العبد(
).
5 – الحر إذا جرح عبداً أو قطع عضواً منه لم يُقتصّ منه(
).
وأما محل الخلاف ففيما يأتي:

1 – قتل الحر بالعبد: فمذهب الجمهور أنه إذا قتل الحر عبداً عمداً لا يُقتص من الحر  للعبد ،بل يُعزّر وعليه قيمته(
).
أما مذهب الحنفية فإن الحر يُقتص منه للعبد إلا السيد فلا يُقتص لعبده، وكذا عبد ولده(
).
2 – العبد إذا جرح عبداً عمداً يُقتص منه وهو مذهب الجمهور(
)، أما الحنفية فإنه لا يُقتص للعبد من العبد فيما دون النفس(
).
3 – العاقلة تتحمل الجناية على العبد عند الحنفية وعند الشافعية في أظهر القولين(
)، أما عند المالكية والحنابلة فالقيمة تكون في مال القاتل نفسه(
).
4 – العبد إذا قَتَل أو قُتِل وجبت الكفارة عند الجمهور(
)، خلافاً للمالكية فالمذهب عندهم الاستحباب(
).
5 – أروش جراح العبد وأعضائه: المعتبر هو التفريق في الجنايات؛ فالجناية التي لها في الحر دية مقدرة شرعاً يكون أرشها بنسبة ذلك من قيمة العبد.
وأما الجناية التي ليس لها في الحر أرش مقدر فالواجب فيها ما نقص من قيمة العبد سليماً، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة(
).
وهو مذهب الحنفية إلا أنهم يشترطون أن لا يُزاد عن دية مثل ذلك العضو من الحر، كما أنهم يُفرّقون بين ما يُقصد به المنفعة كالعين واليد، وبين ما يُقصد به الجمال والزينة كالشعر والأذن، فالأول فيه القيمة، والثاني فيه الأرش(
).
وأما المالكية فمذهبهم أن كل جناية على العبد فيما دون النفس ما نقص عن 
قيمته إلا في الشجاج(
) الأربع: الموضِحة، والمنقِّلة(
)، والمأمومة(
)، والجائفة(
)، ففي كل واحدة من هذه الشجاج من قيمة العبد بنسبة ما يجب فيها في حق الحر 
من ديته (
).
رابعاً: الاستدلال للضابط:

يستدل للضابط من المعنى:

1 – أن القيمة في العبد كالدية في الحر، فلما جاز تقدير ضمان جناية الحر بديته جاز تقدير ضمان جناية العبد بقيمته، ولأن التقدير قد دخل على الجناية عليه في النفس فجاز أن يدخل في ضمان الجناية فيما دون النفس كالحر(
).
2 – أن الحر والعبد تساويا في ضمان القصاص والكفارة، فتساويا في اعتبار النفس ببدل النفس(
).
خامساً: فروع الضابط:

1 – قتل عبدٌ عبداً مسلماً عمداً فلسيد المقتول الخيار بين القصاص أو العفو(
).
2 – إن قتل العبد عبداً بين شريكين كان لهما القصاص والعفو، فإن عفا أحدهما سقط القصاص وينتقل حقهما إلى القيمة، لأن القصاص لا يتبعّض(
).
3 – العبد إن قتل عبدين لرجل واحد، فلسيدهما أن يقتص منه لأحدهما، أيهما كان ويسقط حقه من الآخر، وله أن يعفو عنه إلى مال، وتتعلق قيمتهما جميعاً برقبته(
).
4 – قطع عبد يد عبد، واختار السيد العفو إلى مال، وجب نصف قيمته(
).
5 – قطع حر إصبع عبد وجب فيه عشَر قيمة العبد(
).
6 – حلق أحد حاجبي العبد فلم ينبت، أو نتف أهداب عينيه الأسفل أو الأعلى فلم ينبت، فعليه في كل واحد من ذلك نصف القيمة(
).
سادساً: مستثنيات الضابط(
):

1 – لا يقتل الحر ولا من فيه حرية بالعبد.
2 – تجب في العبد القيمة بالغة ما بلغت، أما الحر فتجب فيه الدية المقدرة شرعاً.
3 – يعتبر نقصان أطراف العبد من ضمان نفسه، أما نقصان أطراف الحر فمقدرة شرعاً.
4 – لا يختلف الذكر والأنثى بالقيمة أما الحر فدية الأنثى على النصف من دية الذكر.
5 – تجب في الجناية على العبد نقد البلد، أما الحر فتجب في الجناية عليه الإبل أو ما يقوم مقامها.
* * *
المطلب الثالث: ضابط «الأصل أن كل مملوك أعلّ غلّة أو وهب له هبة فالهبة والغلة للمولى».

أولاً: المعنى الإفرادي للضابط (أغلّ، غلة).

معنى (أغلّ، غلة) في اللغة: الغلة واحدة الغلات والغلال(
)، وهي الدخل من كراء دار، وأجر غلام، وفائدة أرض من الزرع والثمر ونحو ذلك. تقول:أغلّت الضيعة أي أعطت الغلّة فهي فعلّة، إذا أتت بشيء وأصلها ثابت(
)، وفلان يُغلّ على عياله أي يأتيهم بالغلة(
)، وأغلّ القوم إذا بلغت غلّتهم(
)، واستغلّ عبده أي كلّفه أن يُغلّ عليه(
).
والمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي: فالغلة: هي الدخل من كراء دار، وأجرة غلام، وفائدة أرض(
).
ثانياً: المعنى الإجمالي للقاعدة:

مفاد القاعدة أن ما يتحصل عليه العبد من أموال ككسب تجارة أو إجارة نفسه، أو الاحتطاب، الاصطياد وكذا ما يوهب له، فإن ما يكسبه ويتحصل عليه يكون لسيده؛ لأن العبد ومنافعه لسيده(
).
ثالثاً: الوفاق والخلاف في الضابط:

أورد هذا الضابط الدبوسي(
) من الحنفية، والضابط محل وفاق بين المذاهب في أن كل ما يكسبه ويتملكه العبد يكون لسيده(
).
وموطن الخلاف في كسب العبد زمن الخيار أو الرد بالعيب:
فذهب أبو حنيفة(
) إلى أن الغلة للمولى تم الملك أو انتقض سواء أكان في ضمان المالك أو غير ضمانه.
ومذهب المالكية(
): أن الغلة للبائع ما لم يشترطها المشتري، فإن فسخ ردت 
مع العبد، وأما مذهب الشافعية(
) فيه  تفصيل: إن كان الخيار لأحدهما – البائع أو 
المشتري – فالغلة له، وإن كان لكليهما فالغلة موقوفة فإن تم البيع فهي للمشتري، وإن لم يتم فهي للبائع.
أما مذهب الحنابلة(
) فالغلة للمشتري تم البيع أو فسخ.
رابعاً: الاستدلال للضابط:

يُستدل للضابط من الكتاب والسنة:
1 – مــــــن الكتــــــاب: قـــــــول الله تعــــــالى: ( (((((( (((( (((((( ((((((( (((((((((( (( (((((((( (((((( (((((( (....الآية(
).

الشاهد من الآية: قول الله تعالى: ( ((((((( (((((((((( (( (((((((( (((((( (((((( (.
وجه الدلالة من الآية: أن العبد مملوك لسيده لا يقدر من أمره على شيء من المال، ولا من أمر نفسه، وإنما هو مسخّر بإرادة سيده(
)، فما يحوزه ويكسبه من المال بشتى صوره إنما هو لسيده.
2 – من السنة: حديث عبد الله بن عمر { المتقدم وفيه: (من ابتاع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع)(
).
الشاهد من الحديث: قوله @: (فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع).
وجه الدلالة من الحديث: دل الحديث على أن ما بيد العبد من مال إما للبائع أو المشتري إن اشترطه، فالعبد وما بيده من مال لسيده، وعليه فكل ما يكسبه العبد من عمل يده أو يتحصل عليه من مال كالهبة، والوصية، والالتقاط وغير ذلك إنما يكتسبه ويتملكه لسيده(
).
خامساً: فروع الضابط:

1 – دفع رجل أرضاً وبذراً وبقراً على أن يزرع العامل وعبد رب الأرض، وللعامل الثلث، ولرب الأرض الثلث، ولعبده الثلث، جاز ويكون نصيب العبد لمولاه(
).
2 – أجّر العبد نفسه، وجب الأجر المسمى للمولى؛ لأن العبد ملك المولى، والأجر كسبه وكسب المملوك للمالك(
).
3 – قال رجل: من جاء بعبدي الآبق فله دينار، فردّه عبد فهو مثل الحر في استحقاق الجعل؛ لأن هذا اكتساب للمال، والعبد غير محجور عن اكتساب المال بطريق هو محض منفعة حق المولى(
).
4 – وُهب للعبد هبة جاز له قبضها والملك للمولى في المقبوض(
).
5 – اكتسب العبد مالاً بأن احتش أو اصطاد أو عمل في معدن، فأخذ من ذلك مالاً دخل ذلك في ملك المولى؛ لأنها اكتساب ماله(
).
6 – أصدق زوجته عبداً ثم طلقها قبل الدخول، وقد أغلّ العبد غلة كانت الغلة للزوجة؛ لأنه في ملكها(
).
7 – جنت الأمة جناية ثم ولدت ولداً أو اكتسبت كسباً، فإن مولاها يدفعها بالجناية ولا يدفع ولدها ولا كسبها(
).
8 – رجل غصب من رجل آخر جارية فباعها الغاصب فما أغلت في يد الغاصب أو في يد المشتري غلة ثم أجاز رب الجارية البيع فالغلة لرب الجارية على كل حال(
).
سادساً: مستثنيات الضابط:

إذا كاتب السيد عبده كتابة صحيحة فإنه ممنوع من كسبه واستخدامه إلا برضاه(
).
* * *

الفصل السابع
القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بالحيض والنفاس
وفيه مبحثان:

·  المبحث الأول: القواعد الفقهية المتعلقة بالحيض والنفاس.
·  المبحث الثاني: الضوابط الفقهية المتعلقة بالحيض والنفاس.



المبحث الأول

القواعد الفقهية المتعلقة بالحيض والنفاس
وفيه مطلب واحد:

·  المطلب: في قاعدة «النفاس مثل الحيض فيما يمنعه ويوجبه».


المطلب الأول: في قاعدة «النفاس مثل الحيض فيما يمنعه ويوجبه».

أولاً: المعنى الإجمالي للقاعدة:

يعرض للنساء على مرّ شهور السنة – غالباً – عارض الحيض الذي يمنعها من بعض التكاليف الشرعية من صلاة وصيام وطواف بالبيت.... ونحو ذلك، وهذا العارض له عارض مماثل في منع التكاليف الشرعية من حيث الوجوب وصحة الأداء في تلك الفترة، وهو عارض نزول دم النفاس، كما يشترك هذان العارضان في وجوب شيء من الأحكام كالغسل بعد انقطاع الدم وحصول الطهر.
ثانياً: القاعدة من حيث الاتفاق والاختلاف:

أورد هذه القاعدة البهوتي من الحنابلة بهذا اللفظ(
)، وجاءت بلفظ: «النفاس كالحيض سواء»(
)، وبلفظ: «حكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ويسقط عنها»(
)، وبلفظ: «حكم دم النفاس حكم دم الحيض»(
).
وجاءت القاعدة: عند الحنفية بلفظ: «حكم النفاس حكم الحيض في كل شيء إلا فيما استثني»(
).
وأما عند المالكية فلفظ القاعدة كما أوردها ابن شاس: «حكم دم النفاس فيما يمنعه، وفي اقتضاء الغسل حكم دم الحيض»(
).

فيُلحظ أنه قصر القاعدة على المماثلة فيما يمنع، وفي اقتضاء الغسل فقط، لذا لا ترد استثناءات الفقهاء على نص القاعدة عندهم.
وصيغت القاعدة عند الشافعية بألفاظ متعددة منها:
1 – «دم النفاس يحرم ما يحرمه الحيض، ويسقط ما يسقطه الحيض»(
).
2 – «يحرم بالنفاس ما يحرم بالحيض»(
).
3 – «إذا نفست المرأة فلها حكم الحائض في الأحكام كلها إلا أربعة أشياء مختلف في بعضها»(
)، وهذه الصيغة أعم من سابقتيها لأنها شملت ما يمنع الحيض، وما يوجبه.
والقاعدة متفق عليها بين الفقهاء من حيث المعنى – أن حكم النفاس مثل حكم الحيض – وإن اختلفوا في صياغة القاعدة، وفي عدد ما يمنع الحيض، وكذلك النفاس، كما حصل الاتفاق على وجوب الغسل، واختلف فيما يجب عليها مما سوى ذلك، كما سيأتي في مبحث الفروع والاستثناءات – إن شاء الله تعالى –.
ثالثاً: دليل القاعدة:

يُستدل للقاعدة بالإجماع، حيث نقل بعض أهل العلم الإجماع على أن «دم النفاس حيض صحيح حكمه حكم الحيض في كل شيء فيمنع ما يمنع منه دم الحيض ويُوجب ما يُوجبه، إلا ما استثني»(
).
قال القاضي عبد الوهاب: «وجميع ما ذكرناه من الظواهر وإن كان النص متناولاً للحيض وحده، فإن النفاس ملحق به بالإجماع؛ لأن أحداً لم يُفرق بينهما في الأحكام، أو بالقياس وهو أنه دم خارج من الفرج لا يكون إلا مع البلوغ»(
) اهـ.
رابعاً: من فروع القاعدة:

1 – يحرم على النفساء الصلاة فرضها ونفلها، ويسقط عنها فرض الصلاة فلا تقضيها إذا طهرت، مثل الحيض(
).
2 – يحرم الصوم على النفساء ولا يصح منها، ويجب عليها القضاء إذا طهرت، مثل الحائض(
).
3 – يحرم على النفساء الطواف بالبيت فرضاً كان أو نفلاً، مثل الحائض(
).
4 – يحرم وطء النفساء في الفرج، مثل الحائض(
).
5 – يحرم الطلاق في النفاس، مثل الحيض(
).
6 – يجب على النفساء الغسل إذا طهرت، مثل الحائض(
).
خامساً: استثناءات القاعدة(
):

1 – أن النفاس لا يكون بلوغاً فتجب التكاليف به؛ لحصول البلوغ بالإنزال الذي حبلت به، بخلاف الحيض فإن خروجه يكون بلوغاً وعلامة على حصول أهلية التكليف(
).
2 – أن الحيض يتعلق به العدة والاستبراء، ولا يتعلقان بالنفاس؛ لأن انقضاء العدة بالقروء، والنفاس ليس بقرء(
).
3 – النفاس يقطع التتابع في صوم الكفارة، بخلاف الحيض فلا يقطعه(
).
4 – النفاس لا يحتسب على المولي في مدة الإيلاء؛ لأنه ليس بمعتاد بخلاف الحيض(
).
* * *

المبحث الثاني
الضوابط الفقهية المتعلقة بالحيض والنفاس
وفيه سبعة مطالب:

·  المطلب الأول: في ضابط «الطهارة في بنات آدم أصل، والحيض عارض».

·  المطلب الثاني: في ضابط «العادة لا تثبت بمرة غالباً».

·  المطلب الثالث: في ضابط «حكم الحيض المشكوك فيه حكم المتيقن في ترك العبادات».

·  المطلب الرابع: في ضابط «الطلاق في الحيض بدعي».

·  المطلب الخامس: في ضابط «الحامل لا تحيض».

·  المطلب السادس: في ضابط «الدم الخارج في زمن النفاس نفاس».

·  المطلب السابع: في ضابط «الدم الخارج عقب الولادة نفاس».



المطلب الأول: في ضابط «الطهارة في بنات آدم أصل، والحيض عارض».

أولاً: المعنى الإفرادي للضابط: (الطهارة، أصل، عارض).

1 – الطهارة في اللغة: مصدر، وهو أصل يدل على نقاء وزوال(
)، والطهر خلاف الدنس، ومنه يقال: طهّر الشيء تطهيراً(
)، وقد طهر يطهر، طهراً وطهارة (
)، كما قيل للحالة المناقضة للحيض طُهر، وهو النقاء من الدنس والنجس، والجمع أطهار(
).
يقال: المرأة طاهر من الحيض، وطاهرة من النجاسة ومن العيوب ومن الأدناس(
).
وأما في الاصطلاح: فللطهارة عند الفقهاء إطلاقات: منها ما هو عام، وهي: كل نظافة معتبرة شرعاً: كنظافة البدن، والثوب، والمكان، ونحو ذلك. ومنها ما هو خاص كالوضوء للصلاة. والمراد بالطهارة عند الفقهاء في باب الحيض: عدم نزول الدم من فرج المرأة(
).
2 – (أصل): سبق معنى الأصل في اللغة(
).
وأما في الاصطلاح: فللأصل عند الفقهاء والأصوليين عدة إطلاقات(
) منها: الاستصحاب، وهو المراد.
والاستصحاب له أنواع(
)، والنوع المناسب لمعنى الضابط هنا: استصحاب حكم دلّ الشرع على ثبوته ودوامه إلى أن يثبت معارض راجح على ذلك فيرفعه.
قال العلائي: «وهو متفق عليه بين الفقهاء»(
) اهـ.
3 – عارض: العارض في اللغة من (العَرَض)، ومنه الفعل عَرَضَ، وله فروع كثيرة، وهي مع كثرتها ترجع إلى أصل واحد، وهو العَرْض الذي يخالف الطول(
).
يقال: عَرَض لي يَعْرِض، وعَرِض يَعْرَض(
)، وعَرَض له أمر كذا أي ظهر(
)، وعرضت عليه، وعرضت له أي أظهرته له وأبرزته إليه(
).
والعَرَض ما يحدث للإنسان وغيره من مرض ونحوه، سُمّى عَرَضاً؛ لأنه يعترض(
).
معنى العارض في الاصطلاح: معنى العارض في الاصطلاح لا يخرج عن المعنى اللغوي، والمعنى المناسب للضابط هو «ما لا يثبت ولا يدوم»(
).
ثانياً: المعنى الإجمالي للضابط:

إن نقاء النساء من دم الحيض أصل(
) يُستصحب حكمه فيما يستقبل من الزمان بناءً على ما مضى منه، فيُحكم بطهارتهن منه، وتمضي عليهن التكاليف الشرعية في أداء العبادات من صلاة وصوم وطواف بالبيت ونحو ذلك، ما لم يعرض لهذا التكليف ما يمنعه من دم حيض الذي هو دليل صحة في المرأة(
) يعتادها في أوقات وصفات معلومة، ودم الحيض شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم(
)، فيه صلاحهن، وهو من حكمة الباري – سبحانه – حيث جعله سبباً للنسل، فمتى ارتفع لم تحمل المرأة(
).
ولا يُفهم من القول بأن دم الحيض عارض بأن إتيانه غير معتاد، بل المراد أن أيام الطهر أكثر من أيام الحيض(
)، ومما ينبغي أن يعلم أن الأصل في الدم الخارج من المرأة دم حيض(
) 
– على أن تقوم الأمارة عليه – وأن مبنى الحيض على الإمكان، وإلا فدم فساد حكمه حكم الحدث(
)، فمتى حصل الشك في كون الدم الخارج دم حيض يرجع إلى الأصل وهو الطهارة واستُصحب حكمه.
ثالثاً: الضابط من حيث الاتفاق والخلاف:

أورد هذا الضابط الكاساني من الحنفية(
).
ومعنى الضابط محل وفاق بين الفقهاء – رحمهم ا لله تعالى –، كما يظهر هذا من تعبير أصحاب المذاهب – من خلال النظر في كتاب الحيض – حيث يجعلون الأصل الطهارة – يحكمون بها فيما امتنع جعله حيضاً.
من ذلك ما ذهب إليه المالكية من أن الدم المجاوز أكثر الحيض يجعلونه استحاضة، وذلك بناءً على الأصل وهو الطهارة، وكذلك في الدم الخارج من الصغيرة كبنت خمس سنين أو ست سنين، وكذا في الآيسة بنت السبعين والثمانين(
).
ومنه ما جاء عند النووي – من الشافعية – في شرحه لكتاب الحيض في موضعين:
1 – لو أراد الزوج أو السيد الوطء فقالت: أنا حائض... وإن أمكن الصدق ولكن كذّبها... يحل الوطء..... ولأن الأصل عدم التحريم، ولم يثبت سببه(
).
2 – لو شك هل حاضت المجنونة أو العاقلة أو لا؟ لم يحرم؛ لأن الأصل عدم التحريم وعدم الحيض(
).
ونجد ذلك عند البهوتي – من الحنابلة – في تعليل: نقص العادة لا يحتاج إلى تكرار، قال: «لأنه رجوع إلى الأصل وهو العدم»(
) اهـ.
رابعاً: دليل الضابط:

يمكن إرجاع هذا الضابط إلى القاعدة الكبرى وهي: أن اليقين لا يزول بالشك(
)، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه(
).
ومن ثمّ يُستدل بما استدل للقاعدة الكبرى من أدلة، ومن ذلك:

1 – ما جاء عند البخاري(
) من أنه شُكي إلى رسول الله @ الرجل يُخيّل إليه أنه 
يجد الشيء في الصلاة؟ قال: (لا ينفتل – أولا ينصرف – حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً).
2 – ما جاء في حديث أبي هريرة > أن رسول الله @ قال: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه – أخرج منه شيء أم لا – فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً)(
).
وجه الدلالة من الحديثين: أن الأشياء يُحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها، وعليه فإن الحكم المستصحب في النساء الطهارة، والحيض عارض، فإذا لم يظهر العارض يجب البقاء على حكم الأصل وهو النقاء والطهارة(
).
خامساً: من فروع الضابط:

1 – إذا رأت البنت الصغيرة الدم قبل بلوغ تسع سنين هلالية، فهي طاهر والدم الخارج ليس بحيض، بل هو حدث ينقض الوضوء، ولا يوجب الغسل، ولا يمنع الصوم، ولا يتعلق به شيء من أحكام الحيض ويسمى دم فساد(
).
2 – متى ما انقطع الحيض عن المرأة، واستمر الطهر سنين كثيرة، فإنها تعمل ما تعمل الطاهرات(
)؛ لأن الأصل الطهارة.
3 – إذا ادعت الرجعية امتداد الطهر مدة طويلة، وعدم انقضاء العدة، فيُقبل قولها لموافقة الأصل وهو الطهر(
).
4 – الكدرة والصفرة بعد الطهر، أو في غير أيام العادة لا تكون حيضاً(
)؛ لأن الأصل الطهارة.
5 – لو رأت المرأة الكبيرة – الآيسة – الدم وانقطع قبل بلوغه أدنى الحيض، فإن حكمه حكم الحدث(
)؛ لأن الطهارة أصل.
* * *
المطلب الثاني: في قاعدة «العادة لا تثبت بمرة غالباً».

أولاً: المعنى الإفرادي للقاعدة: (العادة، غالباً).

1 – معنى (العادة) في اللغة: العادة مشتقة من الفعل (عود)، وهو أصل يدل على تثنية في الأمر(
)، يقال: عاد إليه يعود عَوْدةً وعَوْداً: رجع(
). والعادة معروفة والجمع عادٌ وعاداتٌ وعوائد، سميت بذلك؛ لأن صاحبها يعاودها، أي يرجع إليها مرة بعد أخرى(
). تقول: عاَدَه واعتاده وتعّوده أي: صار عادةً له، وعودته كذا فاعتاده(
). وأعدتُ الشيء: رددته ثانياً(
).
وأما العادة في الاصطلاح: فهي ما استمر الناس فيه على حكم المعقول، وعادوا إليه مرة بعد أخرى(
).
ويمكن تعريفها في باب الحيض: ما تكرر حدوثه من دم الحيض على صفة مخصوصة، وفي أيام معلومة.

2 – معنى (غالباً) في اللغة: الغالب في اللغة من الغلبة وهو أصل يدل على قوةٍ، 
وقهرٍ، وشدةٍ، واستيلاءٍ(
)، يقال: غَلَبَه يغلِبُه غَلْبَاً وغَلَبَةً ومَغْلَباً ومَغْلبةً، واغلولب القوم إذا كَثُروا(
).
والمراد بالغالب في الاصطلاح: أكثر الأشياء لكنه يتخلف(
).
ثانياً: المعنى الإجمالي للقاعدة:

هذه القاعدة هي فرع عن القاعدة الكبرى: «العادة محكّمة»، وقد اعتُبرت العادة وحكمت فيما لا ضبط له شرعاً، فبُني على هذه القاعدة من المسائل الفقهية ما لا يُعدّ كثرة، ومن ذلك ما اعتمده الفقهاء في أقل سن الحيض، والبلوغ، وفي قدر الحيض والنفاس أقل وأكثر وغالب، وكذلك في قصر الزمان وطوله عند موالاة الوضوء، وفي جهل حالة الوزن والوكيل في عهد النبي @ رُجع فيه إلى عادة بلد البيع(
).
والعادة لا تكون عادة مستقرة تبنى عليها الأحكام حتى يتكرر مجيئها أكثر من مرة، ومما اعتُبر فيه تكرار العادة(
) ما تراه المبتدئة – التي لم تر الدم من قبل – في زمن الإمكان(
)، فإنه لا يكون دم حيض حتى يتكرر مجيئه أكثر من مرة – في صفته، ووقته، وعدد أيامه – فيكون عادة مستقرة لها.
ومثل ذلك المرأة المعتادة – التي لها عادة مستقرة في الحيض – إذا رأت الدم في غير عادتها لم تعتدّ بما خرج عن العادة حيضاً حتى يتكرر، فتصوم وتصلي، فإن عاودها في الثانية مثل ذلك فإنه دم حيض متنّقل تصير إليه، فتترك الصلاة والصوم فيه، وتصير عادة لها وتترك العادة الأولى، ويجب عليها قضاء ما صامت من الفرض في المرة الأولى؛ لأنه تبيّن أنها صامته في حيض، وأما الصلاة فليس عليها قضاؤها(
).
ثالثاً: القاعدة من حيث الاتفاق والخلاف:

أورد هذه القاعدة بهذا اللفظ «العادة لا تثبت بمرة غالباً» البكري(
) من الشافعية، والقاعدة محل وفاق بين المذاهب، وذلك في غير باب الحيض، أما ما يخص ثبوت العادة في باب الحيض فهي محل وفاق بين فقهاء الحنفية والحنابلة، على اختلاف بينهم في عدد المرات التي تثبت فيها العادة.
وقد جاء في كتب الحنفية: «أن العادة لا تنتقل إلا بمرتين»(
)، وهو رواية عن الإمام أحمد ~(
).
وفي كتب الحنابلة: أن العادة لا تثبت إلا بثلاث مرات، فتجلس في الرابعة، على الصحيح من المذهب(
).
وعند المالكية: «العادة تثبت بمرة واحدة»(
)، وهو قول أبي يوسف من 
الحنفية(
)، والأصح عند الشافعية(
).
رابعاً: دليل القاعدة:

يُستدل للقاعدة من السنة، واللغة.
1 – فمن السنة: الأحاديث التي جاءت برد المستحاضة إلى عادتها، ومنها:
  أ) قول الرسول @: (دعي الصلاة قدر الأيام التي تحيضين فيها)(
).
ب) وقول النبي @: (امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك)(
).
ج) قول الرسول @: (لتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم، فلتعتد بقدر ذلك)(
).
وجه الدلالة منها: دلت الأحاديث بألفاظها أن المرأة كانت معتادة فردها رسول الله @ إلى ما كانت معتادة له(
)، وما هو متكرر، فدل هذا على أن العادة المعتبرة هي المتكررة، وعليه فلا تثبت العادة بمرة، ومن قال إنها تثبت بثلاث قال: لا يقال لمن فعل شيئاً مرة أو مرتين: كان يفعل كذا.
2 – وأما الاستدلال من اللغة: فقالوا إن مادة «العادة» – مشتقة من العَوْد –، يقتضي تكرار الشيء وعوده بحيث يخرج عن كونه واقعاً بطريق الاتفاق(
)، وقد حصل ذلك بالمرة الثانية، وهذا دليل من قال بحصول العادة بمرتين.
وأما من قال أنها لا تثبت بمرتين فقال: إن العادة لا تُستعمل إلا فيما يعود وكَثُر، فضُبطت بالثلاث؛ إذ هي آخر حد القلة وأول حدّ الكثرة، لذا قدر بها أشياء كثيرة مثل حد هجر المسلم بثلاث، وكذا الإحداد على غير الزوج(
).
خامساً: فروع القاعدة:

1 – المبتدئة إذا رأت الدم لأول مرة لا تكون عادة مستقرة لها حتى تتكرر(
).
2 – من زادت عادتها بأن كانت ستة أيام فرأت الدم ثمانية، فإنها لا تكون عادة مستقرة حتى تتكرر(
).
3 – من كانت ترى الدم في وسط الشهر، فرأته في أوله – أي تقدم عليها – أو كانت تراه في أول الشهر فتأخر إلى آخره، فإنها لا تكون عادة مستقرة حتى تتكرر(
).
4 – من كان حيضها في الخمسة الأيام الأولى من الشهر، فصار في الخمسة الثانية – أي انتقل – فلا يكون عادة لها مستقرة حتى يتكرر(
).
5 – إن تقدمت العادة أو تأخرت ثم استحيضت فأطبق دمها، بعد عادة من هذه العادات رُدّت إليها إن كانت تكررت(
).
سادساً: استثناءات الضابط:

1 – لا يعتبر للتمييز تكرار، بل متى ما عرفت التمييز جلسته(
).
2 – المبتدئة المستحاضة إن جاوز دمها أكثر الحيض، فهي مستحاضة، فإن كان دمها متميزاً – بعضه أسود منتن، وبعضه رقيق أحمر – فحيضها من الدم الأسود إن صلح أن يكون حيضاً من غير تكرار(
).
3 – إذا نقصت أيام العادة، فإنه لا يحتاج إلى تكرار؛ لأنه رجوع إلى الأصل وهو العدم(
).

* * *
المطلب الثالث: في ضابط «حكم الحيض المشكوك فيه حكم المتيقن في ترك العبادات».

أولاً: المعنى الإفرادي للضابط: (المتيقن).

معنى (المتيقن) في اللغة: المتيقّن من اليَقَن واليقين، وهو العلم وزوال الشك وتحقيق الأمر(
). يقال: يَقِنَ الأمر يَيْقن يَقَناً: إذا ثبت وَوضَح فهو يقين(
). وقد أَيْقَن يُوِقن إيقاناً فهو موقنٌ(
)، وأيقنت وتيّقنت كله بمعنى، وأنا على يقينٍ منه(
)، واستيقنته أي علمته(
).
وأما اليقين في الاصطلاح فهو: اعتقاد جازم لا يقبل التغيّر من غير داعية الشرع(
).
ثانياً: المعنى الإجمالي للضابط:

أن الدم الذي تراه المرأة في غير أيام عادتها – وقد دلّت الأمارة أنه دم حيض –(
) يعطى حكم المتيقن في ترك العبادات، وإن كان مشكوكاً فيه؛ لكونه أتى في غير زمانه، أو زاد على عدد أيامه – ما لم يتجاوز أكثر الحيض –(
) أو تغيرت صفة من صفاته؛ لأن عادة المرأة في جميع عمرها لا تبقى على صفة واحدة، بل تزداد تارة وتنقص تارة بحسب اختلاف طبعها في كل وقت، فما يمكن أن يُجعل حيضاً جعلناه؛ لأن مبنى الحيض على الإمكان(
)، والأصل في الدم الخارج أن يكون حيضاً ما لم يقم دليل على فساده(
).
ثالثاً: الضابط من حيث الاتفاق والخلاف:

أورد هذا الضابط من الحنابلة الحجاوي(
)، كما أورده البهوتي(
) بلفظ: «الحيض والطهر مع الشك فيهما كالمتيقن فيما يحل، ويحرم، ويجب، ويُستحب، ويباح، ويسقط».
وهو محل اتفاق بين الفقهاء – رحمهم الله تعالى – يلحظ ذلك في الفروع الفقهية 
التي يلحقون فيها الحيض المشكوك فيه بالمتيقن في ترك العبادات، ومن ذلك الدم الزائد على 
العادة – ما لم يبلغ أكثر الحيض – يحكم بأنه حيض تُترك فيه العبادات، كما هو عند 
الحنفية، والشافعية، والحنابلة(
)، ومثله عند المالكية، حيث تستظهر(
) المرأة بثلاثة أيام فيما زاد عن عادتها(
).
رابعاً: الاستدلال للضابط: 
يستدل للضابط من السنة: بحديث حمنة بنت جحش < وفيه: قالت: كنت أُستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت رسول الله @ أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت: يا رسول الله إني امرأة أُستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم؟.... قال لها: (إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيّضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله تعالى ذِكْرُهُ، ثم اغتسلي حتى إذا  رأيت أنك قد طهرت واستنقأتِ فصلّي ثلاثاً، وعشرين ليلة أو أربعاً وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزيك وكذلك فافعلي في كل شهر كما يحضن النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن...)(
).
وجه الدلالة: ذكر أهل العلم أن حمنة < لا يخلو حالها من أحد الأمرين:
1 – إما أن تكون امرأة مبتدأة لم يتقدم لها أيام، ولا هي مميزة لدمها، وقد استمر بها الدم حتى غلبها، فرد رسول الله @ أمرها إلى العرف الظاهر والأمر الغالب من أحوال النساء، كما حمل أمرها في تحيّضها كل شهر مرة واحدة على الغالب من عاداتهن، ويدل على ذلك قوله: (كما تحيض النساء ويطهرن ميقات حيضهن وطهرهن).
2 – وإما أن تكون قد ثبت لها فيما تقدم أيام ستة أو سبعة إلا أنها قد نسيتها فلا تدري أيتهما كانت؟ فأمرها أن تتحرى وتجتهد وتبني أمرها على ما تتيقنه من أحد العددين، ويدل على ذلك قوله: «في علم الله»، أي فيما علم الله من أمرك من ستة أو سبعة (
).
وأياً كان من الاحتمالين ففيه دلالة على أن الحيض المشكوك فيه يعطى حكم المتيقن في ترك العبادات.
خامساً: فروع القاعدة:

1 – المرأة المميزة إذا رأت أياماً دماً أسوداً، ثم أياماً دماً أحمراً، ثم دماً أسوداً، ولم يبلغ أقصى الحيض، فالجميع حيض(
).
2 – إن كان للمرأة عادة دون أكثر الحيض، فرأت الدم، وجاوز عادتها، وجب عليها الإمساك كما تمسك الحائض؛ لاحتمال الانقطاع قبل مجاوزة أقصى الحيض فيكون الجميع حيضاً؛ لأن الأصل استمرار الحيض، ثم انقطع على أقصى الحيض فما دونه فالجميع حيض(
).
3 – إن كانت المعتادة ناسية لوقت الحيض ذاكرة لعدده، فالقاعدة فيه أن كل زمان تيقناً فيه حيضها ثبت فيه جميع أحكام الحيض، وإن كان الشك وارداً(
).
4 – الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وإن لم ترَ دماً، فيُحمل على المتيقن وهو الحيض(
).
5 – لو صلت خلف مستحاضة في زمن محكوم بأنه طهر، إن كان المشكوك عقيب الحيض، الأصح عدم جواز الصلاة؛ بناءً على الأصل أن الحيض المشكوك فيه حكمه حكم المتيقن(
).
6 – إذا استيقظت المرأة بعد الفجر ووجدت الطهر – وقد نامت وهي حائض – فيحكم في الحيض المشكوك فيه بأنه متيقن، فلا يجب عليها قضاء صلاة العشاء، لعدم تيقن الطهر(
).
* * *
المطلب الرابع: في ضابط «الطلاق في الحيض بدعي».

أولاً: المعنى الإفرادي للضابط: (البدعي):
(البدعي) في اللغة: البدعي من الابتداع ومنه الفعل بَدَعَ، وهو أصل يدل على ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال(
). يُقال: بَدَع الشيء يبدَعُه بَدْعاً واْبتدَعَه(
)، وأبدعتُ الشيء وابتدعته: اخترعته واستخرجته وأحدثته(
)، ومنه قيل للحالة المخالفة بدْعة، وهي اسم من الابتداع، ثم غلب استعمالها فيما هو نقص في الدين أو زيادة(
). يقال: فلان بـِدْع في هذا الأمر أي: هو أول من فعله(
). والبدْعة: الحَدَثُ، وما ابتُدع من الدين بعد الإكمال(
).
وأما (البدعي) في الاصطلاح فهو من البدعة، وتعددت تعاريف العلماء للبدعة(
)، ولعلّ المناسب تعريفها: ما أُحدث في الدين من الاعتقادات والعبادات مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه(
).
ثانياً: المعنى الإجمالي للضابط:

مفاد الضابط أنّ حلّ عقدة النكاح – بالطلاق – في زمن حدوث الحيض لدى الزوجة أمر مخالف للشرع؛ إذ المشروع وقوع الطلاق في طهر لم يجامع فيه، أو في حالة تبيّن حمل، وما كان مخالفاً كان بدعياً محرماً، وفاعله عاصٍ لله  إذا كان عالماً بالنهي عنه(
). سواء كانت الزوجة حرة، أو أمة؛ إذ هي بمنزلة الحرة في وقت السنة، وكذا «الكتابية تحت المسلم في الطلاق والعدة بمنزلة المسلمة؛ لأن المخاطب بمراعاة وقت السنة الزوج وهو مسلم»(
).
وكما شمل الحكم المدخول بها، شمل التي خلا بها خلوة صحيحة(
).
وفي وصف الطلاق في زمن الحيض بالبدعي تنفير للأزواج عن إيقاعه حال الحيض، وحثٌ لهم على التريّث وعدم التعجل؛ لأنه حالة نفرة الطبع عن الزوجة، وكونه ممنوع شرعاً، فالظاهر أنه يندم إذا جاء زمان الطهر، فيكره الطلاق لمعنى خوف الندم(
).
هذا من جهته، ومن جهتها فإن فيه – أي ا لطلاق حال الحيض – تطويلاً للعدة عليها، إذ زمن الحيض الذي وقع فيه الطلاق لا يُحتسب لها فيه(
)، والقاعدة الشرعية: لا ضرر ولا ضرار(
).

ثالثاً: الضابط من حيث الاتفاق والخلاف:

أورد هذا الضابط البكري من الشافعية(
)، والضابط محل وفاق بين أهل العلم – رحمهم الله تعالى –(
) لذا يرد في كتب الفقه، ويُعلّل به في منع الطلاق. ولم يقع خلاف في أن الطلاق في الحيض بدعي، إلا في مسألتين:
الأولى: طلاق الحامل وهي حائض – على القول بأن الحامل تحيض – فيرى بعض المالكية أنه بدعي خلافاً للمذهب عندهم(
).
الثانية: طلاق الحائض غير المدخول بها بدعي عند زفر – من الحنفية –، وبعض المالكية والمذهب بخلافه(
).
رابعاً: الاستدلال للضابط:

يُستدل للضابط من الكتاب، والسنة، والإجماع.
1 – فأما الكتاب: فقول الله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ( ... الآية(
).

وجه الدلالة: أن الآية تضمنت إرشاداً لمن أراد تطليق زوجته بأمر ونهي، فأما الأمر فهو طلاق النساء في الطهر الذي يحصينه، طاهراً من غير جماع، وأما النهي أن لا يطلقن في حيضهن الذي لا يعتددن به من قرئهن(
)، فالطلاق في الطهر هو طلاق السنة، والطلاق في الحيض بدعي لمخالفة السنة(
).

2 – وأما السنة: فحديث ابن عمر { أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله @، فسأل عمر بن الخطاب > رسول الله @ عن ذلك، فقال رسول الله @: (مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمسّ، فتلك العدة التي أمر الله أن يُطلق لها النساء)(
).

وجه الدلالة من الحديث: أن رسول الله @ أمر ابن عمر { وقد طلق امرأته وهي حائض – بمراجعتها، ثم يطلقها وهي طاهر، فدل أن طلاق الحائض مخالف للسنة، وما خالف السنة كان بدعة، ومن ثمّ الطلاق في الحيض يكون بدعياً.

قال البخاري: «وطلاق السنة أن يطلقها طاهراً من غير جماع ويُشهد شاهدين»(
) اهـ.

قال ابن كثير ~: «ومن هنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق وقسموه إلى طلاق سنة، وطلاق بدعة، والبدعة أن يطلقها حال الحيض أو في طهر قد جامعها فيه»(
) اهـ.

3 – وأما الاستدلال من الإجماع فقد أجمع أهل العلم على «أن طلاق السنة أن يطلقها طاهراً في قبل عدتها»(
)، كما «أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها، فلو طلقها أثم»(
).

خامساً: فروع القاعدة:

1 – إن سألت المرأة الطلاق بغير عوض في زمن الحيض، ورضيت به، فالطلاق 
بدعي(
).
2 – إن اختلع أجنبي زوجة من زوجها زمن الحيض فالطلاق بدعي(
).
3 – تعليق الطلاق بالصفة، كأن يقول: إن قدم زيد فأنت طالق، فقدم وهي حائض نفِذَ الطلاق بدعياً(
).
4 – إن وصف الطلاق بصفة ذم كقوله: أنت طالق أقبح الطلاق، أو أردأه... ونحو ذلك، فهو كقوله للبدعة، فلا يقع إلا في البدعة – وهو حصول الحيض – ويكون طلاقاً بدعياً(
).

5 – الطلاق في النفاس بدعي كالحيض؛ لأن المعنى المحرم شامل لهما(
).
6 – المجنون والعنيّن ومن عدم النفقة وما أشبه ذلك لا تطلق نساؤهم في الحيض ولا في النفاس؛ لأن الطلاق في الحيض بدعي(
).
سادساً: استثناءات القاعدة: 

1 – طلاق غير المدخول بها في الحيض غير بدعي(
).
2 – كل نكاح يُفسخ بعد البناء لحرمة انعقاده، فإنه يُفسخ وإن كان في زمن الحيض(
).
3 – إن خالع زوجته في زمن الحيض، فالطلاق غير بدعي(
).
4 – إذا رأى الحكمان – في حالة الشقاق بين الزوجين – الطلاق، فطلقا في الحيض، ليس ببدعي؛ للحاجة إلى قطع الشر، وكذا لو طلق القاضي(
).
5 – طلاق الحامل وهي حائض – على القول بأن الحامل تحيض – ليس ببدعي؛ لأن تحريم الطلاق في الحيض إنما كان لتطويل العدة، ولا تطويل هنا؛ لأن عدتها بالحمل(
).
* * *
المطلب الخامس: في ضابط: «الحامل لا تحيض».

أولاً: المعنى الإفرادي للضابط: (الحامل):
الحامل في اللغة: الحامل مشتقة: (الحَمَلَ)، وهو أصل يدل على إقلال الشيء(
). يقال: حَمَل الشيءَ يَحْملِه حَمْلاً وحُمْلاناً فهو محمول وحميل(
). والحمل ما يُحمل في البطن من الأولاد في جميع الحيوان(
)، أو على رأس شجر(
)، يقال: حملت المرأة والشجرة حملاً(
)، والجمع حمال وأحمال(
).
ويُجعل حملت بمعنى عَلِقت فيُقال: حملت به في ليلة كذا، وفي موضع كذا أي حَبلَت فهي حامل، وربما قيل حاملة بالهاء(
).
وأما الحامل في الاصطلاح: فهي «المرأة التي في بطنها حَمْلٌ؛ أي ولد»(
).
ثانياً: المعنى الإجمالي للضابط:

إن ما تراه المرأة الحامل من دم حال حملها هو دم فساد ليس بحيض؛ لأنها لا تحيض، وعليه فالتكاليف التي تسقط عن المرأة المسلمة حال حيضها من صلاة، وصيام، وكذا عدم جواز إيقاع الطلاق عليها، ونحو ذلك مما يمنعه ا لحيض ويوجبه من أحكام غير ساقطة عن المرأة الحامل؛ لأن الحامل لا تحيض.
ثالثاً: الضابط من حيث الاتفاق والخلاف:

أورد هذا الضابط الكاساني من الحنفية(
)، والخرقي وابن قدامة من الحنابلة(
).
فالضابط محل وفاق بين الحنفية والحنابلة في أن الحامل لا تحيض، وأن الدم الحاصل أثناء الحمل دم علة و فساد، وعليه ما تراه الحامل أثناء فترة حملها من دم لا أثر له في ترك العبادات، ووجوب الإتيان بها؛ لأنها في حكم الطاهرات. وهذا هو القديم من قولي الشافعي ~.
وما تراه الحامل من دم قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة، فمذهب الحنابلة أنه دم نفاس إن تبين أنه بسبب الولادة(
).
أما مذهب المالكية، والصحيح من مذهب الشافعية أن الحامل تحيض، وأن الدم أثناء الحمل حيض إن كان في وقته، وصفته المعتادة.
وللمالكية أقوال في زيادة الدم أو تغير وقت العادة، قال الإمام مالك ~: «يجتهد في ذلك»(
).
ويشترط الشافعية في الدم الحاصل في الحمل أن لا ينقص عن يوم وليلة، وأن لا يزيد عن خمسة عشر يوماً، وأن لا يكون صفرة أو كدرة، فإن تخلّف شرط فهو دم علة و فساد ينقض الوضوء(
).
كما يتفق المالكية والشافعية على أن حيض الحامل هو القليل والنادر(
)، والغالب عدم الحيض(
)، وهو في الأكثر دم علة(
).
رابعاً: دليل الضابط:

يُستدل للضابط من السنة، والأثر، والمعنى.
فأما السنة:

1 – فما ورد عن ابن عمر { أنه طلّق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي @ فقال: (مُرْهُ فليُراجعها ثم ليطلّقها طاهراً أو حاملاً)(
).
وجه الدلالة: أن النبي @ أرشد ابن عمر { إلى الطلاق حال الطهر أو الحمل، مع منعه للطلاق في حال الحيض، فعلم أن الحيض لا يجتمع مع الحمل(
).
2 – ويستدل بحديث أبي سعيد الخدري > أن رسول الله @ قال في سبايا أوطاس(
): (لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة)(
).
وجه الدلالة: أن النبي @ منع من وطء الحامل إلى أن تضع، والحائل حتى تحيض، فلو لم يكن الحيض علماً على عدم الحمل، لخلا النهي عن الفائدة، وإذا كان الحيض علماً على عدم الحمل، دل على أن الحيض والحمل لا يجتمعان(
).
ويستدل للضابط من الأثر: بما ورد عن أم المؤمنين عائشة <: في الحامل ترى الدم؟ قالت: «الحامل لا تحيض، تغتسل وتصلي»(
).
قال الكاساني: «وقول عائشة < حكمٌ لا يُعرف بالرأي، فالظاهر أنها قالته سماعاً من رسول الله @»(
) اهـ.
ويستدل للضابط من المعنى: بأن الحيض دمٌ يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة؛ لحكمة تربية الولد، فإذا حملت انسد فم الرحم وانصرف ذلك الدم – بإذن الله تعالى – إلى تغذية الولد، ولذلك لا تحيض الحامل، فإذا وضعت قلبه الله بحكمته لبناً يتغذى به الولد، لذلك قلّ أن تحيض مرضع، فإذا خلت من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له، فيستقر في مكان ثم يخرج على حسب العادة في كل شهر(
).
ويدل على ذلك: ما جاء عن علي وابن عباس } أنهما قالا: إن الله رَفع الحيض عن الحبلى، قال علي: وجعله مما تغيض الأرحام، وقال ابن عباس: وجعله رزقاً للولد(
).
خامساً: فروع الضابط:

1 – إذا رأت الحامل المطلقة الدم، فإنها لا تعتدّ بالقروء حتى تضع حملها(
).
2 – إذا تخلل الدم مدة الحمل، فإن الحامل لا تترك شيئاً من العبادات(
).
3 – الدم الذي يعرض للحامل لا يكون سبباً لمنع الزوج من إتيان زوجته(
).
* * *
المطلب السادس: في ضابط «الدم الخارج في زمن النفاس نفاس».

أولاً: المعنى الإجمالي للضابط:

ما تراه المرأة الحامل من دم بسبب الولادة يكون دم نفاس، ومن ثمّ يأخذ حكم الحيض فيما يوجبه ويمنعه؛ لأن النفاس حيض، وشمل لفظ الضابط ما كان قبيل الولادة، وأثنائها، وبعدها.
ويأخذ حكم الولد التام الخلقة، السقط الذي استبان بعض خلقه كإصبع، أو ظفر(
).
ثانياً: الضابط من حيث الاتفاق والخلاف:
أورد هذا الضابط البكري من الشافعية(
). والضابط محل وفاق بين المذاهب في مواطن، ومحل خلاف في مواطن أخرى.
أما مواطن الاتفاق فهي ما يلي:

1 – اتفقت المذاهب الأربعة على أن الدم المتوالي خلال مدة النفاس بعد انفصال الولد دم نفاس، وما حصل من نقاء لأقل من ثلاثة أيام، لا أثر له في كون الدم العائد في زمن النفاس دم نفاس(
).
2 – الدم المعتبر في حساب مدة النفاس ما كان بعد انفصال الولد لا قبله(
).
3 – أن أقل النفاس غير محدود(
).
وأما مواطن الخلاف بين المذاهب في الضابط فأبرزها الآتي:

1 – الدم الحاصل قبيل الولادة وبسببها لثلاثة أيام ونحوها دم نفاس عند الحنابلة(
).
2 – الدم الخارج أثناء الولادة دم نفاس وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة(
)، أما الشافعية فأصح الأوجه عندهم أنه ليس بدم نفاس، بل دم فساد؛ لكونه من آثار الولد(
).
3 – أن مدة النفاس في التوأمين تبدأ من خروج الولد الأول عند الحنفية والحنابلة(
)، وأما المالكية في أظهر قوليهم، والشافعية في أصح الأوجه عندهم، ومحمد وزفر من الحنفية فالمدة تبدأ من وضع الولد الثاني(
).
4 – أن أمد النفاس ينتهي بمضي أربعين يوماً عند الحنفية والحنابلة(
)، أما المالكية والشافعية فحدّه ستون يوماً(
)، وقد رجع الإمام مالك ~ عن تحديده وقال: «يُسأل عنه النساء»(
).
ومع تحديد المالكية والشافعية لأكثر النفاس بستين يوماً إلا أن غالبه عند الشافعية أربعون يوماً(
).
5 – الدم العائد – في مدة النفاس – بعد انقطاعه نفاس عند الإمام أبي حنيفة ~(
)، وهو رواية عن الإمام أحمد ~(
).
وعند المالكية إن كان الفصل بيومين وثلاثة، ونحو ذلك، كان العائد مضافاً إلى دم النفاس، فإن تباعد ما بين الدمين كان العائد حيضاً(
).
وأما الشافعية فالعائد نفاس ما لم يتخلل مدة النفاس أقل الطهر(
)، وهو قول صاحبي أبي حنيفة – أبي يوسف ومحمد بن الحسن –(
).
ثالثاً: دليل الضابط:

يستدل للضابط من السنة والمعنى:

1 – من السنة: يُستدل للدم النازل بعد الولادة بأنه دم نفاس بحديث أم سلمة <: (كانت المرأة من نساء النبي @ تقعد في النفاس أربعين ليلة، لا يأمرها النبي @ بقضاء صلاة النفاس)(
).
2 – من المعنى: يستدل للدم النازل قبيل الولادة بأنه دم نفاس من القياس ووجهه: قياس الدم الخارج ما قبل الولادة على الخارج ما بعدها، بجامع أن سببهما خروج الولد، فالحامل لا تكاد ترى الدم، فإذا رأته قريب الوضع فالظاهر أنه بسبب الولد(
).
رابعاً: فروع الضابط:

1 – إذا نزل دم مع الولد، ولم ينزل شيء منه بعد انفصاله، فالغسل واجب؛ لأن الدم النازل مع الولد دم نفاس يوجب الغسل(
).
2 – بطلان الصوم بنزول الدم أثناء الولادة، وإن لم تر شيئاً بعد الولادة(
).
3 – الدم الخارج مع الولد دم نفاس يُسقط الصلاة إذا استوعبت الولادة جميع الوقت(
).
4 – عدم وجوب الصلاة إن كانت الحامل مجنونة، وأفاقت آخر الوقت، واتصلت الولادة بالجنون، بحيث لو لم تُوجد الولادة لوجبت الصلاة(
).
5 – ما تراه الحامل قبل الولادة بثلاثة أيام فأقل – بأمارته – فهو نفاس كالخارج بعد الولادة(
).
6 – الحامل إذا شربت دواءً ليسقط الجنين ميتاً فأسقطته ميتاً ونفست، لم يجب عليها قضاء صلوات أيام نفاسها(
).
* * *
المطلب السابع: في ضابط «الدم الخارج عقب الولادة نفاس».

أولاً: المعنى الإفرادي للضابط: (عقب، الولادة).

1 – معنى (عَقِبَ) في اللغة: الفعل (عَقِبَ) أصل يدل على تأخير شيء وإتيانه بعد غيره(
).
يُقال: عَقِبُ كل شيء، وعَقْبُه، وعاقبته، وعاقِبُه، وعُقبَتُه، وعُقْبَاه، وعُقْبانُه: آخره(
).
وكل شيء جاء بعد شيء فقد عاقَبه وعقَّبَه فهو عقيبه(
)، كقولهم: خلف يخلف: إذا مضى أحدهما عَقبَ الآخر(
).
وقد استُعمل (عَقب) بمعنيين وفيهما معنى الظرفية:
أحدهما: المتابعة والموالاة، فإذا قيل: جاء في عَقبه، فالمعنى: في أثره، وجئتُ في عقب الشهر: إذا جئت بعدما يمضي. والثاني: إدراك جزء من المذكور معه، يقال: جاء في عقب رمضان: إذا جاء وقد بقي منه بقية(
).
وأما المعنى الاصطلاحي: فإنه لا يخرج عن المعنى اللغوي وهو: المتابعة والموالاة وإتيان الشيء في أثر الشيء، وأيضاً: إدراك جزء من المذكور معه(
).
وكلا المعنيين مستعمل عند الفقهاء.
2 – معنى (الولادة) في اللغة: الولادة مصدر للفعل (وَلَدَ) وهو أصل يدل على النجل والنسل. ومنه الوَلَد، وتولَّد الشيء عن الشيء: حصل عنه(
). يُقال: وَلَدت المرأة ولاداً وولادةً وأولدت: حان ولادها(
). والولادة: وضع الوالدة ولدها(
).
وأما الولادة في الاصطلاح: فلا يخرج معناها عن المعنى اللغوي إذ هي: وضع الحامل ولدها(
).
ثانياً: المعنى الإجمالي للضابط:

إن دم النفاس المعتبر – وله أحكام الحيض – هو ما كان بعد الولادة وانفصال الولد، وما تراه الحامل قبل الولادة أو أثناء الطلق من دم لا يكون مانعاً من العبادات لأنه ليس دم نفاس(
).
ثالثاً: الضابط من حيث الاتفاق والخلاف:

هذا الضابط محل اتفاق بين العلماء، سبق بيان ذلك في الضابط السابق «الدم الخارج في زمن النفاس نفاس»(
). 

رابعاً: دليل الضابط:

يُستدل له بما استُدل للضابط قبله(
).
خامساً: فروع الضابط:

1 – الدم النازل بعد الولادة حتى انقطاعه دم نفاس، له حكمه ما لم يتجاوز مدة أكثر النفاس(
).
2 – إذا انقطع دم النفاس ثم عاد في مدة النفاس فهو دم نفاس(
).
3 – لو شُقّ بطن الحامل وأُخرج الولد فهي نفساء بخروج الدم من مخرج الحيض، له حكمه ما لم يتجاوز مدة أكثر النفاس(
).
4 – لو ولدت ولم تر دماً ثم رأته بعد خمسة عشر يوماً من الولادة فهو دم نفاس تبتدئ المدة منه(
).
5 – إذا ولدت، ونفست وقت صلاة، لا تجب عليها تلك الصلاة؛ لأن النفاس دم رحم وقد وُجد(
).
سادساً: مستثنيات الضابط:

إن ولدت من قِبَل سرّتها – بأن شق بطنها وخرج الولد – وكان خروج الدم من موضع الشق فليس بنفاس(
).

* * *

الفصل الثامن
القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بالموت
وفيه مبحثان:

·  المبحث الأول: القواعد الفقهية المتعلقة بالموت.
·  المبحث الثاني: الضوابط الفقهية المتعلقة بالموت.



المبحث الأول

القواعد الفقهية المتعلقة بالموت
وفيه مطلب واحد:

·  المطلب: في قاعدة «الموت ينافي الموجب لا المبطل».


المطلب: في قاعدة «الموت ينافي الموجب لا المبطل».

أولاً: المعنى الإفرادي للقاعدة: (ينافي، الموجب، المبطل).

1 – معنى (ينافي) في اللغة: ينافي: مشتقة من (النفي)، وهو أصل يدل على تعرية شيء من شيء وإبعاده منه(
)، يقال: نفيتُ الشيء أنفيه نفياً، وانتفى هو انتفاءً(
): أي طردته، ونقول: هذا ينافى ذاك وهما يتنافيان(
).
وأما في الاصطلاح: فللمنافاة معنيان: أحدهما: التضادّ، والآخر: التناقض(
).
والمناسب للقاعدة هو المعنى الأول، وهو التضادّ.
2 – معنى (الموجب) في اللغة: الموجب: مشتقة من (الوجوب)، والوجوب مصدر للفعل وجب، يقال: وجب الشيء يجب وجوباً أي لزم، ووجب إذا ثبت(
). ويقال: وجب البيع إذا حقّ ووقع ولزم(
).
أما في الاصطلاح: فلا يخرج عن المعنى اللغوي وهو الثبوت، وقد عُرّف بأنه: الحكم الثابت باللفظ(
).
3 – معنى (المبطل) في اللغة: المبطل من المصدر (البُطْلِ) وهو أصل يدل على ذهاب الشيء وقلة مُكثه ولُبْثه(
). يقال: بطل الشيء يبطل بُطْلاً وبُطولاً، وهو باطل(
)، أي: فسد، أو سقط حكمه(
)، أو ذهب ضياعاً وخُسْراً(
). والباطل ضد الحق(
)، وأبطله: غيرّه، والإبطال: يقال في إفساد الشيء وإزالته حقاً كان ذلك الشيء أو باطلاً(
).
ومعنى المبطل في الاصطلاح: هو نفسه المعنى اللغوي، وهو المفسد للشيء المزيل له(
).
والمراد به هنا في القاعدة: الاستثناء أو الشرط ونحوهما(
).
ثانياً: المعنى الإجمالي للقاعدة:

تفيد القاعدة أن الموت ينافي الموجب، وهو الحكم الثابت باللفظ، فيبطل الإيجاب قبل تمامه بالموت، بخلاف المبطل – من استثناء أو شرط – فلا يبطل بالموت؛ لأن مبطل الشيء ما ينافيه، ولا منافاة بين مبطل ومبطل، وعليه فإن المبطل ينافي الموجب ويرفعه.
وبيان ذلك: أن المكلف إذا مات امتنع في حقه التكليف فلا شيء يجب عليه، فإذا ما وقع موته بين موجب ومبطل للموجب، فإن الموجب لا يقع(
).
ثالثاً: القاعدة من حيث الاتفاق والخلاف.

هذه القاعدة من قواعد الحنفية الاجتهادية في المذهب أوردها السرخسي(
)، ولم أجد من نصّ عليها في المذاهب الأخرى.
أما الشطر الأول من القاعدة: (الموت ينافي الموجب)، فهو محل وفاق بين المذاهب، يظهر ذلك من اتفاقهم على انقطاع التكليف في حق الميت، فلا يجب عليه صلاة، ولا زكاة، ولا صيام.... وغيرها من التكاليف الشرعية؛ وذلك لانقطاع الأهلية.
وقد ورد ضابط جزئي يمكن أن يُدرج ضمن الشق الأول من القاعدة، وهو أن «الميت لا يضمن»(
)؛ إذ التضمين إيجاب، والموت ينافي الموجب.
رابعاً: الاستدلال للقاعدة: 

يمكن أن يُستدل لهذه القاعدة، وهو أن الموت ينافي الموجب: بقول النبي @: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له)(
).
الشاهد من الحديث: قول النبي @: (إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله).
وجه الدلالة من الحديث: الحديث فيه دلالة على امتناع التكليف في حق الميت، فلا يجب عليه شيء من التكاليف الشرعية من صلاة، وصيام، وزكاة ونحوها، لزوال الأهلية – إلا ما وجب في ذمته قبل موته – فيكون الموت ينافي الموجب.
ويُستدل للقاعدة من المعنى: أن الموجب لو اتصل بالموت بطل، أما المبطل – وهو الاستثناء أو الشرط – إذا اتصل بالموت فلا يبطل؛ لأن الكلام خرج بالمبطل أن يكون إيجاباً وإذا بطل الإيجاب بطل الحكم؛ لأن مبطل الشيء ما ينافيه، ولا منافاة بين مبطل ومبطل(
).
خامساً: فروع القاعدة:

1 – الزوج إذا قال لزوجته: أنت طالق – إن شاء الله تعالى – وماتت قبل ذكر الشرط وهو قول: إن شاء الله تعالى، لم يقع الطلاق؛ لأن الكلام خرج بالاستثناء أن يكون إيجاباً، وإذا بطل الإيجاب بطل الحكم(
).
2 – الزوج إذا قال لزوجته: أنت طالق، أو طالق ثلاثاً، فماتت قبل الوصف أو العدد لم يقع الوصف أو العدد(
).
سادساً: استثناءات القاعدة:

إذا حفر إنسان بئراً في طريق المسلمين تعدياً ثم مات، فوقع فيها إنسان فمات، كانت الدية على عاقلة الميت الحافر للبئر(
).

* * *

المبحث الثاني
الضوابط الفقهية المتعلقة بالموت
وفيه ستة مطالب:

·  المطلب الأول: في ضابط «الميت لا يملك بعد الموت».

·  المطلب الثاني: في ضابط «الموت محول للملك لا مبطل».

·  المطلب الثالث: في ضابط «يتم العقد بموت من له الخيار، أصيلاً كان أو وكيلاً، وكذلك بموت الموكل والغلام».

·  المطلب الرابع: في ضابط «لا يبقى الاستحقاق بعد موت المستحق وإن كان السبب منعقداً».

·  المطلب الخامس: في ضابط «التصرف المضاف إلى ما بعد الموت يكون وصية».

·  المطلب السادس: في ضابط «يوم الموت لا يدخل تحت القضاء بخلاف يوم القتل».



المطلب الأول: في ضابط «الميت لا يملك بعد الموت».

أولاً: المعنى الإجمالي للضابط:

مفاد الضابط: أن الإنسان إذا غادر الحياة الفانية جرى عليه حكم الأموات، ومن ذلك امتناع التملّك لشيء من عرض الحياة؛ «لأن الملك هو تمكّن الإنسان شرعاً من الانتفاع بالعين أو المنفعة، ومن أخذ العوض، أو تمكّنه من الانتفاع خاصة»(
)، وهذا غير متأتٍ من الميت، بل إن الميت ينتقل ملكه إلى ورثته الأحياء، فكيف يتملك؟.
ثانياً: الضابط من حيث الاتفاق والخلاف:

هذا الضابط أورده ابن نجيم من ا لحنفية بلفظ: «الميت لا يملك»(
)، وأورده ابن رشد من المالكية بلفظ: «الميت لا ملك له»(
)، وجاء معناه منصوصاً عليه عند الشافعية، ومن ذلك ما علّل به الشيرازي في كتاب الوصايا حيث قال: «ولا تصح الوصية لمن لا يملك، فإن وصّى لميت لم تصح الوصية؛ لأنه تمليك فلم يصح للميت كالهبة»(
) اهـ.
وكذلك جاء معناه عند ابن قدامة من الحنابلة، وذلك عند قوله في كتاب الوقف: «لا يصح الوقف على من لا يملك كالعبد.... والميت»(
).
ثالثاً: دليل الضابط:

يمكن أن يستدل للضابط من السنة والمعنى:
1 – فمن السنة: قول النبي @ لما تزوج أم سلمة <: (إني قد أهديتُ إلى النجاشي حُلّةً وأواقي من مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أُرى هديتي إلا مردودة عليّ، فإن رُدَّت عليّ فهي لك) قال: وكان كما قال رسول الله @ ورُدَّت عليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحُلّة»(
).

الشاهد من الحديث: قول النبي @: (ولا أُرى النجاشي إلا قد مات، ولا أُرى هديتي إلا مردودة عليّ...).
ووجه الدلالة منه: أن الرسول @ بعث بهدية إلى النجاشي، ومات النجاشي قبل القبض فرُدّت الهدية، وقد تنبّأ @ بأن هديته ستُردّ عليه لوفاة النجاشي وأنه سيقسمها على زوجاته، فدل ذلك أن الميت لا يملك؛ لأنه لو كان يملك لما رُدّت الهدية، والهدية لا تنتقل إلى المهدى إليه إلا بأن يقبضها أو وكيله(
). 
2 – وأما من المعنى: فإن لانتقال الملك شروطاً وضوابط(
)، ومن ذلك: الرضا، والقبول والإيجاب... وغيرها، وهذا غير متأتٍ من الميت، فدل على أن الميت لا يملك.
رابعاً: فروع الضابط:

1 – مات الموهوب له قبل قبض الهبة، بطلت ولم يقم وارثه مكانه(
)؛ وذلك لأن الميت لا يملك.
2 – أوقف على فلان من الناس فتبين أنه ميت، فإن الوقف يبطل، ولا ينتقل إلى ورثة الموقوف له؛ لأن الميت لا يملك(
).
3 – أوصى لميت، أو مات الموصى له قبل الموصي، بطلت الوصية، ولم يقم وارثه مقامه؛ لأنه تمليك والميت لا يملك(
).
خامساً: استثناءات الضابط:

1 – إذا نصب قبل موته شبكة صيد ثم مات، فنشب الصيد فيها، فإنه يملكه ويورث عنه(
).
2 – إن مات الموصى له قبل الموصي وعليه دين، صُرفت الوصية في دينه(
).
* * *
المطلب الثاني: في ضابط: الموت محوّل للملك لا مبطل.

أولاً: المعنى الإفرادي للضابط (محوّل).

معنى (محوّل) في اللغة: المحوّل مأخوذ من الحَوْلِ، وهو أصل يدل على تحرّك في دَوْر(
)، يقال: حال الشخص يحول: إذا تحرك، وكذلك كل متحوِّل عن حاله(
).
وتحوّل من مكانه: انتقل عنه، وحوّلته تحويلاً: نقلته من موضع إلى موضع(
)، وحال الرجل يحول مثل تحوّل من موضع إلى موضع(
)، وأصل الحول تغيّر الشيء وانفصاله عن غيره، وباعتبار التغيّر قيل: حال الشيء يحول حولاً وحُؤولاً، وحوّل بنفسه يتعدى، ولا يتعدى(
).
والمحوّل في الاصطلاح: موافق للمعنى اللغوي وهو النقل، وعليه فيمكن تعريف المحول بأنه: الناقل من ذمة إلى ذمة.
ثانياً: المعنى الإجمالي للضابط:

موضع القاعدة: فيما يملكه الإنسان من أموال ومنافع في حال الحياة، فإن ملكيته لها لا تزول بموته، بل تتحول لورثته الأحياء فيملكونها بعده – بعد تجهيزه وأداء ديونه، وإنفاذ وصيته في ثلث ماله، كما هو متقرر في كتاب الفرائض –؛ إذ الموت محوّل لتلك الملكية لا مبطل لها، «والمواريث وجبت بطريق الخلافة عنه نظراً لأن ماله إذا اتصل إلى من يتصل به ويخلفه، كان أنظر له»(
).
ثالثاً: الضابط من حيث الاتفاق والخلاف:

أورد هذا الضابط من الحنفية السرخسي(
)، وهو محل وفاق بين الفقهاء من حيث المعنى، يتبين هذا من خلال اتفاقهم على تحوّل ملك الميت إلى ورثته، وهو ما يعرف بالتوارث، وهو محل إجماع(
).
رابعاً: الاستدلال للضابط:

يُستدل للضابط من الكتاب، والسنة، والإجماع.
1 – فمــن الكتــاب: قــول الله تعــالى: ( (((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((((((( ( ...الآية(
):

وجه الدلالة من الآية: أن الميت إذا مات وخلّف أولاداً فميراثه يُقسم بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا لم يكن له وارث غيرهم(
)، فدل ذلك على أن الموت محوّل للملك – من المورّث إلى الوارث – لا مبطل له.
2 – ومن السنة: قول الرسول @: (من ترك مالاً فلورثته)(
).
وجه الدلالة من الحديث: الحديث ظاهر الدلالة في أن المال ينتقل من المورّث إلى الوارث بعد الموت، وهو معنى القاعدة في أن الموت محوّل للملك – من المورّث إلى الوارث – لا مبطل له.
3 – وأما الإجماع: فقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن مال الميت بين جميع ولده، للذكر مثل حظ الأنثيين إذا لم يكن بينهم أحد من أهل الفرائض، وإذا كان معهم من له فرض معلوم، بدئ بفرضه فأُعطيه، وجعل الفاضل من المال بين الولد للذكر مثل حظ الأنثيين(
).
خامساً: فروع الضابط:

1 – الديون الواجبة للميت في ذمة الغرماء تنتقل بموته إلى الورثة، ولا تبطل بموته(
).
2 – ما وجب للزوجة من نفقة في ذمة الزوج، فإنها تنتقل إلى ورثتها بعد موتها، ولا تسقط بموتها(
).
3 – إذا مات الموصى له بالمنفعة – كسكنى دار – فإنها تنتقل إلى ورثته سواء أكانت مؤقتة أم كانت مؤبدة – ما لم تُقيّد المنفعة بحال حياة الموصى له – فتورث عنه كسائر أمواله(
).
سادساً: استثناءات الضابط:

ملك النكاح لا يحتمل التحّول إلى الورثة، فيبقى موقوفاً على الزوال بانقضاء العدة(
).

* * *
المطلب الثالث: في ضابط «يتم العقد بموت من له الخيار أصيلاً كان أو وكيلاً، وكذلك بموت الموكل والغلام».

أولاً: المعنى الإفرادي للضابط (الخيار، أصيلاً، الموكِّل، الوكيل، الغلام).

1 – معنى (الخيار) في اللغة: الخيار اسم من الاختيار(
)، مصدر الفعل خَيَر، وأصله العطف والميل(
)، يقال: خاره على صاحبه خَيْراً وخَيرةً وخيّره: فضّله، وخار الشيء واختاره: انتقاه(
)، وخيرته بين الشيئين، أي فوضت إليه الاختيار فاختار أحدهما وتخيّره(
)، والخِيْره والخِيَرة كل ذلك لما تختاره، وأنت بالخيار: أي اختر ما شئت(
).
والاختيار: الاصطفاء، وكذلك التخيّر(
).
وأما في الاصطلاح: فهو التخيير بين الإمضاء والفسخ في البيع(
).
2 – معنى (أصيلاً) في اللغة: الأصيل مأخوذ من (الأصل) وقد تقدم معناه في 
اللغة(
).
وأما في الاصطلاح: فالأصيل هو المتمكن في أصله(
).
ويمكن أن يُعّرف بأنه: من قام بنفسه على شؤونه من غير افتقار إلى غيره.
3 – (الموكِّل، والوكيل) في اللغة: من الوكالة، ومنه الفعل (وَكَلَ)، وهو أصل يدل على اعتماد غيرك في أمرك(
)، يقال: وكّلتُ الأمر إليه وَكْلاً ووكولاً أي فوّضته إليه واكتفيتُ به(
)، ووكّلته توكيلاً فتوكّل: قبل الوكالة، والاسم الوَكالة والوِكالة(
).
ووكيل الرجل: الذي يقوم بأمره، سُمي وكيلاً لأن موكّله قد وَكَل إليه القيام بأمره فهو موكول إليه الأمر(
).
والمراد بالموكِّل في الاصطلاح: إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصّرف معلوم(
).
والوكيل: هو الذي يتصرف لغيره بتفويض(
).
4 – معنى (الغلام) في اللغة: الغلام من (غَلِم) الغُلْمَةِ، وهو أصل يدل على حداثة وهيج شهوة(
)، وجمعه: غِلمة، وغِلمان(
).
وقد قيل في المراد به: أنه الصبي(
)، وقيل: المولود من لدن فطامه إلى سبع سنين، وقيل: هو المولود من حين الولادة على اختلاف حالاته إلى البلوغ.
وقيل: هو الطارّ الشارب(
)(
).
وأما في الاصطلاح: فمن خلال النظر في كتب الفقه يتبين أن المراد بالغلام من قارب البلوغ، أو الصبي المميز المأذون له بالبيع.
ثانياً: المعنى الإجمالي للضابط:

الأصل في عقود البيع والشراء أن العين المبيعة ونحوها تدخل في ملك المشتري، والثمن يدخل في ملك البائع بمجرد اتصال القبول بالإيجاب وحصول الفرقة(
).
إلا أنه قد يشترط أحد المتعاقدين، أو كلاهما الخيار – كخيار الشرط(
)،.... فيبقى العقد موقوفاً عليه، فلو مات من كان له الخيار في أثناء المدة، فإن خياره يسقط ولا يورث عنه، ويستوي في ذلك من باشر العقد بنفسه – وهو الأصيل –، وكذا من باشر العقد بوكالة، ومثله الوصي. ويسقط الخيار أيضاً بموت الموكّل والصبي؛ وذلك لأن خيار الشرط لا يورث.
أما العاقد الآخر فيبقى على خياره إن كان قد اشترطه، ولا يبطل خياره بموت صاحبه(
).
ثالثاً: الضابط من حيث الاتفاق والخلاف:

هذا الضابط من ضوابط الحنفية في كتاب البيوع، أورده محمود حمزة الحسيني(
)، وكان محل ورود هذا الضابط عند الكلام على خيار الشرط، وقد وافقهم الحنابلة في سقوط الخيار بالموت في حالة عدم مطالبة من له الخيار بفسخ البيع قبل موته(
).
أما المالكية والشافعية فالخيار عندهم ينتقل للورثة حتى ينتهي أمده(
).
وقد ظهر لي من خلال النظر في الخيار وأنواعه أن هناك فرقاً بين أنواع الخيار من حيث السقوط في حال موت مشترطه، وهو أن الخيار الذي أثبته الشارع للمتعاقدين كخيار العيب ونحوه من الخيارات التي لها أثر على قيمة المبيع، فإنه لا يسقط بموت صاحبه وهو محل وفاق بين المذاهب(
).
وأما الخيار الذي يشترطه البائع لمصلحته بقصد التروّي والنظر لدفع الندم عند وقوع المبيع بغتة كخيار الشرط ونحوه(
)، فهو محل خلاف بين الفقهاء في سقوطه بالموت من عدمه – ليس هذا محل بحثه – والحنفية والحنابلة(
) يرون سقوطه – كما سبق – وهو منسجم مع الضابط.
رابعاً: الاستدلال للضابط:

يمكن أن يُستدل للضابط من السنة، والمعنى.
1 – أما السنة: فحديث ابن عمر { وفيه أن النبي @ قال: (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً....) الحديث(
).
فقوله: (ما لم يتفرقا): فيه دلالة على أن الخيار يبطل بالتفرق بالأبدان، والتفرّق بالموت أعظم(
).
2 – وأما من المعنى: فلأن من مات قد تعذّر منه الخيار، لانقطاعه عن الحياة، وحصول الفرقة العظمى – البدن والروح – بالموت، والخيار لا يورث، ومن ثم يُرجع إلى الأصل وهو إتمام العقد عند اتصال القبول بالإيجاب(
).
ووجه آخر: وهو أن الخيار ليس إلا مشيئة صاحبه وإرادته فلا يعرف إلا من جهته، وهو وصف شخصي لا يُتصور انتقاله، والإرث فيما يمكن فيه الانتقال وهو الأعيان(
).
خامساً: فروع الضابط:

من خلال النظر في صيغة الضابط يُلحظ أن الصيغة شملت الفروع الفقهية، ولعل من المناسب أن تكون صيغة الضابط: «ينعقد البيع بموت من له الخيار»، فتكون فروع الضابط – على القول بقصرها على موردها وهو خيار الشرط(
):
1 – إذا اشترط العاقد الخيار ومات، فإن الخيار يسقط والعقد يمضي.
2 – إذا اشترط الوكيل الخيار ومات، فإن الخيار يسقط والعقد يمضي.
3 – إذا مات الموكّل، فإن الخيار الذي اشترطه وكيله يسقط.
4 – الوصي إذا مات فإن الخيار يسقط بموته.
5 – الغلام إذا مات فإن الخيار يسقط بموته.
* * *
المطلب الرابع: لا يبقى الاستحقاق بعد موت المستحق وإن كان السبب منعقداً.

أولاً: المعنى الإفرادي للضابط (يبقى، الاستحقاق، المستحق، منعقد).

1 – معنى (يبقى) في اللغة: يبقى من البقاء، يقال: بقي الشيء يبقى بقاءً(
)، أي: دام وثبت(
)، وهو ضد الفناء(
).
والمعنى الاصطلاحي هو المعنى اللغوي لا يخرج عنه وهو الدوام والثبوت.
2 – معنى (الاستحقاق، المستحق) في اللغة: الاستحقاق، والمستحق مشتقة من الحق، يقال: حقَّ الشيء وجب، وثبت(
)، وحقَّ الأمر يَحقُّ ويَحَقُّ حقاً وحقوقاً صار حقاً وثبت(
)، وحققتُ الأمر أحُقُّه: إذا تيقنته أو جعلته ثابتاً لازماً (
).
وأحققتُ الشيء: أي أوجبته، واستحققته: أي استوجبته(
)، واستحقه: طلب منه حقه(
)، واستحق فلان الأمر: استوجبه(
).
وأما في الاصطلاح: فمن خلال النظر في المعنى اللغوي، والقاعدة وفروعها، يمكن تعريف الاستحقاق بأنه: ما يُعطى الإنسان من أجور ونحوها على وجه المجازاة.
والمستحق: هو الإنسان الذي يكون أهلاً للمجازاة.
3 – معنى (منعقد) في اللغة: المنعقد مشتقة من (العقد)، وقد سبق تعريفها في اللغة(
).
وأما في الاصطلاح: فلا يخرج عن المعنى اللغوي وهو نقيض الحلّ، وعليه فالمنعقد الموجود القائم في وقته.
ثانياً: المعنى الإجمالي للضابط:

يفيد الضابط أن ما يستحقه الإنسان من أجور ومخصصات تبطل بموته فلا تورث عنه، وإن كان سبب هذا الاستحقاق منعقداً وقائماً، إلا أن ذلك ليس على إطلاقه بل فيما يكون من شرط نيل الاستحقاق فيه زماناً معيناً وحالة معتبرة، كمقاتل اشتُرط وجوده حتى تُقسم الغنائم، وذلك أنه حقٌ – أي الاستحقاق – ضعيف كحق كل مسلم في بيت المال، فلذلك سقط(
).
ثالثاً: الضابط من حيث الاتفاق والخلاف:

من خلال البحث والإطلاع في كتب الفقه والقواعد تبين لي أن هذا الضابط ضابط اجتهادي في مذهب الحنفية، أوردها السرخسي(
)، ولم أجد ذكراً له في المذاهب الأخرى، كما أني لم أجد من وافق الحنفية من حيث المعنى لهذه القاعدة.
يظهر ذلك في استحقاق المقاتل الراجل والفارس من الغنيمة في كتاب السير – الجهاد –.
فالحنفية يشترطون لنيل الاستحقاق من الغنيمة بقاء المقاتل إلى حوز الغنيمة وإخراجها إلى دار الإسلام(
).
أما الجمهور فيُسهمون للفرس بمجرد حضوره القتال، أما الفارس فمذهب المالكية: أنه يُقسم له بمجرد حضور القتال، وإن لم يشارك لمرض ونحوه.
وأما الشافعية: فيشترطون بقاءه إلى انقضاء القتال.
والحنابلة: يشترطون بقاءه إلى حوز الغنيمة(
).
رابعاً: دليل الضابط: 
يُستدل للضابط من المعنى: أن الموت يُعدّ مانعاً من حصول الاستحقاق، ولا عبرة بوجود السبب، فمتى حصل الموت منع من حصول الاستحقاق؛ وذلك لأن الحق – وهو الاستحقاق – ضعيف يثبت بنفس الإصابة، ولا يتأكد إلا بالإحراز، والإرث يجري في الحق المتأكد(
).
خامساً: فروع الضابط:

1 – الفارس إذا مات قبل حوز الغنائم فإنه لا يعطى شيئاً منها، وإن كانت خيله باقية(
).
2 – إذا مات الغازي أو قُتل بعد إصابة الغنيمة قبل إخراجها إلى دار الإسلام لم يورث سهمه(
).
* * *
المطلب الخامس: في ضابط «التصرف المضاف إلى ما بعد الموت يكون وصية».

أولاً: المعنى الإجمالي للقاعدة:

تفيد القاعدة أن التصرف الذي هو إنشاء ويكون فيه معنى التبرع من مكلف فيما يملك، وقد أضافه إلى ما بعد موته يكون حكمه حكم الوصية، فيراعى أن لا يزيد على الثلث وأن لا يكون لوارث، ومن ثم فإنه يزاحم أصحاب الوصايا، وإن كان هذا التصرف في حال الصحة، فالمعتبر ليس حالة العقد بل حالة الموت(
).
ثانياً: الضابط من حيث الاتفاق والخلاف:

هذا الضابط من ضوابط الحنفية أورده السرخسي في كتاب الوصية(
).
ومن خلال البحث لم أجد في المذاهب الأخرى من تطرق لهذا الضابط، والذي يظهر أن المذاهب متفقة في معنى الضابط، وذلك أنهم يُصرّحون في كتاب الوصايا أن التصرفات المنجّزة في حال الصحة كالعتق، والمحاباة، والهبة المقبوضة، والصدقة فمن رأس المال، أما إن كانت في حالة مرض الموت المخوف، فمن ثلث المال، وكذلك الوصية في حال الصحة والمرض سواء، لأنها تنفذ بعد الموت(
).
ثالثاً: الاستدلال للضابط:

يُستدل للضابط من المعنى: أن التبرع المضاف إلى ما بعد الموت – وإن كان في الصحة – فيكون وصية؛ لأنه لما أضافه إلى ما بعد الموت فقد صرح بالوصية؛ إذ المعتبر ليس حالة العقد بل حالة الموت، فيكون من ثلث المال(
).
رابعاً: فروع القاعدة:

1 – أن يقول قبل موته: سدس داري هبة أو صدقة لزيدٍ بعد موتي، فإنه يكون وصية يعتبر من الثلث(
).
2 – أمر بعتق عبيده بعد موته، فإنه يكون وصية يعتبر من الثلث(
)، لأنه تصرف أضافه إلى ما بعد موته.
3 – قال: هذا العقار لزيد – وهو غير وارث – بألف بعد موتي، وثمنه أضعاف ذلك، فإن تصرفه محاباة في البيع تكون وصية تعتبر من الثلث(
)؛ لأنه أضافه إلى ما بعد الموت.
* * *
المطلب السادس: في ضابط: يوم الموت لا يدخل تحت القضاء بخلاف يوم القتل.

أولاً: المعنى الإفرادي للضابط (القضاء، بخلاف، القتل).

1 – معنى (القضاء) في اللغة: القضاء مصدر للفعل (قضى)، وهو أصل يدل على إحكام أمرٍ وإتقانه وإنفاذه لجهته(
)، والقضاء الحكم والجمع أقضية(
)، يقال: قضيتُ بين الخصمين وعليهما: حكمت(
)، ولذلك سمِّي القاضي قاضياً؛ لأنه يحكم الأحكام وينفذها(
).
وفي الاصطلاح: قطع الخصومة، أو قول ملزم صدر عن ولاية عامة(
).
2 – معنى (خلاف) في اللغة: (خلاف) مصدر للفعل (خلف) وله معانٍ منها التغّير، ومنه قولهم: خَلَفَ فُوه إذا تغيّر، وأخلف(
)، وخَلَفَ اللبن والطعام إذا تغيّر طعمه ورائحته(
).
وخلف الرجل عن خلق أبيه: تغيّر، ومنه الخلاف في الوعد(
).
ومن معاني الخلاف: المضادّة(
)، والمخالفة(
)، يُقال: تخالف القوم واختلفوا: إذا ذهب كل واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر وهو ضد الاتفاق، والاسم: الخُلْف(
)، وخالفه مخالفة وخلافاً(
). والمراد به هنا إذا كان الأمر بالعكس(
).
3 – معنى (القتل) في اللغة: القتل مصدر للفعل قَتَلَ، وهو يدل على إذلالٍ وإماتة، يقال: قتلته قتلاً(
): أزهقت روحه، فهو قتيل(
)، وقتلهُ يقتلهُ قَتْلاً وتقْتالاً(
)، ورجل قتيل، والمرأة قتيل أيضاً إذا كان وصفاً، فإن جُعل اسماً دخلت الهاء نحو: رأيت قتيلة بني فلان(
).
والقِتْلَة: الحال يُقتل عليها، يقال: قتلته قِتْلَة سوء(
).
وفي الاصطلاح: فعل يحصل به زهوق الروح(
).
ثانياً: المعنى الإجمالي للضابط:

المراد من هذا الضابط: التفريق بين اليوم الذي يموت فيه الإنسان واليوم الذي يُقتل فيه، وذلك في حالة ما إذا رُفع إلى القضاء أمر له تعلّق بموت إنسان أو قتله، وله مدخل في الحكم، فإن اليوم الذي يكون الموت فيه لا يعتبر داخلاً إنما يعتبر ما قبله، أي لا يُقضى به قصْداً؛ بأن تنازع الخصمان في يوم موت آخر أنه كان في يوم كذا، بخلاف اليوم الذي يدعي فيه القتل فإنه يدخل في القضاء، والسر في ذلك أن القضاء بالبينة عبارة عن رفع النزاع، والموت من حيث إنه موت ليس محلاً للنزاع ليرتفع بالبينة، بخلاف القتل، فإنه من حيث هو محل للنزاع(
).
ثالثاً: الضابط من حيث الاتفاق والخلاف:

ورد هذا الضابط عند الحنفية في كتب القواعد والفقه دون غيرهم من المذاهب الأخرى(
)، فهو من الضوابط الاجتهادية لدى فقهاء المذهب الحنفي، ولم أجد – فيما بحثت – في المذاهب الفقهية الأخرى من فرّق بين يوم الموت ويوم القتل في سماع الدعوى، بل قضاء القاضي مبني على صحة البينة أو قطع اليمين.
رابعاً: دليل الضابط:

يُستدل للقاعدة من جهة النظر: أن القضاء بالبينة عبارة عن رفع النزاع، والموت من حيث إنه موت ليس محلاً للنزاع ليرتفع بالبينة، بخلاف القتل؛ فإنه محل للنزاع لأنه يتعلق بالقتل تَبِعَات من قتل أو دية، ونحو ذلك، فاعتُبر تاريخ القتل(
).
خامساً: فروع الضابط:

ينقسم الضابط إلى قسمين: القسم الأول: يوم الموت لا يدخل تحت القضاء، وله فروع:
1 – برهن وارث على عين أنها كانت لمورثه، وأنه مات يوم كذا، وقُضِيَ له بها، ثم برهنت امرأة أن ذلك الميت كان تزوجها يوم كذا، بعد التاريخ الأول بيوم؛ يقضى ببينتها بالنكاح، لأن يوم الموت لا يدخل تحت القضاء(
).
2 – برهن الوارث أن من شهدوا على إقرار مورّثه في وقت كذا كان ميتاً في ذلك الوقت لا يقبل؛ لأن زمان الموت لا يدخل تحت القضاء(
).
3 – ادعى الوارث – بالبيّنة – أن فلاناً قتل مورثه في يوم كذا، فبرهن المدعى عليه أن مورثك كان مات قبل هذا بزمان، لا يُسمع(
).
القسم الثاني: يوم القتل يدخل تحت القضاء، وله فروع:
1 – أقام الابن بينة على رجل أنه قتل أباه يوم كذا، وادعى قصاصاً أو دية، وقُضي له، ثم أقامت امرأة بينة أنه تزوجها بعد ذلك، لم تُقبل بينتها؛ لأن يوم القتل يدخل تحت القضاء، فاعتبر ذلك التاريخ(
).
2 – ادّعى الوارث – بالبينة – أن فلاناً قتل مورّثه في يوم كذا، فبرهن المدعى عليه أن مورّثك قَتْلُه قبل هذا اليوم بزمان يكون دفعاً لدخوله تحت القضاء(
).
سادساً: استثناءات الضابط:

1 – برهن على قتل أبيه في يوم كذا، ثم برهنت امرأة معها ولد أن الميت تزوجها بعد ذلك اليوم، وولدها هذا منه، فإنه تقبل بينتها بتاريخ مناقض لما قضى القاضي به من يوم القتل، ولا يُنقض برهان القتل في يوم كذا(
).
2 – إذا كان الموت مستفيضاً علم به كل كبير وصغير، وعالم وجاهل، لا يُقضى للخصم(
).
* * *

الخاتمة


الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله أولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً، اللهم لك الحمد حمداً طيباً مباركاً فيه، ملأ السموات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى، حمداً يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلّم على عبدك المصطفى ونبيك المجتبى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن استنّ بهديه إلى يوم الدين. اللهم آمين.

وبعد فهذه بعض نتائج البحث أوردها موجزة في خاتمة الرسالة، والله أسأل أن ينفع بها.

	(1)
	أن التفريق بين القاعدة والضابط أمر اصطلاحي متأخر، فالعلماء المتقدمون يطلقون القاعدة على الضابط، والعكس، إلا أن هناك طائفة من العلماء والفقهاء من المتأخرين يُفرّقون بينهما، فالقاعدة ما شملت فروعاً فقهية متعددة، وكانت في أكثر من باب فقهي، أما الضابط ما شمل فروعاً في باب فقهي واحد.

	(2)
	أن عوارض الأهلية وهي الأمور التي تردعلى المكلف أقسام منها ما يسقط التكليف كالموت، ومنها ما يوجب التغيير في بعض الأحكام كالمرض والسفر.

	(3)
	أن عوارض الأهلية قسمان: غير مكتسب وهو ما ليس للعبد فيه دور في حصوله وإيجاده كالصغر والنوم والنسيان وهي الأكثر وجوداً. والقسم الثاني: عوارض مكتسبة، وهي ما كان للمكلف سبب في وجودها كالسفر والسكر، أو تباطؤ عن إزالته كالجهل.

	(4)
	من خلال النظر في القواعد والضوابط المتعلقة بعوارض الأهلية غير المكتسبة تتجلى حكمة التشريع وشيء من أسراره العظيمة، إذ جعل التكليف فيما ليس فيه مشقة، ثم جعله مناطاً بالعقل وشرط له القدرة فرفعه عن الصبي، والمجنون، والمعتوه، وخفف عن النفساء والحائض والمريض والرقيق وتجاوز عن النائم، والناسي، والمغمى عليه، فعذرهم على تأخر فعل ما كلّفوا به ورفع عنهم الإثم، إلا أنه طالبهم بالفعل عند القدرة والتمكن. ثم إن في عدم تكليف فاقد العقل – نسأل الله العافية – كالمجنون، أو من به آفة عن كماله كالمعتوه، أو قصور كالصبي دليل على أن الأدلة والأحكام الشرعية تأتي بما يوافق مقتضى العقول السليمة لا بما ينافيها، إذ تكليف هؤلاء وانقيادهم أيسر ممن له عقل فيُعارض الحجج بآرائه وأهوائه.

	(5)
	تبين في فصل الصغر، والجنون، والعته رفع التكليف والإثم عنهم فلا إيجاب في عبادة من حيث الجملة، ولا وجوب كفارة، وكل ما فيه حقٌ خالص من حقوق الله عز وجل كالصلاة والصيام، أما ما فيه حقٌ للبشر فإنهم يضمّنون ما يتلفونه من أموال الناس، وليس هذا من باب التكليف، وإنما هو من باب خطاب الوضع الذي هو ربط السبب بمسببه، فمتى وجد التلف وجب الضمان بقدره، وهذا مقتضى العدل الإلهي الذي فيه صيانة لحقوق الناس والحفاظ على المساس بحقوقهم وممتلكاتهم.

	(6)
	في فصل النسيان تبين أن النسيان – ومثله النوم – لا يكون عذراً في إسقاط المأمورات والواجبات بل يكون عذراً في تأخير أداء التكاليف الشرعية إلى حال التذكّر والانتباه، إلا أن النسيان عذر في المنهي عنه فلا تفسد العبادة إذا فعله المكلف ناسياً.

	(7)
	أن النائم يُلحق بالمستيقظ في جملة من الأحكام وهذا من لطف الله وكرمه وتيسيره ورفع الحرج والمشقة، فالصائم لا يشترط له الانتباه واليقظة جميع النهار.

والنوم كثير الوقوع وهو من ضروريات بني آدم يهجم على الإنسان فيُبطل الحواس ولا يُعدمها، فلو اشترطت اليقظة في جميع العبادات لحصل المشقة والعنت، ولكن رحمة الله واسعة وحكمته ظاهرة.

	(8)
	في فصل المرض تبين لطف الله بالمريض ورحمته به وبالورثة ويتجلى ذلك في أنه لم يسلب المريض أهلية التصرف في أمواله، بل جعل له الحرية في الإنفاق فيما يلزم من مأكل، ومشرب، وملبس، ونكاح، ومسكن، ودواء ونحو ذلك، كما جعل له الإنفاق فيما فيه منفعة وأجر في الآخرة، وذلك في حدود ثلث ماله، وفي هذا التشريع مراعاة لحال الورثة، فما كان من هبات ومحاباة في بيع وشراء وغير ذلك فإنه موقوف، فالمرض يُقبض يد المريض عن التصرف فيما فيه ضرر على الوارث، كما أن ما فيه إيصال نفع إلى وارثه فإنه باطل؛ لأنه وصية، ولا وصية لوارث، وفي ذلك سدٌّ لباب الخلاف والنزاع بين الورثة.

	(9)
	في فصل الرق تبين مراعاة الشارع للرقيق ولسيده، فلم يحجب التكليف عن الرقيق بل كلّفه كما كلّف الحر، وجعل له أهلية وأدخله في عموم الخطاب، وجعل له ذمة وحقوقاً، واعتبر خبره مقبولاً، والجناية عليه كالجناية على الحر من حيث الجملة إلا أنه لا يقتص من الحر للعبد في النفس والجروح، وجعل بدل ذلك الدية والأروش، كما أسقط عن العبد بعض التكاليف – كوجوب صلاة الجمعة والجماعة – مراعاة لحاله ورحمة له وفضلاً ومنّة على سيده إذ لم يُشغل العبد بالتكاليف عن خدمة سيده، كما خصّ السيد بتملكّ ما يُحصّله العبد من أموال فمنع العبد من التبرع ولم يوجب عليه الكفارات بالمال.

	(10)
	وفي فصل الحيض والنفاس تبين أن أحكام النفاس مثل أحكام الحيض، وأن المشكوك فيهما له حكم المتيقن في ترك العبادات، والمراد بالشك هنا الشك المعتبر الذي فيه أمارة على كونه حيضاً، أما إن عُدمت الأمارة أو العلامة فإن الأصل الطهر والحيض عارض له. والدم الذي تراه المرأة الحامل يكون دم فساد غير معتبر؛ لأن الحامل لا تحيض.

	(11)
	في فصل الموت تبين أن التكليف ينقطع بالموت فلا يجب شيء على الميت، وأن الميت لا يملك لزوال الأهلية، فهو محوّل للملك من الميت إلى الورثة، وأيّ تصرف أضافه المكلف إلى ما بعد الموت فإنه يكون وصية كالهبة والتدبير ونحو ذلك، يأخذ حكم الوصية فلا يصح لوارث ولا يكون فيما زاد على الثلث.


وأخيراً: أسأل الله أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع ويبارك فيه.

سبحان ربك ربّ العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * *
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	إن الله قد أعطى كل ذي حقٍ حقه فلا وصية لوارث.... 

	196

	أن النبي @ أعتق اثنين وأرقَّ أربعة... 

	202/214

	إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة 
القرآن

	150

	إنما أطعمه الله وسقاه

	161

	إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان

	278

	إني قد أهديتُ إلى النجاشي حُلّةً وأواقي من مسك

	311

	جعل رسول الله @ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم

	171

	الجمعة واجبة على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض

	226

	دعي الصلاة قدر الأيام التي تحيضين فيها

	273

	ذبيحة المسلم حلال وإن لم يُسم الله إذا لم يتعمد

	143

	رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يحتلم

	60/68/85/110/116/132

	رفع عن أمتي الخطأ والنسيان

	150

	سمّوا عليه أنتم وكلوه

	143

	صلّوا كما رأيتموني أصلي

	225

	صوموا لرؤيته... 

	226

	عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان

	143

	فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه

	149

	قولوا: سمعنا وأطعنا وسلّمنا

	159

	كان رسول الله @ يعتكف العشر الأواخر من رمضان

	171

	لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة

	291

	لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة

	47

	لا ينفتل – أولا ينصرف – حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً

	267

	لتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم، فلتعتد بقدر ذلك

	273

	ليس من رجل ادّعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله

	103

	مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر

	284/287/290

	من ابتاع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع

	235/252

	من ادّعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين

	103

	من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة

	152

	من ترك مالاً فلورثته

	314

	من نسي صلاة أو نام عليها

	153/177

	من نسي صلاة فليُصلّ إذا ذكر لا كفارة لها إلا ذلك

	153


* * *
فهرس آثار الصحابة

	الآثر
	الصفحة

	إن الله رَفع الحيض عن الحبلى

	293

	الحامل لا تحيض، تغتسل وتصلي

	291

	كانت المرأة من نساء النبي @ تقعد في النفاس

	297

	كنا لا نُعدّ الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً

	268

	لم يكن النساء يصنعن ذلك

	280

	ليس كما قال، يقضيهن جميعاً

	190

	ما نبالي بدأنا بأيسارنا و بأيماننا

	144

	مضت السنة أن عمد الصبي عمد

	68

	هل صليت؟

	189

	وجعله رزقاً للولد

	293

	وجعله مما تغيض الأرحام

	293

	يا بنية كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقاً ولو كنت حُزتيه

	197/205

	يقضي مع كل صلاة مثلها؟

	190


* * *
فهرس الحدود والمصطلحات
	المصطلح
	الصفحة
	المصطلح
	الصفحة

	أبداً


	120
	تتوجه

	95

	أتلف

	90
	تصرّف

	182

	الإثم

	157
	تقرر

	96

	الاستحقاق

	322
	تنفيذه

	183

	الاستصحاب

	264
	الجائفة

	247

	الاستظهار

	277
	الجناية

	243

	الأصل

	140/263
	الجنون

	44

	أصيلاً

	316
	الجهل

	46

	الإغماء

	45
	الحامل

	288

	أفعال

	89
	الحرية

	100

	الإكراه

	48
	حقوق

	95

	الأمارة

	276
	حكم

	72

	الأهلية

	42
	الحكم التكليفي

	66

	أهلية الأداء

	43
	الحكم الوضعي

	66

	أهلية الوجوب

	43
	حماليق

	121

	أورش

	65
	الحيض

	45

	البدعي

	281
	الخبر

	51

	تبرع

	207
	خطؤه

	64

	الخطأ

	47
	الصبي

	52

	خطاب التكليف

	66
	الصحة

	184

	خطاب الوضع

	66
	الصغر

	44

	خلاف

	327
	الضابط

	33

	الخيار

	316
	الطاّر الشارب

	318

	خيار الشرط

	318
	الطلاق

	108

	خيار العيب

	319
	الطهارة

	263

	خير

	71
	العادة

	270

	دينا

	72
	عارض

	264

	الذبيحة

	73
	العبادات

	129

	الرضا

	240
	العبارة

	58

	الرق

	45
	العبد

	51

	زمن الإمكان في الحيض

	271
	العبد

	243

	سبايا أوطاس

	290
	العته

	44

	السبب

	96
	عذر

	145

	السخط

	240
	عَقِبَ

	299

	السفر

	47
	العقل

	127

	السفه

	46
	العقود

	58

	السكر

	46
	العمد

	64

	سواء

	65
	العنّين

	135

	الشجاج

	247
	عوارض الأهلية

	42

	العوارض المكتسبة

	46
	المبتدئة

	271

	العوارض غير المكتسبة

	44
	المبطل

	305

	غالبا

	270
	متمضخ

	152

	الغرة

	80
	المتيقن

	276

	الغرم

	83
	محاباة

	207

	الغلام

	53/317
	المحجور

	88

	الغلة

	250
	محوّل

	313

	الفساد

	163
	مدْرَك

	140

	الفقه

	30
	مرة

	120

	القاعدة

	29
	المرض

	45

	القتل

	328
	مرض الموت

	212

	القضاء

	327
	المستحق

	322

	القضايا

	29
	المستيقظ

	169

	القواعد الفقهية

	31
	المضاف

	212

	قول

	82
	مطلقاً

	157

	الكافر

	129
	المعاملات

	53

	الكفارات

	113
	المعتادة

	272

	الكلية

	30
	ملك

	239

	مؤاخذ

	88
	المملوك

	239

	المأمورات

	146
	منزلة

	200

	المأمومة

	247
	منعقد

	323

	المنقّلة

	247
	الهزل

	46

	المنهيات

	145
	وارثه

	195

	الموت

	45
	الوصية

	201

	الموجب

	305
	الوقف

	200

	الموضحة

	244
	الوكيل

	317

	الموكل

	317
	الولادة

	300

	النسب

	100
	يؤثر

	223

	النسيان

	44
	يبقى

	322

	النفاس

	45
	يتبع

	71

	نفوذه

	183
	يحتمل

	182

	النقض

	183
	يسقط

	140

	نقله

	239
	يضمن

	89

	النكاح

	73
	يقع

	108

	النوم

	45
	يلزم

	83

	هدر

	82
	ينافي

	305


* * *
فهرس القواعد والضوابط الفقهية
	القاعدة أو الضابط
	الصفحة

	أحكام المعتوه كأحكام الصبي

	124

	الأصل أن كل مملوك أغل غلة أو وهب له هبة فالهبة والغلة للمولى

	250

	الأصل أن لا يسقط الوجوب بالنسيان إلا إذا ضعف مدرك الوجوب

	140

	تبرع الوالد لولده في مرضه باطل

	210

	تصرف المريض في مرض الموت في الحكم كالمضاف إلى ما بعد الموت

	212

	تصرف المريض فيما يحتمل النقض بعد نفوذه يكون محكوماً بصحته، ثم ينقض بعد موته ما يتعذر تنفيذه

	182

	تصرف المريض فيما يكون فيه إيصال النفع إلى وارثه باطل

	195

	التصرف المضاف إلى ما بعد الموت يكون وصية

	325

	الجناية على العبد كالجناية على الحر

	243

	الجنون إذا وجد مرّة فهو لازم أبداً

	120

	الجهل والنسيان مسقطان للإثم مطلقاً

	157

	الجهل والنسيان يعذر بهما في حق الله للمنهيات دون المأمورات

	145

	الحامل لا تحيض

	288

	حقوق العباد تتوجه على الصبيان والمجانين عند تقرر السبب

	95

	حقوق العباد تتوجه على الصبيان والمجانين عند تقرر السبب

	135

	حكم الحيض المشكوك فيه حكم المتيقن في ترك العبادات

	276

	خبر الواحد ولو عبداً أو صبياً يقبل في المعاملات

	51

	خبر الواحد ولو عبداً أو صبياً يقبل في المعاملات

	219

	الدم الخارج عقب الولادة نفاس

	299

	الدم الخارج في زمن النفاس نفاس

	294

	الصبي المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله فيضمن ما أتلفه

	88

	الصبي لا يقع طلاقه

	108

	الطلاق في الحيض بدعي

	281

	الطهارة في بنات آدم أصل، والحيض عارض

	263

	العادة لا تثبت بمرة غالباً

	270

	عبارة الصبي غير معتبرة في العقود

	58

	العبد لا يملك

	233

	عمد الصبي وخطؤه سواء

	64

	فعل المنهي عنه ناسياً لا يفسد العبادة

	163

	قول الصبي هدر فيما يلزمه الغرم

	82

	الكافر والمجنون ليسا من أهل العبادات

	129

	الكفارات لا تجب على الصبي والمجنون

	113

	الكفارات لا تجب على الصبي والمجنون

	137

	لا قول للمملوك في نقله من ملك إلى ملك في الرضا والسخط

	239

	لا يبقى الاستحقاق بعد موت المستحق وإن كان السبب منعقداً

	322

	ما لا يؤثر فيه الرق فالعبد والحر فيه سواء

	223

	ما يختلف بالرق والحرية يكون المعتبر فيه حال تقرر الوجوب

	229

	المحاباة في المرض تبرع بمنزلة الوصية

	207

	المغمى عليه حكمه حكم النائم لا يسقط عنه شيء من الواجبات التي يجب قضاؤها على النائم

	187

	الموت محول للملك لا مبطل

	313

	الموت ينافي الموجب لا المبطل

	305

	الميت لا يملك بعد الموت

	310

	النائم يعطى حكم المستيقظ

	168

	النفاس مثل الحيض فيما يمنعه ويوجبه

	257

	النوم يمنع توجّه خطاب الأداء، ولكن لا يمنع الوجوب

	175

	الهبة في المرض بمنزلة الوصية

	204

	الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية

	200

	الولد في الرق والحرية يتبع الأم

	220

	الولد يتبع أباه في النسب وأمه في الرق والحرية

	100

	الولد يتبع خير الأبوين ديناً في حكم النكاح والذبيحة

	71

	يتم العقد بموت من له الخيار، أصيلاً كان أو وكيلاً، وكذلك بموت الموكل والغلام

	316

	يوم الموت لا يدخل تحت القضاء بخلاف يوم القتل

	327


* * *
 فهرس الإجماعات والاتفاقات في المسائل الأصولية والفقهية(
)
أولاً: المسائل الفقهية:

	الإجماع أو الاتفاق
	الصفحة

	1 – الطهارة

	(ج) وجوب الغسل بنزول المني من الرجل والمرأة 

	171

	(ت) إذا انقطع الحيض عن المرأة واستمر الطهر سنين كثيرة فإنها تعمل ما يعمل الطاهرات
 
	268

	(ج) النفاس ملحق بالحيض بالإجماع

	259

	(ج) حكم النفساء حكم الحائض فيما يحرم عليها ويسقط عنها 

	259

	(ت) الدم المتوالي خلال مدة النفاس بعد انفصال الولد دم نفاس
 
	294

	(ج) وجوب الغسل على النفساء بعد الطهر 

	260

	(ج) تحرم على النفساء الصلاة
 
	259

	(ج) يحرم على النفساء الصوم، ولا يصح منها

	259

	(ج) يحرم الطواف بالبيت على النفساء

	259

	(ج) يحرم وطء النفساء في الفرج

	260

	2 – الصلاة

	(ج) عدم الاعتداد بأذان المجنون 

	133

	(ج) إخراج العبد عن وجوب الجمعة والجماعة والحج 

	225

	3 – الصوم

	(ج) قضاء المغمى عليه للصوم مدة الإغماء

	188

	(ت) عدم وجوب الكفارة على الصبي بالوقاع أثناء صوم نهار رمضان

	114

	4 – الحج

	(ج) عدم وجوب الحج على الصبي والمجنون

	126

	5 – البيع

	(ج) عدم جواز بيع المكاتب وأم الولد والمدبر إلا برضاهم
 
	242

	(ت) قبول خبر الصبي الذي لم يُجّرب عليه الكذب عند إرساله لشراء الأشياء الصغيرة

	55

	(ت) عدم قبول عبارة الصبي غير المميز في العقود

	59

	6 – الضمان

	(ج) جنايات الصبيان لازمة في أموالهم
 
	92

	(ج) العمد والخطأ في أموال الناس سواء
 
	92

	7 – الهبة

	(ت) عدم قبول هبة الصبي وعتقه وصدقته وما فيه محض ضرر في العاجل

	60

	(ج) هبات المريض المثقل وصدقاته لا ينفذ منها إلا ما حمل ثلثه
 
	205، 215

	(ج) بيع المريض بيع محاباة يبطل فيما زاد على الثلث
 
	208

	(ج) العطايا في مرض الموت بمنزلة الوصية
 
	205

	8 – الفرائض

	(ج) مال الميت بين جميع ولده

	315

	(ج) الوصية لوارث لا تجوز
 
	197

	9 – العتق والتدبير والكتابة وأم الولد

	(ج) ولد أم الولد من سيدها حر، وأولادها من غير سيدها بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقّون برقّها
 
	104

	(ج) لحوق نسب الولد بالزوج والسيد في الملك والزوجية

	104

	(ت) ولد الأمة من زوجها مملوك لسيد الأمة

	220

	(ج) ولد السيد من أمته حر تبع لأبيه

	221

	(ت) ولد المغرور حر 

	221

	(ج) منع السيد من كسب العبد واستخدامه إلا برضاه إذا كاتبه 

	254

	10 – النكاح

	(ت) الولد من أب مسلم وأم كتابية مسلم تبع لأفضل وأشرف أبويه ديناً 

	76، 78

	(ج) حكم أطفال المسلمين حكم آبائهم ما لم يبلغوا 

	78

	11 – الطلاق

	(ت) عدم وقوع طلاق الصبي غير المميز

	109

	(ج) طلاق النائم لا يقع

	173

	(ج) طلاق السنة أن يطلقها طاهراً في قبل عدتها

	285

	(ج) تحريم طلاق الحائض الحائل

	260، 283

	12 – الظهار

	(ت) عدم وجوب الكفارة المترتبة على القول كالخنث في اليمين والظهار على الصبي والمجنون 

	114

	13 – اللعان

	(ج) عدم ضرب الصبي وملاعنته إذا قذف زوجته 

	111

	14 – العدد

	(ج) إذا طُلّقت المرأة في الحيض لا يُحسب ذلك الحيض قرءً

	282

	15 – الجنايات

	(ج) قتل الرجل بالمرأة، والمرأة بالرجل في القتل العمد

	244

	16 – الحدود

	(ج) زنت الجارية ثم عُتقت قبل إقامة الحد فالواجب عليها حدّ العبيد

	229

	17 – الإقرار

	(ت) عدم اعتبار عبارات النائم من إسلام وردة وطلاق وعتاق وبيع وإقرار ونحو ذلك 

	170


ثانياً: المسائل الأصولية:

	الإجماع
	الصفحة

	(ج) عدم تكليف المجنون

	133

	(ج) فقدان المجنون للأهلية في العبادات فلا تجب عليه عبادة ولا يُعتدّ بها 

	131

	(ج) سقوط الإثم عن الناسي 

	159، 160

	(ج) قضاء المغمى عليه لجميع الواجبات إذا كان إغماؤه بسبب فعل محرم

	188

	(ج) دخول العبيد مع الأحرار في الخطاب بأصول الإيمان والصلاة والصيام

	224

	(ج) دخول العبيد في عموم خطاب النواهي 

	225

	(ج) عدم الاعتداد بعبادة الكافر حال كفره 

	130


* * *
فهرس المسائل الأصولية والفقهية

أولاً: المسائل الفقهية:

	المسألة
	الصفحة

	1 – الطهارة

	-القدر الذي تثبت به العادة في الحيض

	272

	-أقل الحيض

	296

	-حيض الحامل

	289

	-مدة النفاس

	295

	-أكثر النفاس

	295

	-مدة النفاس في التوأمين 

	295

	-الدم الخارج أثناء الولادة 

	295

	-الدم العائد في مدة النفاس بعد انقطاعه

	296

	2 – الصلاة

	-قضاء المغمى عليه للصلاة 

	188

	3 – الزكاة

	-الزكاة في مال المجنون 

	134

	4 – الصيام

	-تبيت النية للصائم 

	176

	-فعل النائم لشيء من المفطرات 

	173

	-قضاء المغمى عليه للصيام

	189

	5 – الحج

	-هل تجب الكفارة على الصبي في قتل الصيد في الحج أو في فعل محظور أو ترك واجب 

	115

	6 – الجهاد

	-استحقاق المقاتل الراجل والفارس من الغنيمة 

	323

	7 – البيع

	-خبر الصبي في المعاملات ذات القيمة المعتبرة
 
	55

	-عبارة الصبي في العقود فيما يترد بين الضرر والنفع 

	60

	-سقوط الخيار بالموت 

	319

	-تمليك العبد بتمليك سيده

	233

	-كسب العبد زمن الخيار أو الرد بالعيب

	251

	8 – النكاح

	-الولد المتولّد من أبوين أحدهما كتابي والآخر كافر غير كتابي بمن يُلحق

	76

	9 – الطلاق

	-طلاق الصبي الذي يعقل الطلاق 

	109

	-طلاق الحامل وهي حائض

	283

	-طلاق الحائض غير المدخول بها 

	283

	10 – العدد 

	-عدة الأمة إذا عتقت

	230

	11 – الجنايات

	-عمد الصبي في الجنايات 

	67

	-الوقت المعتبر في الحدود والجراح

	229

	-قتل الحر بالعبد

	245

	-جرح العبد للعبد عمداً 

	246

	-الجناية على العبد فيما دون النفس 

	246

	-الكفارة على الصبي والمجنون في قتل نفس معصومة بغير حق
 
	115

	-وجوب الكفارة إذا قَتل العبد أو قُتل 

	246

	-تحّمل العاقلة للجناية على العبد 

	246

	12 – الصيد

	-ترك التسمية على الذبيحة نسياناً 

	142

	13 – الإقرار

	-إقرار الصبي بالدين فيما أُذن له فيه بالتجارة 

	85

	-إقرار المريض بدين 

	196
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	قضاء النائم للعبادات
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	· المبحث الثاني: الضوابط الفقهية المتعلقة بالموت، وفيه ستة مطالب: 

	309ـ331

	· المطلب الأول: في ضابط «الميت لا يملك بعد الموت»

	310

	· المطلب الثاني: في ضابط «الموت محول للملك لا مبطل»

	313

	· المطلب الثالث: في ضابط «يتم العقد بموت من له الخيار، أصيلاً كان أو وكيلاً، وكذلك بموت الموكل والغلام»

	316

	· المطلب الرابع: في ضابط «لا يبقى الاستحقاق بعد موت المستحق وإن كان السبب منعقداً»

	322

	· المطلب الخامس: في ضابط «التصرف المضاف إلى ما بعد الموت يكون وصية»

	325

	· المطلب السادس: في ضابط «يوم الموت لا يدخل تحت القضاء بخلاف يوم القتل»

	327

	· الخاتمة

	332ـ335

	· الفهارس، وتشتمل على ما يلي: 

	336ـ388

	· فهرس الآيات القرآنية

	337

	· فهرس الأحاديث النبوية

	340

	· فهرس آثار الصحابة

	343

	· فهرس الحدود والمصطلحات

	344

	· فهرس القواعد والضوابط الفقهية

	348

	· فهرس الإجماعات والاتفاقات الأصولية والفقهية

	351

	· فهرس المسائل الأصولية والفقهية

	355

	· فهرس المصادر والمراجع

	358

	· فهرس الموضوعات
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المملكة العربية السعودية


وزارة التعليم العالي


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية


كلية الشريعة بالرياض


قسم أصول الفقه








(�) 	سورة آل عمران: الآية (102).	


(�) 	سورة النساء: الآية (1).


(�) 	سورة الأحزاب: الاية (70 – 71).


(�) 	ينظر: الفروق للقرافي (1/62 – 63).


(�) 	سورة الذاريات: الآية (56).


(�) 	سورة الحج، جزء من الآية (78).


(�) 	سورة الذاريات: الآية (56).	


(�) 	ورد عدد من الضوابط في مبحث الضوابط في بعض الفصول، وقد تبين أثناء كتابة البحث أنها قواعد، ولم أتمكن من نقلها إلى مبحث القواعد وذلك لضيق الوقت – إذ يلزم الرفع إلى مجلس القسم للنظر في الموضوع –، والأمر سائغ عند كثير من العلماء، إذ يُعبّر عن القاعدة بالضابط، والعكس صحيح، كما سيأتي في التمهيد في مطلب الفرق بين القاعدة والضابط.


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (5/108) مادة (قعد).	


(�) 	لسان العرب (5/291) مادة (قعد).


(�) 	الصحاح ص (873) مادة (قعد)، مقاييس اللغة (5/109)، لسان العرب (5/291)، المصباح المنير ص (416) مادة (قعد).


(�) 	سورة البقرة، جزء من الآية (127).


(�) 	سورة النحل، جزء من الآية (26).


(�) 	الصحاح ص (873)، مقاييس اللغة (5/109)، لسان العرب (5/291)، القاموس المحيط ص (311) مادة (قعد).


(�) 	لسان العرب (5/291).


(�) 	التوضيح في حل غوامض التنقيح (1/34)، وينظر: الكليات ص (728). وقد وصفت القواعد بـ «الأمر الكلي»= �=كما في تعريف ابن السبكي: «الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تُفهم أحكامها منها»، الأشباه والنظائر (1/11)، وكما في تعريف البهوتي: «أمر كلي ينطبق على جزئياته تُفهم أحكامها منها»، شرح الكوكب المنير (1/30)، كشاف القناع (1/17)، والفيومي: «الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته»، المصباح المنير ص (416) مادة (قعد). 


	وهناك من وصف القواعد بأنها «حكم كلي»، وممن وصفها بذلك التفتازاني:  «حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه»، التلويح على التوضيح (1/20)، وابن خطيب الدهشة: «حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته لتتعرف أحكامها منه»، مختصر من قواعد العلائي والإسنوي (1/65)، والحموي: «حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه»، غمز عيون البصائر (1/51).


	فالوصف بأنها «أمر كلي» وصف غير مانع؛ وذلك لدخول سائر الفنون في التعريف، فيشمل مسائل الكون والعالم الخارجي وهي مفردات كلية إلا أنها لم يحكم فيها فلا تكون قواعد، وعليه فإن القاعدة الفقهية تدخل في هذا العموم فيشملها التعريف بعمومه.


	وأما الوصف بأنها «حكم كلي أو أكثري» فيه تجوّز من جهة أن المراد بالحكم القضية؛ وذلك لأنه من باب إطلاق الجزء على الكل، ولعلّ القصد من ذلك أن الحكم أهم أجزاء القضية؛ لأنه الذي ينصبّ عليه التصديق والتكذيب، وأنه باعتبار ما تؤول إليه القاعدة باعتبار ما يندرج تحتها من فروع في واقع الأمر، إلا أن التعبير بـ «القضية» أتمّ وأشمل؛ وذلك لتناولها جميع الأركان وعلى وجه الحقيقة من غير تجوّز.


	ينظر: القواعد للباحسين ص (33)، تطبيقات القواعد والضوابط الفقهية في مجال الأحوال الشخصية (1/30 – 31).


(�) 	التلويح على التوضيح (1/36)، وينظر: القواعد للباحسين ص (19 – 20).


(�) 	ينظر: السلم للأخضري مع حاشية الباجوري عليه ص (41).


(�) 	حاشية العطار على جمع الجوامع (1/31).


(�) 	ينظر: الصحاح ص (818) مادة (فقه)، مقاييس اللغة (4/442) مادة (فقه)، لسان العرب (5/150) مادة (فقه)، القاموس المحيط ص (1250) مادة (فقه).	


(�) 	مقاييس اللغة (4/442).


(�) 	لسان العرب (5/150).


(�) 	مقاييس اللغة (4/442).


(�) 	ينظر: الصحاح ص (818)، مقاييس اللغة (4/442)، لسان العرب (5/150)، القاموس المحيط ص (1250).


(�) 	لسان العرب (5/150).


(�) 	المنهاج مع شرحه للأصفهاني (1/37)، التمهيد للإسنوي ص (50)، الكليات ص (690)، وينظر: التعريفات للجرجاني ص (246)، كشاف اصطلاحات الفنون (3/478).	


(�) 	القواعد للباحسين ص (54).	


(�) 	المعجم الوسيط ص (533) مادة (ضبط).	


(�) 	ينظر: لسان العرب (4/104) مادة (ضبط).


(�) 	ينظر: الصحاح ص (613) مادة (ضبط)، لسان العرب (4/104)، القاموس المحيط ص (675) مادة (ضبط).


(�) 	الصحاح ص (613).


(�) 	لسان العرب (4/104).


(�) 	ممن نصّ على عدم التفريق: عبد الغني النابلسي في كتابه: كشف الخطاير عن الأشباه والنظائر – مخطوط ورقة (10) عن: تطبيقات القواعد والضوابط الفقهية في مجال الأحوال الشخصية (1/34)، والبركتي في قواعده �ص (50)، والفيومي في المصباح المنير ص (416) مادة (قعد).


(�) 	ينظر: ص (31).


(�) 	الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/11)، شرح الكوكب المنير (1/30)، وينظر: الكليات ص (728)، كشاف اصطلاحات الفنون (3/113)، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (166)، غمز عيون البصائر (1/31).


(�) 	ينظر: المصدر السابق ص (34)، هامش (2).	


(�) 	ينظر: القواعد للندوي ص (52).


(�) 	مختصر ابن الحاجب ص (53)، شرح الكوكب المنير (1/44).	


(�) 	شرح الكوكب المنير (1/44).


(�) 	ينظر: الفروق (1/62).


(�) 	ينظر: القواعد لابن الملقن، القسم الدراسي (1/19)، القواعد للباحسين ص (138 – 139).	


(�) 	ينظر: الوجيز للبورنو ص (21 – 22).	


(�) 	ينظر: القواعد للمقري – القسم الدراسي – (1/107 – 108)، القواعد الفقهية للباحسين ص (136 – 137).


(�) 	سورة آل عمران، جزء من الآية (97).


(�) 	ينظر: الإمام مالك لأبي زهرة ص (206).	


(�) 	كشف الأسرار (4/393)، التقرير للبابرتي (7/337)، وينظر: التنقيح مع شرحه التوضيح (2/337)، التقرير والتحبير (2/212).	


(�) 	التقرير والتحبير (2/222).


(�) 	ينظر: كشف الأسرار (4/435)، التقرير للبابرتي (7/456)، التقرير والتحبير (2/222).


(�) 	التلويح على التوضيح (2/348)، فتح الغفار ص (453).


(�)    تقسيم الأهلية إلى أهلية وجوب وأهلية أداء تقسيم وارد عند الحنفية، قال ابن أمير الحاج: «وهذا فصل اختص الحنفية بعقده في الأهلية» اهـ. التقرير والتحبير (2/212).


	وقد ذكر الزركشي من الشافعية أنه «لا فرق عندنا بين الوجوب ووجوب الأداء، ولا معنى للوجوب بدون وجوب الأداء، فإن معناه الإتيان بالفعل المتناول للأداء والقضاء والإعادة، وأما الحنفية فذهب بعضهم إلى أنه لا فرق بينهما في العبادات البدنية وذهب جمهورهم إلى التفرقة» اهـ. البحر المحيط (1/180).	


(�) 	كشف الأسرار (4/393)، التقرير للبابرتي (7/374).


(�) 	التلويح على التوضيح (2/337)، وينظر: التقرير والتحبير (2/212).


	وأهلية الأداء نوعان: قاصرة: لقصور العقل والبدن كالصبي العاقل، أو العقل لا غير كالمعتوه البالغ وإن كان قوي البدن، والثابت مع القاصرة صحة الأداء؛ لأن في صحته نفعه بلا شائبة ضرر.


	وكاملة: بكمال العقل والبدن، ويلزمها وجوب الأداء لتحقق شرطه؛ وذلك أن المعتبر في وجوب الأداء ليس مجرد فهم الخطاب بل مع قدرة العمل به وهو بالبدن، فقد يكون كامل العقل ضعيف البدن كالمفلوج فيسقط عنه أداء ما يتعلق بصحة البدن وسلامته.


	ينظر: كشف الأسرار (4/411)، التقرير للبابرتي (7/413)، التلويح على التوضيح (2/342)، التقرير والتحبير (2/218).


(�) 	كشف الأسرار (4/436)، وينظر: التقرير للبابرتي (7/457)، التلويح على التوضيح (2/348)، فتح الغفار ص (453).


(�) 	التقرير للبابرتي (7/476)، فتح الغفار ص (454).


	جُعل الصغر من العوارض مع أنه حالة أصلية للإنسان في مبدأ عمره؛ لأنه ليس لازماً لماهية الإنسان، فالمراد بكونه عارضا على الأهلية: حالة لا تكون ملازمة للإنسان وتكون منافية للأهلية، وقُدّم في الذكر على بقية العوارض؛ لأنه أول أحوال الآدمي.


	ينظر: التوضيح في حل غوامض التنقيح (2/352)، التقرير والتحبير (2/222)، فتح الغفار ص (454).


(�) 	التعريفات ص (141)، التلويح على التوضيح (2/348)، التقرير والتحبير (2/223)، وينظر: التوقيف ص (256).


(�) 	كشف الأسرار (4/455)، التقرير للبابرتي (7/486).


(�) 	التقرير والتحبير (2/227)، وينظر: الكليات ص (349)، كشف الأسرار (4/451)، التقرير للبابرتي (7/481).


(�) 	كشف الأسرار (4/457)، وينظر: التقرير والتحبير (2/229)، فتح الغفار ص (459).


(�) 	كشف الأسرار (4/460)، وينظر: التقرير للبابرتي (7/497).


(�) 	التعريفات ص (181)، التوقيف ص (370)، التنقيح (2/356)، وينظر: فتح الغفار ص (461).


(�) 	التقرير للبابرتي (8/5)، وينظر: كشف الأسرار (4/463).


(�) 	التعريفات ص (294)، التقرير والتحبير (2/240)، وينظر: كشف الأسرار (4/498).


(�) 	التوقيف ص (649)، تنبيه: لم يُذكر الحمل والإرضاع والشيخوخة القريبة إلى الفناء ونحوها من جملة العوارض، وإن تغير بها بعض الأحكام لدخولها في المرض فكان ذكر المرض ذكراً لها، وإنما ذكر الجنون والإغماء وإن دخلا في المرض لكونهما اختصا بأحكام كثيرة يُحتاج إلى بيانها فأفردا بالذكر. ينظر: كشف الأسرار (4/436).


(�) 	الزاهر ص (138)، المطلع ص (40)، وينظر: التعريفات ص (158)، كشف الأسرار (4/506)، التقرير للبابرتي (8/71).	


(�) 	كشف الأسرار (4/507)، وينظر: التعريفات ص (336)، الكليات ص (909)، فتح الغفار ص (470).


(�) 	التعريفات ص (324)، فتح الغفار ص (470)، وينظر: التقرير والتحبير (2/243). 


(�) 	فتح الغفار ص (476)، وينظر: كشف الأسرار (4/436)، التقرير للبابرتي (7/458)، التلويح على التوضيح (2/348).


(�) 	كشف الأسرار (4/534).


(�) 	فتح الغفار ص (467)، التلويح على التوضيح (2/377)، وينظر: الكليات ص (350).


	تنبيه: جُعل الجهل من العوارض المكتسبة مع أنه أصلي لا اختيار له فيه، قال الله تعالى: ( (((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((((( (( ((((((((((( ((((((( ( ...الآية [سورة النحل، جزء من الآية (78)]، باعتبار أن العبد قادر على إزالته بتحصيل العلم فكان ترك تحصيل العلم بالاختيار مع القدرة عليه بمنزلة اختيار الجهل وكسبه. كشف الأسرار (4/436).


(�) 	كشف الأسرار (4/571)، التقرير للبابرتي (8/181)، فتح الغفار ص (480).


(�) 	التعريفات ص (341)، التوقيف ص (741)، وينظر: التقرير والتحبير (2/250).


(�) 	كشف الأسرار (4/601)، وينظر: المنار للنسفي ص (491)، التعريفات ص (192)، التقرير للبابرتي= =(8/237)، التوضيح في حل غوامض التنقيح (2/402)، التوقيف ص (407).	


(�) 	ينظر: الكليات ص (349)، كشف الأسرار (4/601 – 602)، التقرير والتحبير (2/258).	


(�) 	التلويح على التوضيح (2/408)، فتح الغفار ص (494)، وينظر: التعريفات ص (191)، الكليات ص (511)، كشف الأسرار (4/614)، التقرير للبابرتي (8/258).


(�) 	ذكر ابن قدامة أن مذهب الحنابلة في مسافة القصر هي مسيرة يومين قاصدين، ونقل عن بعض السلف اعتبار السفر فيما دون اليوم، وأن عامة العلماء يقولون: مسيرة يوم تام، قال: «وبه نأخذ» اهـ. المغني (3/105 – 109)، وينظر: الإقناع في مسائل الإجماع (1/167)، الأخبار العلمية ص (110 – 111).


(�) 	وهذا التعريف مبني على ما جاء عن النبي @: «لا يحلُّ لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو محرم منها»، وفي لفظ: «مسيرة يوم»، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره �ص (565) ح (1339). فأطلق السفر على مسيرة الليلة وعلى مسيرة اليوم.


(�) 	كشف الأسرار (4/625)، وينظر: التعريفات ص (163)، التلويح على التوضيح (2/411).


(�) 	كشف الأسرار (4/631). 


(2)     ينظر: التعريفات ص (91)، التوقيف ص (84).





(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (2/239) مادة (خبر)، لسان العرب (2/215) مادة (خبر).	


(�) 	المصباح المنير ص (62) مادة (خبر).


(�) 	ينظر: لسان العرب (2/215 – 216).


(�) 	المصباح المنير ص (62).


(�) 	التعريفات ص (160)، التوقيف على مهمات التعاريف (2/16 – 17)، وينظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح ص (23).


(�) 	الفروق للقرافي (1/94).


(�) 	الإيضاح لقوانين الاصطلاح ص (24).


(�) 	ينظر: لسان العرب (4/239) مادة (عبد)، تاج العروس (8/330) مادة (عبد).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (4/205) مادة (عبد).


(�) 	ينظر: لسان العرب (4/239).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (4/205)، لسان العرب (4/239).


(�) 	لسان العرب (4/240).


(�) 	مقاييس اللغة (4/206).


(�) 	سورة البقرة، جزء الآية (178).


(�) 	ينظر: مفردات الراغب ص (542)، التوقيف على مهمات التعاريف ص (500).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (3/331) مادة (صبي).


(�) 	لسان العرب (4/13) مادة (صبا)، وينظر: تاج العروس (38/406) مادة (صبو).	


(�) 	ينظر: لسان العرب (4/13).


(�) 	ينظر: المطلع ص (47)، لسان العرب (4/13)، القاموس المحيط ص (1302) مادة (صبا).


(�) 	ينظر: المفردات ص (475)، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (387)، الكليات ص (672).	


(�) 	ينظر: الصحاح ص (576) مادة (صبا)، المغرب (1/446) مادة (صبي)، مختار الصحاح ص (434) مادة �(صبا).                                                                                                                                                        


	وبالنظر في المراد بالغلام عند أهل اللغة يُلحظ وجود اشتراك في بعض إطلاقاته مع المراد بالصبي.


	فعُرّف الغلام بالصبي، وقيل: هو المولود من لدن فطامه إلى سبع سنين.


	وقيل: هو المولود من حين الولادة على اختلاف حالاته إلى البلوغ.


	وقيل: هو الطارّ الشارب، أي الذي شق شاربه شفته العليا.


	ينظر: مادة (غلم) في: مجمل اللغة (2/683)، مقاييس اللغة (4/387)، المفردات ص (613)، المخصص (1/60)، المحكم (5/316)، النهاية في غريب الحديث والأثر (3/282)، المطلع ص (35)، القاموس المحيط �ص (1143)، الكليات ص (672).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (3/331).


(�) 	ينظر: غمز عيون البصائر (3/309 – 310)، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (387).


	وقد جعل الشارع للصبي أحكاماً تخصه على اختلاف مراحله، فمثلاً جاء الأمر بالنضح من بول الصبي �– وهو في مرحلة الولادة إلى ما قبل الفطام –، وكذلك ما يتعلق برضاع الصبي – وذلك في الحولين –، وجاء �الأمر بأمر الصبي بالصلاة لسبع سنين، ووجوب الزكاة في ماله في جميع مراحل عمره، إلى غير ذلك من �الأحكام.


(�) 	تحرير ألفاظ التنبيه ص (134)، وينظر: الشرح الكبير لابن قدامة (2/3).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (4/145) مادة (عمل)، لسان العرب (4/430) مادة (عمل).	


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (4/145).


(�) 	ينظر: لسان العرب (4/430).


(�) 	ينظر: رد المحتار على الدر المختار (1/79).


(�) 	معجم لغة الفقهاء لقلعجي ص (438).


(�) 	المدخل إلى فقه المعاملات المالية المعاصرة ص (12).	


(�) 	ينظر: المصدر السابق.


(�) 	ينظر: الفتاوى الخانية (3/488)، الفروق للقرافي (1/86).	


(�) 	الفرائد البهية ص (197).	


(�) 	الفتاوى الخانية (3/415).


(�) 	ينظر: الفتاوى الخانية (3/419)، الفروق للقرافي (1/86)، المنثور في القواعد (2/296)، التمهيد للإسنوي �ص (445)، الإنصاف للمرداوي (11/22).


(�) 	ينظر: الفتاوى الخانية (3/417)، المجموع (9/183).


(�) 	ينظر: ص (61).


(�) 	ينظر: الفتاوى الخانية (3/419)، العزيز شرح الوجيز (4/16)، المجموع (9/183).


	وقد نقل المرداوي عن القرطبي الإجماع على ذلك، ونقل الزركشي عن الجوري حكاية الإجماع على صحة إرسال الصبي لقضاء الحوائج المحقّرات وصحة شرائه لها، وعليه عمل الناس بلا نكير. ونقل ابن حزم الاتفاق على استباحة الهدية لخبر الذي يأتي بها، ولو أنه صبي أو عبد.


	ينظر: الإنصاف (11/12)، المنثور في القواعد (2/296)، مراتب الإجماع ص (173).	


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (8/9)، الهداية شرح بداية المبتدي (10/9)، تبيين الحقائق (7/28)، الفروق (1/86).


(�) 	ينظر: الفتاوى الخانية (3/417). 	


(�) 	ينظر: الفتاوى الخانية (3/417)، الفروق للقرافي (1/86)، العزيز شرح الوجيز (4/16)، التمهيد للأسنوي ص (445)، الإنصاف (11/22).	


(�) 	ينظر: المبسوط (25/22)، الفتاوى الخانية (3/417).


(�) 	ينظر: المصدران السابقان.


(�) 	ينظر: لسان العرب (4/243) مادة (عبر)، تاج العروس (12/502) مادة (عبر).	


(�) 	ينظر: تاج العروس (12/502)، المصباح المنير ص (318) مادة (عبر).


(�) 	ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون (3/214) مادة (عبر).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (4/207) مادة (عبر).


(�) 	ينظر: الكليات ص (655).


(�) 	كشاف اصطلاحات الفنون (3/214).


(�) 	لسان العرب (4/386) مادة (عقد)، تاج العروس (8/394) مادة (عقد).	


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (4/86) مادة (عقد).


(�) 	ينظر: لسان العرب (4/386 – 387).


(�) 	تاج العروس (8/394).


(�) 	ينظر: لسان العرب (4/386)، تاج العروس (8/394).


(�) 	ينظر: تاج العروس (8/394).


(�) 	التعريفات ص (229).


(�) 	ينظر: العزيز شرح الوجيز (4/15 – 16)، المجموع (9/182)، روضة الطالبين (3/344 – 345).	


(�) 	المبسوط (4/226).	


(�) 	الوجيز (1/133).


(�) 	قال الأبّي: «فلا يصح البيع من غير مميز لصغر أو إغماء أو جنون، فلم يختلف العلماء في أن بيع الصغير= �=والمجنون باطل لعدم التمييز، ولتوقف انتقال الملك على الرضا.... فلابد من رضى معتبر وهو مفقود من غير �المميز» اهـ. جواهر الإكليل (2/2)، وينظر: بدائع الصنائع (5/275)، روضة الطالبين (3/344)، الإنصاف (11/19).


(�) 	قال ابن حزم: «اتفقوا على وجوب الحجر على من لم يبلغ... وأن كل ما أنفذ... من هبة أو عتق أو بيع أو صدقة أن ذلك باطل» اهـ. مراتب الإجماع ص (99)، وينظر: أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار (4/423 – 424) جامع أحكام الصغار (3/189)، مواهب الجليل (6/636)، جواهر الإكليل (2/212)، المغني (8/255)، القواعد لابن اللحام (1/64، 76).


(�) 	ينظر: أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار (4/425 – 427)، جامع أحكام الصغار (3/186)، عقد الجواهر الثمينة (2/614 – 615)، مواهب الجليل (6/35)، القواعد لابن اللحام (1/56، 76)، الإنصاف (11/19 – 22).	


(�) 	أخرجه أحمد في مسنده (41/231)، ح (24703)، والحاكم في المستدرك كتاب البيوع، في الرهن محلوب= =ومركوب (2/371)، ح (2397)، وقال: «هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه» اهـ، ورواه بنحوه: النسائي في السنن الصغرى، كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج ص (480)، ح (3462)، وأخرجه أبو داود بلفظ: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر»، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً ص (619)، ح (4398)، وبنحوه أخرجه أحمد في مسنده (42/51)، ح (25114)، وأخرجه ابن ماجه بلفظ: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق»، وبلفظ: «عن المبتلى حتى يبرأ»، كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم ص (292)، ح (2041)، جميعهم رووه من طريق عائشة <.


	والحديث جاء من طريق علي، وابن عباس، وأبي قتادة } – بألفاظ مختلفة –، ينظر: الطرق مستوفاة في البدر المنير (3/225 – 237)، قال ابن الملقن: «وأقوى الطرق طريق عائشة <» اهـ، (3/266).


	قال ابن حجر: «وهذه الطرق تُقوّى بعضهم ببعض،... وقد أخذ الفقهاء بمقتضى هذه الأحاديث» اهـ، فتح الباري (12/124).


	قال الترمذي – بعد إيراده للحديث من طريق علي > –: «والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم» اهـ، سنن الترمذي ص (344).	


(�) 	المجموع (9/182).


(�) 	ينظر: كشف الأسرار (4/423)، التقرير للبابرتي (7/431)، التقرير والتحبير (2/221).


(�) 	ينظر: العزيز شرح الوجيز (4/15 – 16)، المجموع (9/182 – 183).


(�) 	جامع أحكام الصغار (3/153).


(�) 	ينظر: الإنصاف (13/15).


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (6/10)، جامع أحكام الصغار (3/174).


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (6/347).


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (6/185)، جواهر الإكليل (2/212)، روضة الطالبين (4/184)، القواعد لابن اللحام (1/64).


(�) 	ينظر: المغني (9/417).


(�) 	ينظر: جامع أحكام الصغار (3/189).


(�) 	ينظر: مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل (5/71)، القواعد لابن اللحام (1/78).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (4/137) مادة (عمد).	


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (4/137)، لسان العرب (4/423) مادة (عمد)، المصباح المنير ص (349) مادة (عمد).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (4/137)، لسان العرب (4/423).


(�) 	ينظر: تاج العروس (8/417) مادة (عمد)، المصباح المنير ص (349).


(�) 	الكليات ص (599).


(�) 	ينظر: الصحاح ص (302) مادة (خطأ)، لسان العرب (2/274) مادة (خطأ).	


(�) 	مقاييس اللغة (2/198) مادة (خطوأ).


(�) 	ينظر: لسان العرب (2/274).


(�) 	ينظر: الصحاح ص (303).


(�) 	لسان العرب (2/274).


(�) 	ينظر: الصحاح ص (303).


(�) 	التعريفات ص (163).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (3/112) مادة (سوى)، الصحاح ص (521) مادة (سوا).	


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (3/112).


(�) 	المصباح المنير ص (245) مادة (سوا).	


(�) 	ينظر: لسان العرب (3/373) مادة (سوا).	


(�) 	أروش الجنايات: الأروش جمع أرش وأصل الأرش الفساد، سُمّي أرشاً اشتقاقاً من التأريش بين قوم وهو الإفساد.


	والمراد بالأرش هو المال الواجب فيما دون النفس.	 ينظر: طلبة الطلبة ص (98)، التعريفات ص (74)،= =الاقتضاب (2/71)، المصباح المنير ص (21) مادة (أرش).


(�) 	خطاب التكليف: خطاب الله المتعلق بفعل المكلف على وجه الاقتضاء أو التخيير. 


	ويسمى بالحكم التكليفي، والأحكام التكليفية الخمسة هي (الواجب، المحرم، المندوب، المكروه، المباح). 


	خطاب الوضع: خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً، وهو الحكم الوضعي.


	وسُمّي بخطاب الوضع؛ لأن الله سبحانه وضعه علامة على الأحكام التكليفية المتعلقة بفعل المكلف كجعله زوال الشمس عن وسط السماء علامة على وجوب صلاة الظهر، وكون الأبوة مانعة من القصاص في القتل، ونحو ذلك. 


	ينظر: فواتح الرحموت (1/54)، المنهاج للبيضاوي مع شرحه للأصفهاني (1/47)، شرح الكوكب المنير (1/334 – 338).


(�) 	المبسوط (11/120)، وينظر: جامع أحكام الصغار (4/45).	


(�) 	الهداية شرح بداية المبتدي (10/324)، تبيين الحقائق (7/290)، وينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم �ص (306).


(�) 	الرسالة الفقهية لابن أبي زيد ص (238)، وينظر: المدونة (4/481)، الفروق للقرافي (4/190)، الفواكه الدواني (2/420).


(�) 	رؤوس المسائل للعكبري (5/446)، وينظر: مختصر الخرقي ص (208).


(�) 	روضة الطالبين (9/136)، وينظر: المنثور في القواعد (2/298).


(�) 	قواعد الحصني (2/410)، وينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص (87).


(�) 	ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص (87).


(�) 	ينظر: أصول السرخسي (2/271)، تبيين الحقائق (7/290).	


(�) 	ينظر: المدونة (4/481)، الرسالة الفقهية لابن أبي زيد ص (238)، بداية المجتهد (2/335)، الفواكه الدواني (2/420).


(�) 	ينظر: المهذب (5/102)، المنثور في القواعد (2/298)، القواعد للحصني (2/410).


(�) 	ينظر: المنثور في القواعد (2/299)، القواعد للحصني (2/411 – 412).


(�) 	ينظر: المقنع مع الشرح الكبير مع الإنصاف (26/95، 101)، المغني (11/498)، (12/29، 224).


(�) 	ينظر: الشرح الكبير (8/23)، الإنصاف (8/428).


(�) 	تقدم تخريجه ص (60).	


(�) 	أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر بن راشد البصري عن الزهري، وأخرجه عن معمر عن قتادة، كتاب العقول، باب الصبي والمجنون والسكران (10/70)، برقم (18391)، كما أخرج عبد الرزاق بسنده أثراً عن علي > أنه قال: «عمد الصبي والمجنون خطأ»، برقم (18394)، في نفس الباب والكتاب.


	وقد أورد البيهقي في معرفة السنن والآثار أثرين، الأول: روي عن عمر > أنه قال: «عمد الصبي والمجنون خطأ»، ثم قال: «وإسناده منقطع وراويه ضعيف إنما رواه جابر الجعفي عن الحكم عن عمر» اهـ.


	والأثر الثاني: روي عن علي > أنه قال: «عمد الصبي والمجنون خطأ»، ثم قال: «وإسناده ضعيف بمرة» اهـ.


	أوردهما البيهقي في كتاب الجراح، شرك من لا قصاص عليه (12/77)، برقم: (15936)، (15937).


(�) 	قال ابن قدامة: «قول الراوي: «أمرنا بكذا»، أو «نهينا»... ذهب الأكثرون إلى أن لا يُحمل إلا على أمر الله وأمر رسوله؛ لأنه يريد به إثبات شرع وإقامة حجة، فلا يحمل على قول من لا يُحتج بقوله، وفي معناه: قوله: «من السنة كذا»، و«السنة جارية بكذا» فالظاهر أنه لا يريد إلا سنة رسول الله @ دون غيره ممن لا تجب طاعته ...، وقول الصحابي والتابعي في ذلك سواء» اهـ. روضة الناظر (1/344 – 345).


	وينظر: أصول السرخسي (1/388)، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (2/98).


(�) 	ينظر: رؤوس المسائل للعكبري (5/449).


(�) 	ينظر: المبسوط (26/86 – 87)، الهداية شرح بداية المبتدى (10/325)، تبيين الحقائق (7/291).


(�) 	ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي (10/325).


(�) 	ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة (8/3).	


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (7/64)، جواهر الإكليل (2/295).


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (7/146)، الفواكه الدواني (2/420)، روضة الطالبين (9/149)، المغني (11/481).


(�) 	ينظر: جامع أحكام الصغار (4/71)، منتهى الإرادات (2/242).


(�) 	ينظر: المبسوط (26/185)، جامع أحكام الصغار (4/73).


(�) 	ينظر: لسان العرب (1/293) مادة (تبع)، تاج العروس (20/372) مادة (تبع).	


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (1/362) مادة (تبع)، المصباح المنير ص (69) مادة (تبع).


(�) 	ينظر: الصحاح ص (123) مادة (تبع)، لسان العرب (1/293).


(�) 	ينظر: لسان العرب (1/293).


(�) 	الكليات ص (35).


(�) 	مقاييس اللغة (2/232) مادة (خير)، الصحاح ص (324) مادة (خير)، لسان العرب (2/335) مادة (خير).


(�) 	مقاييس اللغة (2/232).


(�) 	ينظر: تاج العروس (11/241) مادة (خير).


(�) 	لسان العرب (2/336).


(�) 	أساس البلاغة (1/273).


(�) 	المصباح المنير ص (157) مادة (خير).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (2/319) مادة (دين)، الصحاح ص (365) مادة (دين)، لسان العرب (2/440) مادة (دين).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (2/319).


(�) 	الصحاح ص (365).


(�) 	ينظر: المصباح المنير ص (172) مادة (دين).	


(�) 	التعريفات ص (174)، التوقيف على مهمات التعاريف ص (340)، وينظر: الكليات ص (443)، كشاف اصطلاحات الفنون (2/141).	


(�) 	سورة آل عمران، جزء من الآية (19).


(�) 	كشاف اصطلاحات الفنون (2/142).


(�) 	ينظر: الصحاح ص (252) مادة (حكم)، لسان العرب (2/130) مادة (حكم)، تاج العروس (31/510) مادة (حكم).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (2/91)، الصحاح ص (252) مادة (حكم)، لسان العرب (2/130).


(�) 	ينظر: الصحاح ص (252)، لسان العرب (2/130).


(�) 	ينظر: لسان العرب (2/130)


(�) 	التعريفات ص (155)، وينظر: كشاف اصطلاحات الفنون (1/509).


(�) 	ينظر: لسان العرب (6/253) مادة (نكح).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (5/475) مادة (نكح)، الصحاح ص (1067) مادة (نكح)، لسان العرب (6/253).


(�) 	التعريفات ص (337).	


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (2/369) مادة (ذبح)، الصحاح ص (369) مادة (ذبح)، لسان العرب (2/451) مادة= =(ذبح)، المصباح المنير ص (173) مادة (ذبح).	


(�) 	ينظر: المصباح المنير ص (173).


(�) 	لسان العرب (2/451).


(�) 	الكليات ص (458)، وينظر: كشاف اصطلاحات الفنون (2/152).


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (7/168).	


(�) 	رد المحتار على الدر المختار (4/469 – 470)، قال الفيومي: «قد يُعبّر العلماء عن هذا بعبارة أخرى فيقولون: هذا أصح من هذا ومرادهم أقل ضعفاً، ولا يريدون أنه في نفسه صحيح» اهـ. المصباح المنير ص (588).


(�) 	ينظر: رد المحتار على الدر المختار (4/368).


(�) 	شرح السير (5/1846).	


(�) 	جامع أحكام الصغار (1/155)، بدائع الصنائع (7/168)، رد المحتار على الدر المختار (4/367).


(�) 	رد المحتار على الدر المختار (4/371).


(�) 	المدونة (2/216).


(�) 	التهذيب في اختصار المدونة (2/248).


(�) 	حاشية العدوي (4/75).


(�) 	الذخيرة (4/125، 324).


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (6/196)، (8/108)، عدة البروق للونشريسي ص (505)، روضة الطالبين (9/210).


(�) 	الأشباه والنظائر للسيوطي ص (454).	


(�) 	نهاية المحتاج (1/238)، وينظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل (2/203).


(�) 	تحفة المودود ص (148).


(�) 	شرح منتهى الإرادات (6/106)، كشاف القناع (4/16) طبعة المطبعة الشرفية، الطبعة الأولى، 1319هـ.


(�) 	قال ابن حزم: «واتفقوا أنه لا يلزم كافراً كتابياً الإسلام بغير اختياره أو بغير إسلام أبويه أو أحدهما قبل بلوغه» اهـ. مراتب الإجماع ص (211).


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (7/168)، تبيين الحقائق (6/450).	


(�) 	قال عنها ابن المنجا: «هي المذهب»، واختارها شيخ الإسلام وابن القيم، ينظر: الإنصاف (27/290).


(�) 	ينظر: الحاوي (9/304 – 305)، المجموع (9/85)، المنثور في القواعد (3/346).


	ومذهب الشافعية إذا كان الأب وثنياً والأم كتابية يهودية أو نصرانية فلا يختلف المذهب في عدم حل ذبيحة هذا الولد، ولا يُنكح إن كان امرأة تغليباً لحكم الأب.


	وإن كان الأب كتابياً وأمه وثنية أو مجوسية فالولد كتابي؛ لأنه أشرف، وفي إباحة نكاحه وأكل ذبيحته قولان: أحدهما: الحرمة وهو الأظهر، والقول الآخر: الجواز، صححه الماوردي في الحاوي (9/306)، وينظر: المنثور في القواعد (3/346). قال الشبراملسي: «ولا ينافيه تحريم نكاح المتولد بينهما لجواز أن ذلك احتياطاً للنكاح ... ولا يلزم من كونها كتابية حلّ المناكحة... لأن في أحد أصليه ما لا يحل رجلاً كان أو امرأة» اهـ. حاشية الشبراملسي (1/237).


(�) 	ينظر: الإنصاف (27/290)، منتهى الإرادات (2/317).


(�) 	ينظر: الكافي (1/438)، مواهب الجليل (4/317).


(�) 	أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي هل يصلى عليه؟ (2/93)، والطحاوي في شرح معاني الآثار موقوفاً على ابن عباس { في اليهودية والنصرانية تكون تحت النصراني أو اليهودي فتُسلم هي، قال: «يُفّرق بينهما، الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه»، كتاب السير، باب الحربية تُسلم في دار الحرب فتخرج إلى دار الإسلام (3/257)، قال ابن حجر في الفتح: «إسناده صحيح» اهـ، (9/330)، وأخرجه الدار قطني في سننه، كتاب النكاح، باب المهر (4/371)، ح (3620)، من حديث عائذة بن عمر المزني، قال ابن حجر في الفتح: «سنده حسن» اهـ، (3/261).	


(�) 	ينظر: فيض القدير (3/179)، بدائع الصنائع (2/428)، الحاوي (9/305).


(�) 	ينظر: الاستذكار (8/193)، وممن نقل الإجماع: ابن المنذر في الإجماع ص (97)، ابن حزم في مراتب الإجماع ص (210).


(�) 	ينظر: التجريد (9/4562)، بدائع الصنائع (7/168)، فتح القدير (3/395)، رد المحتار على الدر المختار (4/367).


(�) 	ينظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل (2/202).	


(�) 	ينظر: فتح القدير (3/395).


(�) 	ينظر: رد المحتار على الدر المختار (4/367).


(�) 	ينظر: أحكام الصغار ص (155).


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (2/428).


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (5/76).


(�)	الغرة: هو اسم لدية هي بدل الجنين نفسه لابدل جزئه، وبدل الجنين كما يسمى دية كذلك يسمى غرة، والغرة العبد نفسه أو الأمة، وقيل لكل واحد منهما غرة؛ لأنه أول مقدار يظهر في باب الدية، ولأن غرة كل شيء أوله، وأصل الغرة البياض في وجه الفرس قدر الدرهم، والبياض ليس شرطاً عند الفقهاء في وجوب الغرة.


	ينظر: الحدود للبسطامي ص (120)، الاقتضاب (2/365 – 366)، الزاهر ص (289)، المطلع ص (365).


(�) 	ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص (454)، شرح منتهى الإرادات (6/106)، كشاف القناع (4/16).


(�) 	الذخيرة (4/324)، وينظر: المدونة (2/217).


(�) 	ينظر: أحكام أهل الذمة (1/206)، القواعد لابن رجب (2/226).


(�) 	ينظر: القواعد لابن رجب (2/236).


(�) 	ينظر: القاموس المحيط ص (1051) مادة (قَوَلَ).	


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (5/42) مادة (قَوَلَ)، القاموس المحيط ص (1051)، لسان العرب (5/343) مادة (قَوَلَ)، تاج العروس (30/292) مادة (قَوَل).


(�) 	ينظر: الصحاح ص (892) مادة (قَوَل)، القاموس المحيط ص (1051).


(�) 	ينظر: القاموس المحيط ص (1051).


(�) 	ينظر: لسان العرب (5/343 – 344)، تاج العروس (30/292).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (5/42).


(�) 	ينظر: لسان العرب (5/343)، تاج العروس (30/292).


(�) 	الكليات ص (562).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (6/39) مادة (هَدَرَ).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (6/39)، الصحاح ص (1091) مادة (هَدَرَ)، لسان العرب (6/315) مادة (هَدَرَ).


(�) 	المصباح المنير ص (521) مادة (هَدَرَ).	


(�) 	لسان العرب (6/315)، تاج العروس (4/411) مادة (هَدَرَ).	


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (5/245) مادة (لزم).	


(�) 	ينظر: لسان العرب (5/494) مادة (لزم)، المصباح المنير ص (451) مادة (لزم).


(�) 	لسان العرب (5/494).


(�) 	المصباح المنير ص (451).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (4/419) مادة (غرم).


(�) 	لسان العرب (5/30) مادة (غرم).


(�) 	ينظر: لسان العرب (5/30 – 31)، تاج العروس (33/170) مادة (غرم).


(�) 	ينظر: الصحاح ص (773) مادة (غرم)، لسان العرب (5/30 – 31).


(�) 	المفردات ص (606)، التوقيف ص (537).


(�) 	المبسوط (26/185).	


(�) 	المبسوط (18/68).


(�) 	المبسوط (28/92).


(�) 	الكافي (2/886).


(�) 	عقد الجواهر الثمينة (2/835).


(�) 	تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص (167).


(�) 	المغني (12/208).


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (6/65)، تبيين الحقائق (5/412)، القواعد لابن اللحام (1/92)، الإنصاف (30/46).


(�) 	ينظر: النوادر والزيادات (9/322)، الفروق (4/190)، المهذب (5/674)، الوجيز للغزالي (1/195).


(�) 	سبق تخريجه ص (60).	


(�) 	ينظر: المجموع (9/182).


(�) 	ينظر: المبسوط (18/68)، المهذب (3/381).


(�) 	ينظر: المغني (5/51).	


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (6/347).


(�) 	ينظر: جواهر الإكليل (2/298).


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (3/359).


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (3/19).


(�) 	ينظر: عقد الجواهر الثمينة (2/361)، المهذب (2/849).


(�) 	ينظر: النوادر والزيادات (9/326)، الوجيز للغزالي (1/179).


(�) 	ينظر: مجمع الضمانات (2/765)، النوادر والزيادات (9/322).


(�) 	المبسوط (26/185).


(�) 	ينظر: النوادر والزيادات (9/326).


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (6/65)، الإنصاف (30/46).	


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (2/138) مادة (حجر)، الصحاح ص (212) مادة (حجر)، لسان العرب (2/29) مادة (حجر)، المصباح المنير ص (108) مادة (حجر).	


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (2/138)، المصباح المنير ص (108).


(�) 	الحدود للبسطامي ص (102).	


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (1/68) مادة (أخذ)، لسان العرب (1/46) مادة (أخذ).


(�) 	ينظر: المصدران السابقان، تاج العروس (9/363) مادة (أخذ).


(�) 	ينظر: الصحاح ص (31) مادة (أخذ)، لسان العرب (1/46).


(�) 	ينظر: لسان العرب (1/46).


(�) 	المصباح المنير ص (17) مادة (أخذ).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (4/511) مادة (فعل)، تاج العروس (30/182) مادة (فعل).	


(�) 	ينظر: لسان العرب (5/143) مادة (فعل)، تاج العروس (30/183).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (4/511)، الصحاح ص (816) مادة (فعل)، لسان العرب (5/143)، تاج العروس (30/183).


(�) 	الكليات ص (717).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (3/372) مادة (ضمن).


(�) 	لسان العرب (4/139) مادة (ضمن).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (3/372).


(�) 	لسان العرب (4/139)، تاج العروس (35/333) مادة (ضمن).


(�) 	ينظر: الصحاح ص (626) مادة (ضمن)، القاموس المحيط ص (1212) مادة (ضمن).


(�) 	الكليات ص (575)، وعنه: كشاف اصطلاحات الفنون (3/125).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (1/353) مادة (تلف).	


(�) 	ينظر: الصحاح ص (129) مادة (تلف)، لسان العرب (1/307) مادة (تلف)، المصباح المنير ص (73) مادة (تلف)، تاج العروس (23/56) مادة (تلف).


(�) 	ينظر: لسان العرب (1/307)، تاج العروس (23/56).	


(�) 	لسان العرب (1/307).	


(�) 	الصحاح ص (129)، لسان العرب (1/307).	


(�) 	لسان العرب (1/307).


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (7/265).


(�) 	ينظر: الكافي (2/803)، الذخيرة (2/259)، القواعد للمقري (2/603)، عدة البروق ص (335)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (29/327)، المحلى (7/414).	


(�) 	ينظر: الفروق للقرافي (1/366)، بلغة السالك للصاوي (2/139)، المستصفى (1/158)، التمهيد للأسنوي ص (116)، روضة الناظر (1/221)، أصول ابن مفلح (1/284).


(�) 	ينظر: شرح مختصر الروضة (1/184 – 185).


(�) 	إعلام الموقعين (3/421 – 422).	


(�) 	الأشباه والنظائر ص (278)، الفوائد الزينية ص (61).	


(�) 	المبسوط (11/110).


(�) 	مجمع الضمانات (2/731).	


(�) 	ينظر: تقريب الوصول ص (228)، بلغة السالك (2/139)، المستصفى (1/158)، التمهيد للأسنوي �ص (116)، شرح مختصر الروضة (1/181)، أصول ابن مفلح (1/284).


(�) 	ينظر: نقل الإجماع في: الإجماع لابن المنذر ص (77)، وعنه: ابن قدامة في المغني (5/54)، قال القرافي في الذخيرة (2/259): «العمد والخطأ في أموال الناس سواء إجماعاً ممن هو مكلف أو فيه أهلية التكليف كالتمييز»اهـ. وينظر: القواعد للمقري (2/603).	


(�) 	ينظر: ص (94)، هامش (3).


(�) 	ينظر: شرح مختصر الروضة (1/184).


(�) 	ينظر: إعلام الموقعين (3/422).


(�) 	ينظر: الفوائد الزينية ص (61).	


(�) 	ينظر: الشرح الكبير والإنصاف (16/269 – 270).


(�) 	ينظر: درر الحكام (2/256).


(�) 	ينظر: جامع أحكام الصغار (3/204)، الفروق للقرافي (1/366).


(�) 	ينظر: الكافي لابن عبد البر (2/803).


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (7/108).


(�) 	ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (278)، الفوائد الزينية ص (61)، عقد الجواهر الثمينة (2/850)، روضة الطالبين (3/344)، الشرح الكبير والإنصاف (16/46).	


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (2/15) مادة (حقّ)، لسان العرب (2/122) مادة (حقق).	


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (2/15)، الصحاح ص (250) مادة (حقق)، لسان العرب (2/122).


(�) 	ينظر: لسان العرب (2/122).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (2/15)، الصحاح ص (250).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (2/15).


(�) 	ينظر: لسان العرب (2/122 – 123)، تاج العروس (25/169)، وما بعدها مادة (حقق).


(�) 	ينظر: الصحاح ص (250)، لسان العرب (2/123)، تاج العروس (25/169).


(�) 	ينظر: القاموس المحيط ص (875) مادة (حقق).


(�) 	ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون (1/452).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (6/88) مادة (وجه).	


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (6/89)، القاموس المحيط ص (1255) مادة (وجه).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (6/89).	


(�) 	الصحاح ص (1126) مادة (وجه)، لسان العرب (6/405) مادة (وجه).


(�) 	ينظر: لسان العرب (6/405).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (5/7) مادة (قرّ).


(�) 	ينظر: لسان العرب (5/228 – 229) مادة (قرر)، تاج العروس (13/394) مادة (قرر).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (5/7).


(�) 	ينظر: تاج العروس (13/395 – 396).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (3/64) مادة (سبب).	


(�) 	ينظر: الصحاح ص (468) مادة (سبب)، لسان العرب (3/229) مادة (سبب)، تاج العروس (3/38) مادة (سبب).


(�) 	ينظر: لسان العرب (3/229)، تاج العروس (3/38).


(�) 	شرح تنقيح الفصول ص (70).


(�) 	ينظر: أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار (4/398 – 399، 445)، التقرير للبابرتي (7/386 – 388)، فتح الغفار ص (449).	


(�) 	المبسوط (5/221).	


(�) 	البحر الرائق (3/235)، رد المحتار على الدر المختار (4/379).


(�) 	ينظر: الفروع الفقهية من هذا الضابط، وينظر ضابط: «الصبي المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله فيضمن ما أتلفه». ينظر: ص (88).


(�) 	ينظر شرح ضابط: «الصبي المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله فيضمن ما أتلفه» ص (90).	


(�) 	ينظر: أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار (4/398)، التقرير للبابرتي (7/386).


(�) 	تنبيه: فروع ضابط: «الصبي المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله فيضمن ما أتلفه». هي فروع لهذا الضابط؛ لأن الصبي إذا أتلف أموال الآخرين حصل السبب وتوجهت المطالبة بالحقوق عليه.


(�) 	وهذا الفرع مبني على القول أن الزكاة حق واجب للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء من غير نظر إلى البلوغ من عدمه، وهو قول الجمهور، ينظر: بداية المجتهد (2/225)، عقد الجواهر الثمينة (1/212)، المجموع (5/296 – 298)، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (387)، المغني (4/70 – 71).


(�) 	ينظر: المبسوط (5/221).


(�) 	ينظر: القواعد لابن اللحام (1/86).


(�) 	ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (306).


(�) 	ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (306)، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (387).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (5/423) مادة (نسب).	


(�) 	الصحاح ص (1036) مادة (نسب)، لسان العرب (6/175) مادة (نسب)، تاج العروس (4/260) مادة (نسب).


(�) 	ينظر: لسان العرب (6/175)، تاج العروس (4/260 – 262).


(�) 	مفردات القرآن ص (801)، التوقيف على مهمات التعاريف ص (696).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (2/6 – 7) مادة (حرّ).


(�) 	ينظر: الصحاح ص (223) مادة (حرر)، لسان العرب (2/57) مادة (حرر)، المصباح المنير ص (113) مادة (حرر).


(�) 	ينظر: المصباح المنير ص (113).


(�) 	ينظر: الصحاح ص (223)، لسان العرب (2/57).


(�) 	كشاف اصطلاحات الفنون (1/398).


(�) 	الأشباه والنظائر (2/203)، وينظر: نهاية المحتاج (1/238).	


(�) 	القواعد الكبرى لابن عبد السلام (2/265).


(�) 	المبسوط (5/199).


(�) 	شرح السير (5/1954).


(�) 	حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (6/475)، وينظر: منح الجليل (1/756)، الفواكه الدواني (2/31).


(�) 	منح الجليل (1/756).


(�) 	مجموع فتاوى شيخ الإسلام (31/376)، (32/67).


(�) 	كشاف القناع (11/60).


(�) 	مجموع فتاوى شيخ الإسلام (29/326).


(�) 	مغني ذوي الأفهام ص (519).


(�) 	ينظر: الاستدلال للضابط ص (104).	


(�) 	سورة الأحزاب، جزء من الآية (5).	


(�) 	ينظر: أحكام القرآن للجصاص (5/222).


(�) 	ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (6/378).


(�) 	قطعة من حديث رواه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب فضل المدينة، ح (1370) ص (575).


(�) 	رواه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، ح (3508)، (4/180).	


(�) 	ينظر: إحكام الأحكام ص (821)، المنهاج شرح صحيح مسلم (9/146)، فتح الباري (6/625).


(�) 	مراتب الإجماع ص (95)، وينظر: الإقناع لابن القطان (2/70 – 72).	


(�) 	ينظر:الإجماع لابن المنذر ص (154).


(�) 	ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (32/67)، قال شيخ الإسلام: «وكذلك كل وطئ اعتقد أنه ليس حراماً وهو حرام» اهـ. (32/66).	


(�) 	قال شيخ الإسلام: «من وطئ امرأة بما يعتقده نكاحاً فإنه يلحق به النسب ويثبت فيه حرمة المصاهرة باتفاق العلماء= =فيما أعلم، وإن كان ذلك النكاح باطلاً عند الله ورسوله» اهـ. مجموع الفتاوى (32/66).


(�) 	ينظر: المنثور في القواعد (3/347).


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (8/17).


(�) 	ينظر: القواعد لابن رجب (1/101).	


(�) 	البيان للعمراني (10/431).	


(�) 	ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/789).


(�) 	ينظر: المنثور في القواعد (3/348).	


(�) 	ينظر: المدونة (4/293).


(�) 	ينظر: القواعد لابن رجب (3/260).


(�) 	لا يقال برق الولد؛ لأن الولدية والعبودية متنافيان؛ لاقتران المعنى المنافي بأصل الفطرة خلق حراً، ويثبت للأم حق الحرية فتعتق بموت سيدها. المنثور في القواعد (3/347 – 348).


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (4/103).


(�) 	ينظر: المبسوط (7/128).	


(�) 	القواعد لابن رجب (2/251).


(�) 	النوادر والزيادات (9/400).


(�) 	ينظر: المغني (9/123). قال ابن عبد البر:»فنفي أن يُلحق في الإسلام ولد الزنا وأجمعت الأمة على ذلك نقلاً عن نبيها @» اهـ. التمهيد (18/312).	


(�) 	ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص (67 – 145)، الإقناع لابن القطان (2/73).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (6/133 – 134) مادة (وقع)، لسان العرب (6/475) مادة (وقع).	


(�) 	المصباح المنير ص (549) مادة (وقع).


(�) 	ينظر: لسان العرب (6/475)، تاج العروس (22/351) مادة (وقع).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (3/421) مادة (طلق)، لسان العرب (4/189) مادة (طلق).	


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (3/421).


(�) 	لسان العرب (4/189).


(�) 	ينظر: الصحاح ص (646) مادة (طلق)، لسان العرب (4/189)، تاج العروس (24/93 وما بعدها) مادة (طلق).


(�) 	ينظر: لسان العرب (4/189)، تاج العروس (24/94).


(�) 	كشاف اصطلاحات الفنون (3/162).


(�) 	ينظر: الفروق للقرافي (1/366 – 367).	


(�) 	ينظر: أصول السرخسي (2/318 – 319).


(�) 	الأشباه والنظائر ص (180)، الفوائد الزينية ص (107).	


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (3/159)، الهداية مع شرحها فتح القدير (3/468 – 469).


(�) 	ينظر: المدونة (2/282)، الكافي لابن عبد البر (2/571).


(�) 	ينظر: الأم (6/721)، المهذب (4/278).


(�) 	جزم صاحب المنوّر أنها هي المذهب ص (371)، وينظر: الإنصاف (22/135).


(�) 	قال المرداوي: «على الصحيح من المذهب وهو من المفردات» اهـ. الإنصاف (22/134 – 135)، وينظر: منتهى الإرادات (2/139).


(�) 	سبق تخريجه ص (60).	


(�) 	ينظر: الفروق (3/169).


(�) 	ينظر: أصول السرخسي (2/318 – 319)، بدائع الصنائع (3/160)، فتح القدير (3/469).


(�) 	ينظر: المدونة (2/298)، التاج والإكليل (5/308).	


(�) 	ينظر: جامع أحكام الصغار (1/391).


(�) 	المغني (10/350)، وينظر: قواعد ابن اللحام (1/83).


(�) 	ينظر: عقد الجواهر الثمينة (2/496)، روضة الطالبين (7/337).


(�) 	قال ابن شاس: «لأن الظهار كان طلاقاً في النساء في الجاهلية، فنُسخ حكمه وبقي محله» اهـ. عقد الجواهر الثمينة (2/550)، وينظر: بدائع الصنائع (3/359)، المهذب (4/409)، المغني (8/554).


(�) 	ينظر: عقد الجواهر الثمينة (2/565)، الأم (6/721)، المهذب (4/460)، الإنصاف (23/392)، وقد نقل �ابن المنذر الإجماع على أن الصبي إذا قذف امرأته لا يُضرب ولا يلاعن، الإجماع ص (121).


(�) 	ينظر: جامع أحكام الصغار (1/392).


(�) 	ينظر: عقد الجواهر الثمينة (2/544)، المهذب (4/385).


(�) 	ينظر: بداية المجتهد (2/72).


(�) 	ينظر: القواعد لابن اللحام (1/83).


(�) 	ينظر: بلغة السالك (2/139).


(�) 	ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (180)، الفوائد الزينية ص (107)، رؤوس المسائل للعكبري (4/92).


(�) 	ينظر: أصول السرخسي (2/319).


(�) 	ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (180)، الفوائد الزينية ص (107).


(�) 	ينظر: لسان العرب (5/418) مادة (كفر)، تاج العروس (14/51 – 54) مادة (كفر).	


(�) 	ينظر: المصباح المنير ص (436) مادة (كفر).


(�) 	ينظر: الصحاح ص (917) مادة (كفر)، المصباح المنير ص (436).


(�) 	التوقيف على مهمات التعاريف ص (606).


	فائدة: قال ابن القيم ~: «الكفارة شرعت فيما كان مباحاً في الأصل وحرم لعارض كالوطء في الصيام والإحرام، لذا لا تعمل الكفارة في الظلم والفواحش كالزنا وشرب الخمر وقذف المحصنات والسرقة؛ وذلك أنها غير مباحة في الأصل» اهـ بتصرف. إعلام الموقعين (3/343)، وينظر: المنثور في القواعد (2/58 – 59).


(�) 	ينظر: تكملة البحر الرائق (8/389).


(�) 	المبسوط (4/69).	


(�) 	ينظر في كفارة الظهار: بدائع الصنائع (3/359)، فتح القدير (4/219)، عقد الجواهر الثمينة (2/550)، مواهب الجليل (5/422)، المهذب (4/109)، نهاية المحتاج (7/82)، المغني (11/56)، المنوّر في راجح المحرّر ص (371 – 395)، الإنصاف (23/185، 246)، وقد ذكر المرداوي قولاً آخر بوجوب الكفارة في إيلاء الصبي المميز وظهاره هي من مفردات المذهب.


	ينظر في كفارة اليمين: بدائع الصنائع (7/19)، عقد الجواهر الثمينة (2/348)، روضة الطالبين (11/81)، الشرح الكبير لابن قدامة (26/101)، وينظر نقل الإجماع على ذلك: مراتب الإجماع ص (255)، الإقناع في مسائل الإجماع (1/366).


(�) 	ينظر: تقريرات عليش على حاشية الدسوقي (2/158)، روضة الطالبين (9/380 – 381)، المغني (4/138).


(�) 	وبيان مذاهب الجمهور في ذلك:


	أما مذهب المالكية فتجب الكفارة في قتل الصيد، والفدية في فعل محظور من محظورات الإحرام أو في ترك واجب من واجبات الحج، وتكون في مال الولي.


	وأما مذهب الشافعية فإن كان الصبي غير مميز فلا شيء عليه، وأما المميز فإن فعل ما فيه ترفّه ناسياً كاللبس والطيب فلا شيء عليه، وإن كان عامداً فتجب الفدية في مال وليّه إن أحرم بإذنه، أما لو فعل ما فيه إتلاف كقتل الصيد أو إزالة الشعر ونحو ذلك فتجب الكفارة – وإن كان ناسياً – في مال وليّه.


	وأما الحنابلة فما يختلف عمده وسهوه وهو ما فيه استمتاع وترفّه محض كاللباس والطيب ودهن الرأس والقبلة �وسائر المباشرات بالشهوة عدا الجماع فإنه لا كفارة فيه؛ لأن عمده خطأ، وإن كان لا يختلف عمده وسهوه وهو �ما فيه إتلاف كالصيد وحلق الشعر وتقليم الأظافر ففيه الفدية وكذا الجماع، وتكون على الولي. وما لا يلزم البالغ فيه الكفارة مع الجهل والنسيان فلا كفارة فيه إذا فعله الصبي لأن عمده خطأ. والمجنون حكمه حكم الصبي في جميع ما ذُكر.


	ينظر: أصول السرخسي (2/316)، رؤوس المسائل للزمخشري ص (478)، الكافي (1/412)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (1/486)، مواهب الجليل (3/440 – 441)، البيان للعمراني (4/22)، روضة الطالبين (3/121 – 123)، نهاية المحتاج (3/338)، المغني (5/53)، الإنصاف (8/26)، المنوّر ص (221).


(�) 	ينظر: التجريد للقدوري (11/5812)، رؤوس المسائل للزمخشري ص (478)، جواهر الإكليل (2/272)، الشرح الكبير للدردير (4/286)، مغني المحتاج (4/138)، كفاية الأخيار ص (563 – 564)، المقنع مع الإنصاف (26/102)، الشرح الكبير لابن قدامة (26/101).


(�) 	تقدم تخريجه ص (60).	


(�) 	رؤوس المسائل للزمخشري ص (487).


(�) 	ينظر: التجريد للقدوري (11/5812)، أصول السرخسي (2/272)، تبيين الحقائق (7/291).


(�) 	ينظر: أصول السرخسي (2/272)، تبيين الحقائق (7/291).


(�) 	ينظر: المصدران السابقان.


(�) 	ينظر: روضة الطالبين (9/380)، نهاية المحتاج (7/384).


(�) 	ينظر: الإنصاف (8/26).


(�) 	المبسوط (4/69).


(�) 	ينظر: غمز عيون البصائر (2/82).


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (3/359)، المدونة (2/298).


(�) 	ينظر: رؤوس المسائل للزمخشري ص (487).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (5/270) مادة (مرّ).	


(�) 	ينظر: لسان العرب (6/38) مادة (مرَر).


(�) 	ينظر: المصباح المنير ص (464) مادة (مرر).


(�) 	ينظر: لسان العرب (6/38).


(�) 	ينظر: الصحاح ص (981) مادة (مرر)، لسان العرب (6/38).


(�) 	ينظر: الصحاح ص (23) مادة (أبد)، مقاييس اللغة (1/34) مادة (أبد)، لسان العرب (1/25) مادة (أبد)، المصباح المنير ص (13) مادة (أبد).	


(�) 	ينظر: لسان العرب (1/25).


(�) 	الصحاح ص (23)، لسان العرب (1/25).


(�) 	المصباح المنير ص (13).


(�) 	شرح السير الكبير (5/2026)، وقد نقلها عنه البركتي في قواعد الفقه ص (74).


(�) 	المبسوط (13/111).


(�) 	حماليق: جمع حِملاق بالكسر باطن جفن العين الذي يُسوّده الكحل، يقال: جاء فلان متلثماً لا يظهر من حسن وجهه إلا حماليق حدقتيه، وقد حملق الرجل: فتح عينيه ونظر نظراً شديداً.


	ينظر: الصحاح ص (264) مادة (حملق)، المصباح المنير ص (132) مادة (حملق).	


(�) 	ينظر: شرح السير الكبير (2/2026)، المبسوط (13/111).


(�) 	ينظر: المبسوط (13/111).	


(�) 	ينظر: شرح السير الكبير (5/2026)، الأشباه والنظائر لابن نُجيم ص (258)، مواهب الجليل (5/363).


(�) 	ينظر: روضة الطالبين (8/362).


(�) 	ينظر: المهذب (4/55).


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (4/88)، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (258).


	قال الكاساني: «لأنه إذا أضافه إلى حالة لا يتيقن وجودها، فالظاهر أنه أراد الرجوع عما أقر به فلا يقبل �قوله» اهـ.


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (7/108)، المدونة (4/417، 481)، روضة الطالبين (9/149)، مغني المحتاج (4/23).


(�) 	ينظر: الأم (7/13)، الإقناع للحجّاوي (4/101).


(�) 	ينظر: حاشية الشبراملسي (8/425).	


(�) 	ينظر: نهاية المحتاج (8/425)، مغني المحتاج (4/708).	


(�) 	ينظر: أصول البزدوي مع شرحه التقرير للبابرتي (7/481)، التقرير والتحبير (2/227 – 228)، فتح الغفار �ص (457)، التلويح على التوضيح (2/352).	


(�)	شرح السير الكبير (5/2026).	


(�) 	الأشباه والنظائر ص (326).


(�) 	ينظر: جامع أحكام الصغار (1/303)، تبيين الحقائق (6/450).


(�) 	المنار للنسفي ص (457).


(�) 	رد المحتار على الدر المختار (3/206).


(�) 	درر الحكام (2/699).


(�) 	رد المحتار على الدر المختار (3/206). على خلاف للبستي أنه متى ما زال عنه العته، توجه عليه الخطاب بأداء العبادات حالاً، وبقضاء ما مضى بلا حرج، قال ابن عابدين: «كالنائم والمغمى عليه دون الصبي إذا بلغ، وهو أقرب للتحقيق» اهـ. رد المحتار على الدر المختار (3/206).


(�) 	روضة الطالبين (9/314).


(�) 	المغني (11/417).


(�) 	شرح الزركشي (6/33).


(�) 	ينظر: التاج والإكليل (2/482)، مواهب الجليل (3/444).	


(�) 	الموافقات (3/209).


(�) 	ينظر: الفروع الفقهية نفس الصفحة.	


(�) 	ينظر: فتح الغفار ص (458)، أصول البزدوي مع تقريره للبابرتي (7/483)، التلويح على التوضيح (2/352).


(�) 	التقرير والتحبير (2/228).


(�) 	ينظر: مواهب الجليل (3/444)، وقد نقل النووي الإجماع على ذلك، ينظر: المجموع (7/37).


(�) 	ينظر: الفروق للكرابيسي (1/330)، بداية المجتهد (1/310).


(�) 	ينظر: الشرح الكبير والإنصاف (16/46).


(�) 	ينظر: المغني (11/413)، الإنصاف (24/456).


(�) 	ينظر: المدونة (2/298).


(�) 	ينظر: الأم (6/721).


(�) 	ينظر: الأم (7/286)، والمراد بالعقل: ما لزم من دية وأروش الجنايات. والعقل من عقلتُ القتيل عقلاً إذا أديت ديته، قال الأصمعي: «سميت الدية عقلاً تسمية بالمصدر؛ لأن الإبل كانت تُعقل في فناء ولي القتيل ثم كثر الاستعمال حتى أُطلق العقل على الدية إبلاً كانت أو نقداً» اهـ. ينظر: طلبة الطلبة ص (340)، مشارق الأنوار (2/126)، المصباح المنير ص (344)، المطلع ص (368).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (5/191) مادة (كفر)، لسان العرب (5/417) مادة (كفر).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (5/191)، المصباح المنير ص (204)، لسان العرب (5/417).


(�) 	ينظر: لسان العرب (5/417)، المصباح المنير ص (204). 


(�) 	ينظر: لسان العرب (5/417).


(�) 	ينظر: لسان العرب (5/417)، المصباح المنير ص (204). 


(�) 	ينظر: المفردات للراغب ص (714)، التعريفات للجرجاني ص (266)، التوقيف على مهمات التعاريف �ص (606).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (4/205) مادة (عبد).	


(�) 	ينظر: لسان العرب (4/239 – 240) مادة (عبد)، المصباح المنير ص (147) مادة (عبد).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (4/205)، لسان العرب (4/240).


(�) 	ينظر: المصباح المنير ص (147).


(�) 	فتاوى شيخ الإسلام (10/149).	


(�) 	سورة الزمر، جزء من الآية (65). 	


(�) 	سورة البينة، جزء من الآية (5).


(�) 	ينظر: البحر المحيط (1/405)، الشرح الكبير لابن قدامة (8/12)، الإنصاف (6/299).


(�) 	ينظر: ميزان الأصول (193 – 198)، شرح تنقيح الفصول (129 – 133)، مذكرة الشنقيطي (40 – 41)، المستصّفى (1/171)، البحر المحيط (1/397، 405، 409)، الواضح في أصول الفقه (3/132 – 146)، المغني (2/48)، الإنصاف (7/360 – 361).


(�) 	مذكرة الشنقيطي ص (36).


(�) 	ينظر: التقرير والتحبير (2/215)، شرح مختصر ابن الحاجب (1/435)، المستصفى (1/158)، البحر المحيط (1/349)، المهذب (2/660)، الواضح في أصول الفقه (5/243)، المغني (2/50، 68)، (5/7)، روضة الناظر (1/220 – 221)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (21/643).


(�) 	المذكرة في أصول الفقه ص (36).


(�) 	ينظر: المهذب (1/199)، (2/660)، المجموع (7/23).	


(�) 	ينظر: المغني (2/68)، (5/7)، الشرح الكبير لابن قدامة (8/12).


(�) 	البحر الرائق (2/323).


(�) 	أما ما يتعلق بقضاء المجنون للعبادات بعد إفاقته: فمذهب الجمهور في الصلاة أنها لا تقضى إلا أن يفيق في وقتها كالصبي يبلغ أثناء الوقت، أما مذهب الحنفية وجوب القضاء إذا لم يستوعب الجنون وقت خمس صلوات، وأما الصيام فمذهب الشافعية والحنابلة وزفر من الحنفية أنه لا يجب القضاء مطلقاً، وأما الحنفية فإن الجنون الذي= =يعرض بعد البلوغ إذا لم يستوعب الشهر كاملاً وجب القضاء، وأما إذا استوعب لم يجب، ومثله الأصلي لا يقضي ما مضى، وأما المالكية فأوجبوا قضاء الصوم على المجنون، على تفصيل لهم، وذلك أن الجنون نوع مرض، والله تعالى يقول: ( ((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((( ( [سورة البقرة: جزء من الآية: 184].


	ينظر: بدائع الصنائع (2/141 – 142)، كشف الأسرار (4/440)، المدونة (1/185)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/587)، المهذب (2/587)، المجموع (6/225)، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني �ص (123)، القواعد لابن اللحام (1/46، 116)، المغني (2/50)، الإنصاف (3/16).


(�) 	سورة البقرة: جزء من الآية (286).


(�) 	قال شيخ الإسلام ~: «فمن استقرأ ما جاء به الكتاب والسنة تبين له أن التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل، فمن كان عاجزاً عن أحدهما سقط عنه ما يعجزه، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها» اهـ. مجموع الفتاوى (21/634).


(�) 	أحكام القرآن (2/277)، وينظر: أحكام القرآن للقرطبي (3/429)، أحكام القرآن للكيا الهراس (1/272).


(�) 	تقدم تخريجه ص (60).	


(�) 	المجموع (6/224).


(�) 	فيض القدير (4/35)، وينظر: عون المعبود (6/12، 47 – 48).


(�) 	ينظر: ميزان العقول ص (197)، التقرير والتحبير (2/215)، شرح مختصر ابن الحاجب (1/435)، البحر المحيط (1/349)، المغني (2/50)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (11/191 – 192).


	كما ينص الفقهاء في كتاب العبادات في كتب الفقه أن من شرط العبادة العقل. ينظر: الإقناع لابن القطان (1/124)، الإفصاح (3/211).


(�) 	ينظر: المستصفى (1/158)، روضة الناظر (1/220 – 221).	


(�) 	ينظر: فتح الغفار ص (455)، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (21/634).


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (1/251)، عقد الجواهر الثمينة (1/90)، المهذب (1/199)، المغني (2/68).


	قال ابن هبيرة: «أجمعوا على أنه لا يعتد إلا بأذان المسلم العاقل، وأنه لا يعتد به من مجنون» اهـ. الإفصاح (1/237).


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (1/263)، عقد الجواهر الثمينة (1/137)، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (685)، المغني (3/25).


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (1/260).


(�) 	ينظر: المهذب (1/363)، المغني (3/203).


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (2/11). هذا مذهب الحنفية بناءً على أن الزكاة عبادة مالية، والمجنون ليس من أهل العبادات بخلاف مذهب الجمهور الذين يرون أنها حق مختص بالمال كنفقة الأقارب والزوجات وأروش الجنايات، وجبت للفقراء على الأغنياء على سبيل المواساة، ومعنى العبادة تبع لها. ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي (2/166 – 168)، بداية المجتهد (2/225)، المهذب (1/459)، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص (107 – 108)، المغني (4/70 – 71).


(�) 	ينظر: هامش (7) ص (131).


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (2/174).


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (2/193، 257)، التاج والإكليل (1/176)، المجموع (7/23)، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (378)، المغني (5/7).


(�) 	قال في كشاف القناع (6/59): «ولا يصح أن ينوب في نسك من لم يكن أسقطه عن نفسه» اهـ.


(�) 	ينظر: ص (95).	


(�) 	قال الزنجاني: «الزكاة مؤونة مالية وجبت للفقراء على الأغنياء بقرابة الإسلام على سبيل المواساة ومعنى العبادة تبع». اهـ. تخريج الفروع على الأصول ص (107)، وينظر: القواعد لابن رجب (2/370 – 371).


(�) 	ينظر: حاشية الصاوي (2/139)، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص (108)، القواعد لابن رجب (2/371).


(�) 	ينظر: مختصر خليل ص (145)، روضة الطالبين (7/347).


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (2/511)، المدونة (3/225)، روضة الطالبين (7/176).


(�) 	عنّيناً: العنّين بكسر العين والنون المشددة العاجز عن الوطء وربما اشتهاه ولا يمكنه، مشتق من عّن الشيء إذا اعترض، وسُميّ عنيّناً لأن ذكره يعنّ لقبل المرأة عن يمين وشمال أي يعترض إذا أراد إيلاجه، وقيل هو الذي لا يشتهي الجماع، والعُنّة بالضم العجز عن الجماع. ينظر: المصباح المنير ص (353)، المطلع ص (319).


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (2/511)، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (180)، شرح منتهى الإرادات (5/205).


(�) 	ينظر: مواهب الجليل (5/404).	


(�) 	ينظر: المدونة (3/225)، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص (108)، القواعد لابن رجب (2/371).


(�) 	ينظر: رد المحتار على الدر المختار (4/332)، مواهب الجليل (8/292)، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني �ص (108)، القواعد لابن رجب (2/371).


(�) 	ينظر: ص (113) وما بعدها.	


(�) 	ينظر: روضة الطالبين (9/380)، نهاية المحتاج (7/384).


(�) 	ينظر: غمز عيون البصائر (2/82).


(�) 	ينظر: المبسوط (4/69).


(�) 	ينظر: المهذب (4/399).


(�) 	ينظر: روضة الطالبين (11/23، 80)، المغني (12/224).


(�) 	ينظر: رؤوس المسائل للزمخشري ص (478).	


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (1/109) مادة (أصل).	


(�) 	ينظر: الصحاح ص (45) مادة (أصل)، لسان العرب (1/81) مادة (أصل).	


(�) 	ينظر: مختار الصحاح ص (24) مادة (أصل)


(�) 	ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون (1/114).	


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (3/86) مادة (سقط)، لسان العرب (3/302) مادة (سقط).	


(�) 	ينظر: الصحاح ص (499) مادة (سقط)، مقاييس اللغة (3/86)، لسان العرب (3/302).


(�) 	ينظر: المصباح المنير ص (231) مادة (سقط).


(�) 	ينظر: لسان العرب (3/302).


(�) 	الصحاح ص (499).


(�) 	المصباح المنير ص (231).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (2/269) مادة (درك)، لسان العرب (2/378) مادة (درك).	


(�) 	مقاييس اللغة (2/269).


(�) 	الصحاح ص (340) مادة (درك).


(�) 	لسان العرب (2/378).	


(�) 	المصباح المنير ص (162) مادة (درك)، وينظر: التوقيف على مهمات التعاريف ص (336).


	قال الفيومي: «والفقهاء يقولون في الواحد: مَدْرَك بفتح الميم، وليس لتخريجه وجه، وقد نصّ الأئمة على طرد الباب فيُقال: مُفعل – بضم الميم – من أَفْعَلَ، واستُثنيت كلمات مسموعة خرجت عن القياس قالوا: المَأوى من آويت، وقالوا: المصَبَح والمَمسى لموضع الإصباح والإمساء ولوقته» اهـ. المصباح المنير ص (162).


(�) 	ينظر: رد المحتار على الدر المختار (8/39)، المواهب السنية (2/180).


(�) 	ينظر: الذخيرة (1/192) ،شرح المنهج المنتخب للمنجور ص (512).	


(�) 	(1/192).	


(�) 	(1/169)، وينظر: شرح المنهج المنتخب للمنجور ص (512).


(�) 	ينظر: شرح المنهج المنتخب للمنجور ص (511).


(�) 	ينظر قاعدة: الجهل والنسيان يعذر بهما في حق الله للمنهيات دون المأمورات ص (145).	


(�) 	وقد ذكر المالكية ثمان مسائل نصّ الإمام مالك على خمسة منها تسقط بالنسيان لضعف مدرك الوجوب.                ينظر: الذخيرة (1/192)، شرح المنهج المنتخب ص (512)، شرح اليواقيت الثمينة (1/169).


(�) 	ينظر: كشف الأسرار (4/456)، التقرير والتحبير (2/229).


(�) 	من الأدلة في ذلك: قول الله : ( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( ( إلى قول الله تعالى: ( (((( ((( (((((((((( ( [سورة المائدة، جزء من آية (3)]، فلم يفرق بين أن يسمي أو لا يُسمي.                                                                                                  


	ومن السنة: ما جاء من حديث شداد بن سعد مرفوعاً: (ذبيحة المسلم حلال وإن لم يُسم الله إذا لم يتعمد)، رواه سعيد بن منصور في سننه [(5/81)، ح (914)]، قال النووي: «هذا حديث مرسل ذكره أبو داود في المراسيل �[ص (278)، ح (378)] والبيهقي (9/24)» اهـ، وحديث: (عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان)، وحديث عائشة < أن قوماً قالوا للنبي @: إن قوماً يأتوننا بلحم لا ندري أذُكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: (سمّوا عليه أنتم وكلوه)، قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر. رواه البخاري في صحيحه، كتاب الذبائح والصيد، باب ذبيحة الأعراب ونحوهم (7/92) ح (5507). ينظر: البيان للعمراني (4/451)، المجموع (8/388 – 389).	


(�) 	ينظر: المغني (13/290)، شرح الزركشي (6/637 – 638)، أما دليل الوجوب حال الذكر أدلة منها: قول الله تعالى: ( (((( ((((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((( ( [سورة الأنعام، جزء من الآية (121)]، وقول الله تعالى: ( ((((((((((((( (((((( (((( (((((((( ( [سورة المائدة، جزء من الآية (4)]، وأما دليل القول بالجواز حال النسيان هو الجمع بين أدلة الوجوب وأدلة الإباحة الواردة في الحاشية السابقة.


(�) 	لأن رحل المسافر معدن الماء عادةً، بمنزلة قربة عامرة فصار مقصراً بترك الطلب فلا يعذر بهذا النسيان.


	ينظر: كشف الأسرار (4/256)، البحر الرائق (1/167)، وعند المالكية إن خرج الوقت فلا إعادة عليه.


	ينظر: المدونة (1/47، 50)، الشرح الكبير (1/159).	


(�) 	ينظر: البحر الرائق (1/169)، مواهب الجليل (1/329)


(�) 	ينظر: شرح المنهج المنتخب ص (511).


(�) 	سُئل الإمام مالك عن إعادة الوضوء؟ فقال: «أحبّ إليّ، قال: وما ندري ما وجوبه؟» اهـ. وقد ورد عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود  { أنهما قالا: «ما نبالي بدأنا بأيسارنا أو بأيماننا». كذا ورد في المدونة (1/14 – 15).


(�) 	وسبب سقوط الوجوب:هوالخلاف في النضح هل هو واجب أومستحب. ينظر: الذخيرة (1/191 – 192). 	


(�) 	ينظر: مواهب الجليل(4/328-329). وينظر:ص) 142-143) من الرسالة.


(�) 	ينظر: الصحاح ص (682) مادة (عذر)، مجمل اللغة (3/654) مادة (عذر)، القاموس المحيط ص (437) مادة (عذر)، لسان العرب (4/284) مادة (عذر).	


(�) 	مقاييس اللغة (4/253) مادة (عذر).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (4/253)، مختار الصحاح ص (325) مادة (عذر).


(�) 	مختار الصحاح ص (325).


(�) 	ينظر: لسان العرب (4/284).


(�) 	الكليات ص (644).


(�) 	ينظر: التوقيف على مهمات العاريف ص (508).


(�) 	ينظر: مفردات ألفاظ القرآن ص (826).	


(�) 	ينظر: الصحاح ص (1074) مادة (نهى)، لسان العرب (6/269) مادة (نهى)، المصباح المنير ص (514) مادة (نهي).


(�) 	الصحاح ص (1074).


(�) 	لسان العرب (6/270).	


(�) 	المصباح المنير ص (514).	


(�) 	المصباح المنير ص (29) مادة (أمر).	


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (1/137) مادة (أمر)، لسان العرب (1/104) مادة (أمر).


(�) 	ينظر: الصحاح ص (53) مادة (أمر).


(�) 	ينظر: المصباح المنير ص (29).


(�) 	قواعد الأحكام (2/5)، وينظر: القواعد للحصني (2/273).


(�) 	المنثور في القواعد (2/19)، (3/272). 	


(�) 	شرح المنهج المنتخب ص (511).


(�) 	إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ص (543).


(�) 	ينظر: التقرير للبابرتي (7/489)، كشف الأسرار (4/456)، التقرير والتحبير (2/229)، الأشباه والنظائر= �=لابن نجيم ص (303).


(�) 	مذهب المالكية فيمن أكل أو شرب ناسياً أثناء صومه أنه يتم صومه ويقضي يوماً مكانه، وحملوا رواية مسلم: «فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه»، على نفي الإثم والحرج بنسيانه.


	ينظر: المعلم بفوائد مسلم (2/42)، إكمال المعلم (4/119)، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ص (543).


	وحملوا رواية الدارقطني الصريحة بعدم القضاء على من أكل أو شرب ناسياً في نهار رمضان: أنها خبر واحد جاء بخلاف القواعد فلا يُعمل به، قال ابن العربي: «ليته صح فإنا نتبعه، ونقول به، إلا على أصل مالك في أن خبر الواحد إذ جاء بخلاف القواعد لم يُعمل به» اهـ. عارضة الأحوذي (5/197)، وقد نقل ابن حجر كلام ابن العربي وأجاب عنه. ينظر تفصيل ذلك: في فتح الباري (4/185 – 186).


(�) 	ينظر: المنثور في القواعد (3/274).


(�) 	ينظر: المغني (4/367)، الانصاف (7/424).


(�) 	ينظر: معالم السنن للخطابي (2/343)، شرح السنة للبغوي (7/248)، المغني (2/466).	


(�) 	ووجه ذلك: التنصيص على المجاوزة والرفع عن الناسي كما في الحديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان...»، ومن وجه آخر: إجماع الأمة على أن النسيان لا إثم فيه من حيث الجملة، ووجه ثالث: أن النسيان يهجم على العبد قهراً لا حيلة له في دفعه»، والجهل له حيلة في دفعه بالتعلم. ينظر: الفروق للقرافي (2/277).


(�) 	رواه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته ص (218) �ح (537).


(�) 	ينظر: معالم السنن للخطابي (1/435 – 436)، شرح السنة للبغوي (3/239)، المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي (5/24).	


(�) 	ينظر: المغني (2/446).


(�) 	رواه البخاري في صحيحه في كتاب السهو، باب من لم يتشهد في سجدتي السهو (2/8) ح (1228)، واللفظ له، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له ص (232) ح (573).


(�) 	المنهاج شرح صحيح مسلم (5/73)، وينظر: معالم السنن للخطابي (1/462).


(�) 	رواه البخاري في صحيحه في كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً (3/31) ح (1933)، واللفظ له، ومسلم في صحيحه في كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر ص (471) ح (2716).             =


	=وجاء في رواية عند الدارقطني: (من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة) (3/142) ح (2243)، بزيادة (فلا قضاء عليه ولا كفارة)، وقد قال الدارقطني عنه: «تفرد به ابن مرزوق – وهو ثقة – عن الأنصاري» اهـ، ورواية الدارقطني تدل صراحة على عدم وجوب القضاء والكفارة على من أكل أو شرب ناسياً نهار رمضان، وفيها ردٌ على من حمل رواية الصحيحين على صوم النفل.


(�) 	ينظر: شرح مختصر الخرقي للزركشي (2/584).	


(�) 	ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم (8/277).


(�) 	ينظر: إعلام الموقعين (3/246)، شرح مختصر الخرقي للزركشي (2/584).


(�) 	ينظر: معالم السنن للخطابي (3/276 – 277).


(�) 	متمضخ: التمضخ بمعنى المضخ وهو التلطّخ بالطيب وغيره والإكثار منه، قال ابن منظور: «والمضخ لغة شنعاء في الضمخ» اهـ، ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (2/91) مادة (ضمخ)، لسان العرب (6/65) مادة (مضخ)، (4/136) مادة (ضمخ).


(�) 	رواه البخاري في صحيحه في كتاب الحج، باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب (2/136) ح (1536)، واللفظ له، ومسلم في صحيحه كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه، وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه ص (486) ح (1180).


(�) 	ينظر: معالم السنن للخطابي (2/343)، شرح السنة للبغوي (7/248).


(�) 	فتح الباري (4/75)، وينظر: كشاف القناع (6/194).


(�) 	معالم السنن للخطابي (2/343)، شرح السنة للبغوي (7/248).


(�) 	رواه البخاري في صحيحه في كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة (1/122) ح (597)، واللفظ له، ومسلم في صحيحه، في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ص (278) ح (684).	


(�) 	رواه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ص (279) ح (684).


(�) 	ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (14/28).


(�) 	ينظر: المعلم شرح صحيح مسلم للمازري (1/294)، أحكام القرآن لابن العربي (3/1246)، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ص (390)، المفهم للقرطبي (2/309)، المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي (5/189)، فتح الباري لابن رجب (3/351).


(�) 	وهو أحد أوجه تفسير الآية، ينظر: التفسير الكبير للرازي (8/20)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (14/28).


(�) 	ينظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (2/6)، المنثور في القواعد (3/272 – 273)، إعلام الموقعين (3/345).


(�) 	ينظر: كشف الأسرار (4/455)، غمز عيون البصائر (3/393).


(�) 	ينظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (2/6)، المنثور في القواعد (3/272 – 273)، إعلام الموقعين= =(3/346). 


(�) 	ينظر: القواعد لابن اللحام (1/95).


(�) 	ينظر: حاشية الدسوقي (1/289)، نهاية المحتاج (2/48)، كشاف القناع (1/398).	


(�) 	ينظر: الفواكه الدواني (1/261)، الأم (3/243)، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (342)، القواعد �لابن اللحام (1/105).


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (2/144)، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (303)، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (342)، القواعد لابن اللحام (1/101).


(�) 	ينظر: المجموع (6/558).	


(�) 	ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص (343)، القواعد لابن اللحام (1/107)، الشرح الكبير مع الإنصاف (8/428، 430).


(�) 	ينظر: المنثور في القواعد (3/273)، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (341).


(�) 	ينظر: المنثور في القواعد (3/273)، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (340)، القواعد لابن اللحام (1/96).


(�) 	ينظر: المنثور في القواعد (3/273)، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (340).	


(�) 	ينظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (2/6)، المنثور في القواعد (3/273).


(�) 	ينظر: البحر الرائق (1/169)، المنثور في القواعد (3/273)، القواعد لابن اللحام (1/97).


(�) 	ينظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (2/6)، الأم (3/530)، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (345)، القواعد لابن اللحام (1/106)، كشاف القناع (6/193)، قال البهوتي: «لأن هذه أتلاف فاستوى عمدها وسهوها وجهلها، كإتلاف مال الآدمي» اهـ.	


(�) 	ينظر: المصباح المنير ص (15) مادة (أثم).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (1/60) مادة (أثم).


(�) 	ينظر: المصباح المنير ص (15).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (1/60).


(�) 	ينظر: الصحاح ص (28 – 29) مادة (أثم)، لسان العرب (1/41) مادة (أثم).


(�) 	ينظر: المصباح المنير ص (15).


(�) 	الكليات ص (40).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (3/420) مادة (طلق)، لسان العرب (4/190) مادة (طلق).	


(�) 	ينظر: الصحاح ص (646) مادة (طلق)، مقاييس اللغة (3/420).	


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (3/420)، المصباح المنير ص (307) مادة (طلق).


(�) 	ينظر: المصباح المنير ص (307).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (3/420).


(�) 	المصباح المنير ص (307).


(�) 	تاج العروس (26/102) مادة (طلق).


(�) 	الحدود للأنصاري ص (93)، التوقيف على مهمات التعاريف ص (663).


(�) 	ينظر: المعنى الإجمالي للقاعدة: الجهل والنسيان يُعذر بهما في حق الله للمنهيات دون المأمورات ص (145).	


(�) 	ينظر: التقرير والتحبير (2/228)، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (303)، جامع العلوم والحكم لابن رجب (2/367)، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (339 – 340).


(�) 	الأشباه والنظائر (339).	


(�) 	المنثور في القواعد (3/275).


(�) 	كشف الأسرار (4/455).


(�) 	القواعد لابن اللحام (1/95).


(�) 	إعلام الموقعين (3/245).


(�) 	ينظر: من نقل الإجماع في سقوط الإثم عن الناسي ص (171).


(�) 	سورة البقرة، جزء من الآية (284).	


(�) 	سورة البقرة: جزء من الآية (286).


(�) 	رواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان، باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر ص (67) ح (126).


(�) 	ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/501)، تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/737).


(�) 	أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث أبي ذر > في كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي ص (292) ح (2043)، وأخرجه عن ابن عباس { بلفظ: «إن الله وضع...»، وأخرجه عن ابن عباس أيضاً ابن حبان في صحيحه كتاب فضل الأمة، باب ذكر الأخبار عما وضع الله بفضله عن هذه الأمة (29/468) ح (7442)، والحاكم في مستدركه في كتاب الطلاق ثلاث جدهن جد وهزلهن جد (2/560) ح (2855)، بلفظ: «تجاوز الله عن أمتي...»، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» اهـ، ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/356).


	قال ابن رجب: «هذا إسناد صحيح في ظاهر الأمر ورواته كلهم محتج بهم في الصحيحين» اهـ. جامع العلوم والحكم (2/361)، وقال النووي: «حديث حسن» اهـ، الأربعين النووية ص (59)، وقال في الفتاوى ص (138): «حديث حسن حجة» اهـ. وقال ابن حجر: رجاله ثقات إلا أنه أُعلّ بعلة غير قادحة» اهـ، فتح الباري (5/191).


	وقال السيوطي: «له شواهد قوية تقتضي للحديث بالصحة» اهـ. الأشباه والنظائر ص (399).	


(�) 	ينظر: فتح الباري (5/191).


(�) 	ينظر: كشف الأسرار (4/455)، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (302)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي= =(4/501)، الفروق للقرافي (2/277)، المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي (7/226)، إعلام الموقعين (3/245)، القواعد لابن اللحام (1/95).	


(�) 	جزء من حديث: «إذا نسي فأكل أو شرب... الحديث»، تقدم تخريجه ص (161).


(�) 	ينظر: التلويح على التوضيح (2/125)، كشف الأسرار (3/575)، المفهم للقرطبي (3/221).


(�) 	ينظر: جامع العلوم والحكم (2/369).


(�) 	ينظر: جامع العلوم الحكم لابن رجب (2/367).


(�) 	ينظر: المجموع (2/390).


(�) 	ينظر: الصحاح ص (812) مادة (فسد)، مقاييس اللغة (4/503) مادة (فسد)، لسان العرب (5/128) مادة (فسد).	


(�) 	المصباح المنير ص (384) مادة (فسد).


(�) 	لسان العرب (5/128).


(�) 	الواضح لابن عقيل (1/162). فائدة: البطلان والفساد مترادفان وهما يقابلان الصحة الشرعية، وذلك باتفاق بين المذاهب في العبادات – على تفريق في الحج والنكاح والخلع بينهما عند الشافعية والحنابلة بسبب الدليل – أما في المعاملات فالجمهور يرون أنهما بمعنى واحد والحنفية يرون التفريق، فالفاسد: ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه، والباطل ما لم يشرع بأصله ولا يوصفه. ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون (3/419 – 420)، تيسير التحرير (2/236)، الضروري في أصول الفقه ص (58)، مختصر ابن الحاجب مع شرحه بيان المختصر (1/246)، المستصفى (1/179)، نهاية السول (1/96 – 97)، روضة الناظر (1/252)، شرح الكوكب المنير (1/473 – 474).


(�) 	ينظر: إعلام الموقعين (3/245).	


(�) 	ينظر قاعدة: الجهل والنسيان يعذر بهما في حق الله للمأمورات دون المنهيات ص (154).


(�) 	ينظر: القواعد للحصني (2/272).


(�) 	ينظر: المغني (3/197).	


(�) 	الحنفية يرون أن الناسي كالعامد في فعل ما ينافي الصلاة، وفي الطلاق، والعتاق، ومحظورات الإحرام.


	ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (303)، البحر الرائق (1/169).


(�) 	ينظر قاعدة: الأصل أن لا يسقط الوجوب بالنسيان إلا إذا ضعف مدرك الوجوب ص (140).


(�) 	القواعد للحصني (2/279)، وينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص (340).


(�) 	ينظر: ص (150)، وما بعدها.	


(�) 	ينظر: الأم (3/254). 	


(�) 	ينظر: المغني (2/372 – 373).


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (2/144)، الأم (3/252)، الإنصاف والشرح الكبير (7/423).


	قال الكاساني: «لأن النسيان في باب الصوم مما يغلب وجوده ولا يمكن دفعه إلا بحرج فجُعل عذراً دفعاً للحرج». بدائع الصنائع (2/144).


	إلا أن الحنابلة يستثنون من مفطرات الصيام الجماع، فيجعلون الناسي كالعامد على الصحيح من المذهب.


	ينظر: الإنصاف والشرح الكبير (7/423)، القواعد لابن اللحام (1/103)، التوضيح للشويكي (1/453).


(�) 	ينظر: فتح القدير (2/340)، القواعد لابن اللحام (1/103).


(�) 	ينظر: الأم (3/267)، المغني (4/472).


(�) 	لأن ذلك نادر، والشرع يعفو في الأعذار عن غالبها دون نادرها، لما في اجتناب الغالب من المشقة.


	ينظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (2/7)، القواعد للحصني (2/278)، الأشباه والنظائر للسيوطي �ص (343)، القواعد لابن اللحام (1/104).


	أما إذا كانت الأقوال والأفعال لمصلحة الصلاة، فإن الصلاة لا تبطل. ينظر: القواعد لابن اللحام (1/100).	


(�) 	ينظر: لسان العرب (6/518) مادة (يقظ).	


(�) 	ينظر: الصحاح ص (1171) مادة (يقظ)، لسان العرب (6/518)، المصباح المنير ص (560) مادة (يقظ).


(�) 	المصباح المنير ص (560).


(�) 	الكليات ص (314).


(�) 	المنثور في القواعد (3/246).	


(�) 	المبسوط (2/96).


(�) 	ينظر: كشف الأسرار (4/459)، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (319)، التقرير والتحبير (2/130)، فتح الغفار ص (460).


(�) 	وهذا الوفاق إما أن يكون بالتنصيص على عدم اعتبار عبارة النائم، أو بالتنصيص على صور معينة بإبطال عبارته كعدم وقوع طلاقه، وعدم انعقاد يمينه وغير ذلك، أو باشتراط كونه مكلفاً – وهو البالغ العاقل – فيخرج الغافل وهو النائم والناسي وغير ذلك. ينظر: كشف الأسرار (4/458)، التقرير والتحبير (2/230)، فتح الغفار ص (459)، شرح مختصر ابن الحاجب (1/435)، الضياء اللامع (1/166)، المهذب (4/278)، المغني (12/358)، الإنصاف (22/217).


(�) 	ينظر نقل الإجماع على ذلك: بدائع الصنائع (1/67)، بداية المجتهد (1/36)، الأوسط لابن المنذر (1/111)، الإفصاح (1/152)، مراتب الإجماع لابن حزم ص (41).


(�) 	رواه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين ص (130) ح (639).


(�) 	رواه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر (3/47) ح (2025)، ومسلم في صحيحه، كتاب الاعتكاف، باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان ص (483) ح (2780).


(�) 	ينظر: كشف الأسرار (4/461)، التقرير والتحبير (2/231)، فتح الغفار ص (460).	


(�) 	الأشباه والنظائر للسيوطي ص (377).	


(�) 	ينظر: جواهر الإكليل (1/149)، منح الجليل (1/398)، المنثور في القواعد (3/247)، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (377).


(�) 	الأشباه والنظائر للسيوطي ص (378).


(�) 	ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (320)، مواهب الجليل (4/133)، جواهر الإكليل (1/176)، المنثور في القواعد (3/247)، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (378).


(�) 	الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (320).


(�) 	الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (321).


(�) 	ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/862).


(�) 	ينظر: النوادر والزيادات (13/494).


(�) 	الأشباه والنظائر لابن نجيم مع شرحه غمز عيون البصائر (3/366).


(�) 	الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (320)، وينظر: البحر المحيط (1/251)، شرح مختصر الروضة (1/190).


(�) 	ينظر: المهذب (2/613). قال ابن قدامة: «إن فعل شيئاً من ذلك – مما يُفطّر – وهو نائم، لم يفسد صومه؛ لأنه لا قصد له ولا علم بالصوم، فهو أعذر من الناسي» اهـ. المغني (4/368).                                                                                    


	وعند الحنفية، والمالكية فإن النائم في هذه الصورة يُعامل معاملة المستيقظ، وكذا لو أُدخل في فمه ماء أو طعام وهو نائم، فإن صومه يفسد. قال الدبوسي: «الأصل عند أصحابنا إن من وصل الغذاء إلى جوفه في حال لا يوصف بالنسيان لصومه كان عليه القضاء» اهـ. تأسيس النظر ص (125). وينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (319)، جواهر الإكليل (1/149).	


(�) 	وقد نقل الإجماع على ذلك القاضي عبد الوهاب، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (1/169)، وابن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع (2/42)، وينظر: المبسوط (6/176)، المهذب (4/278)، الإنصاف (22/217).


(�) 	ينظر: المهذب (4/477).


(�) 	لأن كلامه ليس بمعتبر، ولا يدل على صحة مدلوله. المغني (12/352)، وينظر: الإنصاف (30/143).


(�) 	المغني (12/358).


(�) 	ينظر: التقرير والتحبير (2/231)، فتح الغفار ص (460).	


(�) 	ينظر: كشف الأسرار (4/458)، التقرير والتحبير (2/230)، فواتح الرحموت (1/171)، فتح الغفار ص (495).


(�) 	المبسوط (2/96). 


(�) 	ينظر: الكافي لابن عبد البر (1/335)، بداية المجتهد (1/204)، البيان للعمراني (3/489)، المجموع (6/302)،= =الإنصاف (7/390)، الإقناع للحجّاوي (1/493). للحنفية تفصيل في تبييت النية في الصوم الواجب: فالصوم الواجب المتعلق بزمن بعينه كصوم رمضان والنذر المعين فيجوز صومه بنية من الليل حتى قبل نصف النهار وهو ما يُعرف بالضحوة الكبرى؛ لأنه لابد من وجود النية في أكثر النهار لتتحقق النية في الأكثر، وأما الصوم الواجب في الذمة كقضاء رمضان، والنذر المطلق وصوم الكفارة فلا يجوز إلا بنية من الليل. ينظر: الهداية مع فتح القدير والعناية (2/306 – 313)، تبيين الحقائق (2/148).


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (2/141)، والمصادر ص (187)، هامش (2).


(�) 	ينظر: المذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ص (37).


(�) 	ينظر: تقريب الوصول لابن جزي ص (227)، بيان المختصر (1/435)، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (1/152)، تخريج الفروع للزنجاني ص (94)، البحر المحيط (1/251)، شرح الكوكب المنير (1/511)، شرح مختصر الروضة (1/188).


(�) 	ينظر: ص (153)، هامش (6).	


(�) 	ينظر: المفهم (2/309)، المنهاج شرح صحيح مسلم (5/187).


(�) 	ينظر: كشف الأسرار (4/458)، فتح الغفار ص (459).


(�) 	مذكرة الشنقيطي ص (36).


(�) 	ينظر: كشف الأسرار (4/458)، التقرير للبابرتي (7/492 – 493).


(�) 	المبسوط (2/95)، وينظر: عقد الجواهر الثمينة (1/84)، المغني (2/49)، قال السرخسي ~: «لأنه لم يكن أهلاً للفرض حين أدى، فإنّ الأهلية للفرض باعتبار الخطاب، والصبي غير مخاطب، ثم لما بلغ آخر الوقت لزمه أداء الفرض، والنفل لا يقوم مقام الفرض» اهـ. المبسوط (2/95).	


(�) 	المبسوط (2/95)، وينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (321)، جواهر الإكليل (1/34)، المنثور في القواعد (3/247)، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (376)، المغني (2/50).


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (2/141).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (3/342) مادة (صرف).	


(�) 	لسان العرب (4/35) مادة (صرف).


(�) 	ينظر: الصحاح ص (587) مادة (صرف)، لسان العرب (4/35).


(�) 	مقاييس اللغة (3/343).


(�) 	الموسوعة الفقهية (12/71).


(�) 	ينظر: المطلع ص (461).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (2/106) مادة (حمل).


(�) 	ينظر: المطلع ص (461).


(�) 	ينظر: المصباح المنير ص (132) مادة (حمل)، الكليات ص (57).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (5/470) مادة (نقض).	


(�) 	ينظر: الصحاح ص (1064) مادة (نقض)، لسان العرب (6/245) مادة (نقض).


(�) 	ينظر: المصباح المنير ص (509) مادة (نقض).


(�) 	ينظر: الموسوعة الفقهية (41/148)، ولم أعثر من خلال النظر في كتب التعاريف والحدود على من عرّف النقض في اصطلاح الفقهاء، وإنما عرف في اصطلاح الأصوليين.


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (5/458) مادة (نفذ).


(�) 	ينظر: الصحاح ص (1057) مادة (نفذ)، لسان العرب (6/229) مادة (نفذ)، المصباح المنير ص (505) مادة (نفذ).


(�) 	ينظر: المصادر السابقة، تاج العروس (9/488) مادة (نفذ).	


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (3/281) مادة (صحّ).	


(�) 	المصباح المنير ص (273) مادة (صحح).


(�) 	المصدر السابق، وينظر: الصحاح ص (580) مادة (صحح)، لسان العرب (3/15 – 16) مادة (صحح).


(�) 	التعريفات ص (207).


(�) 	ينظر: التقرير والتحبير (2/240 – 241).	


(�) 	المبسوط (23/130).	


(�) 	ينظر: تنقيح الأصول (2/370)، التقرير والتحبير (2/240 – 241).


(�) 	ينظر شرح قاعدة: تصرف المريض في مرض الموت في الحكم كالمضاف إلى ما بعد الموت ص (213).


(�) 	ينظر: المبسوط (12/97)، التقرير والتحبير (2/240 – 241)، التنقيح في شرح غوامض التنقيح (2/370)، عقد الجواهر الثمينة (3/1220).	


(�) 	ينظر: البيان للعمراني (8/199).


(�) 	ينظر: البيان للعمراني (8/213).


(�) 	ينظر: المبسوط (23/130).	


(�) 	فائدة: يشترك النوم والإغماء: في أن كلاً منهما يحصل به فوات الاختيار، وفوات استعمال القدرة. 


	ويفترقان: بأن النوم فترة أصلية طبيعية لا يخلو الإنسان عنه في حال صحته، حتى عده الأطباء من ضروريات الحيوان استراحة لقواه، وهو لا يُفوت القوى وإن أوجب العجز عن استعمالها، ويمكن إزالته بالتنبيه. 


	أما الإغماء فإنه عارض قد يخلو منه المكلف مدة حياته، وهو نوع مرض يُفّوت القوى بالكلية، ويعجز العاقل عن استعمال العقل ولا يعدمه، فهو أقوى من النوم. 


	ينظر: أصول البزدوي مع شرحه التقرير للبابرتي (7/496 – 498)، التلويح على التوضيح (2/356)، فتح الغفار ص (460).


(�) 	ينظر: المغني (2/50)، قال ابن اللحام: «المغمى عليه متردد بين النائم والمجنون، فبالنظر إلى كون عقله لم يزل، بل ستره الإغماء، فهو كالنائم، ولهذا قيل: إنه إذا شُمّم البنج أفاق، وبالنظر إلى كونه إذا نُبّه لم ينتبه، يُشبه المجنون، ولذلك اختلف في الأحكام المتعلقة به فتارة يُلحقونه بالنائم، وتارة بالمجنون، والأظهر إلحاقه بالنائم في جميع الأحكام، ولا يظهر إلحاقه تارة بالمجنون، وبالنائم أخرى، والله أعلم» اهـ، القواعد الأصولية (1/114 – 115).


(�) 	نقل الكاساني انعقاد الإجماع على وجوب القضاء على المغمى عليه والنائم بعد الإفاقة والانتباه بعد مضي بعض الشهر أو كله. ينظر: بدائع الصنائع (2/141)، قال الزركشي: «ولا نزاع في ذلك» اهـ، شرح الزركشي (2/567)، وينظر نقل الإجماع في بداية المجتهد (1/208).


(�) 	قال ابن قدامة: «ومن شرب محرماً يزيل عقله وقتاً دون وقت فلا يؤثر في إسقاط التكليف وعليه قضاء ما فاته في حال زوال عقله، لا نعلم فيه خلافاً» اهـ، المغني (2/52)، وينظر: التقرير والتحبير (2/232)، تبيين الحقائق (1/496)، روضة الطالبين (1/190)، الإفصاح (1/224)، الإنصاف (3/9).


(�) 	وسبب الخلاف تردده بين النائم والمجنون، فمن شبهه بالنائم أوجب عليه القضاء، ومن شبهه بالمجنون أسقط عنه الوجوب، بداية المجتهد (2/402). فالحنابلة يوجبون قضاء جميع الصلوات مدة الإغماء، وهو من مفردات المذهب.  ينظر: الإنصاف (3/10).


(�) 	وهو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف – رحمهما الله – أما الإمام محمد بن الحسن  فالمعتبر في التكرار أن تصير الصلوات ستاً، إذ المعتبر عنده الصلوات، لا الساعات. ينظر: تبيين الحقائق (2/9)، فتح القدير (2/9)، أصول البزدوي مع شرحه التقرير للبابرتي (7/465 – 466).


(�) 	ينظر: المدونة (1/92)، البيان والتحصيل (2/165 – 166). 	


(�) 	ينظر: المجموع (3/68 – 69)، روضة الطالبين (1/190).


(�) 	ينظر: ص (188) هامش (1).	


(�)	قال ابن قدامة ~: «روى الأثرم هذين الحديثين في سننه» اهـ، المغني (2/51)، كما أخرجهما ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلاة، باب ما يعيد المغمى عليه من الصلاة (3/190 – 191) رقم (6643)، (6644).


	وأثر عمار فأخرجه أيضاً عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب صلاة المريض على الدابة، وصلاة المغمى عليه (2/479)، رقم (4156)، والدارقطني في سننه، كتاب الجنائز، باب الرجل يغمى عليه وقد جاء وقت الصلاة هل يقضي أم لا؟ رقم (1859)، (2/452)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب المغمى عليه يفيق بعد ذهاب الوقتين فلا يكون عليه قضائهما (1/388)، وفي معرفة السنن والآثار، كتاب الصلاة، من أغمي عليه فلم يُفق حتى ذهب وقت الصلاة في حال العذر والضرورة (2/220)، رقم (2468)، جميعهم رووه عن السدّي عن يزيد مولى عمار: أن عماراً أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأفاق نصف الليل فصلى الظهر والعصر والمغرب، ورواه ابن المنذر في الأوسط عن لؤلؤة مولاة عمار (4/392)، رقم (2334).                           =


	=وقد نقل البيهقي عن الشافعي أن فعل عمار محمول على الاستحباب لو ثبت عنه، لكنه لم يثبت، قال البيهقي: «لأن راويه يزيد مولى عمار وهو مجهول، والراوي عنه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، وكان يحيى �ابن معين يضعفه، ولم يحتج به البخاري، وكان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي لا يريان به بأساً» اهـ، �معرفة السنن والآثار (2/221)، وقال ابن التركماني: «سكت عنه البيهقي وسنده ضعيف» اهـ. الجوهر النقي (1/387).


	وأما أثر سمرة وعمران { فهو من رواية أبي مجلز: لاحق بن حميد السدوسي عنهما، قال ابن المديني: «إن �أبا مجلز لم يلق سمرة ولا عمران» اهـ، وعليه فسند الحديث ضعيف لانقطاعه.


	ونُقل عن ابن معين أن أبا مجلز مضطرب الحديث، وقد وثقه جماعة من أهل الحديث منهم: ابن سعد، والعجلي وأبو زرعة. ينظر: الثقات لابن حبان (5/518)، تهذيب الكمال (31/178)، ميزان الاعتدال (4/356).


(�) 	المغني (2/51)، وقول ابن قدامة: «ولا نعرف لهم مخالفاً فكان إجماعاً» اهـ، مبني على علمه فقد قال ابن المنذر: «قالت طائفة لا قضاء عليه، كذلك قال عبد الله بن عمر، وروي ذلك عن أنس بن مالك.... ثم أورد الآثار عنهما.... ثم قال: «وقالت طائفة تقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه، روي ذلك عن ابن عمر، ولا أحسب ذلك يثبت عنه، والرواية الأولى ثابتة عنه» اهـ، الأوسط (4/390 – 392).


	وقال ابن حزم: «صح عن ابن عمر خلاف قول عمار» اهـ، المحلى (2/317).


	فقد أخرج مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر { أُغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة، قال مالك: «وذلك فيما نرى أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق وهو في الوقت فإنه يقضي» اهـ، الموطأ، كتاب وقوت= =الصلاة، باب جامع الوقوت (1/40)، وجاء في رواية أخرى: «أنه أُغمي عليه يوماً وليلة فلم يقض»، وفي رواية ثالثة: «أنه أُغمي عليه ثلاثة أيام بلياليهن فلم يقض»، وفي رواية رابعة: «أنه أُغمي عليه أياماً فأعاد صلاة يومه الذي أفاق فيه، ولم يُعد شيئاً مما مضى»، قال وكيع: أراه قال: شهراً، فصلى صلاة يومه».


	ينظر الروايات في: مصنف عبد الرزاق كتاب الصلاة، باب صلاة المريض على الدابة وصلاة المغمى عليه (2/479)، رقم (4152، 4153)، وابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الصلاة، باب ما يعيد المغمى عليه من الصلاة (3/191)، رقم (6645، 6646)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب المغمى عليه يفيق بعد ذهاب الوقتين فلا يكون عليه قضاؤهما (1/388)، وفي معرفة السنن والآثار، كتاب الصلاة، من أغمي عليه فلم يُفق حتى ذهب وقت الصلاة في حال العذر والضرورة (2/220)، رقم (2464، 2465، 2466).


	قال البيهقي في معرفة السنن (2/220): «قال الشافعي: كان ابن عمر يرى – والله أعلم – أن الصلاة مرفوعة �عن المغمى عليه – لأنه روي أنه أغمي عليه يوماً وليلة فلم يقض شيئاً ولم يرو عنه أنه قال: من أغمي عليه لا يقض» اهـ، وقال البيهقي في السنن الكبرى (1/388) عن أبي الزناد أنه قال: «كان من أدركت من فقهائنا الذين يُنتهى إلى قولهم – يعني من تابعي أهل المدينة – يقولون، فذكر أحكاماً، وفيها: المغمى عليه لا يقضي الصلاة إلا أن يُفيق وهو في وقت صلاة فليُصلّها، وهو يقضي الصوم، والذي يُغمى عليه فيفُيق قبل غروب الشمس يصلي الظهر والعصر، وإن أفاق قبل طلوع الفجر صلى المغرب والعشاء» اهـ.نه  	


(�) 	تنبيه: استدل الحنابلة من النظر في قضاء جميع الواجبات من المغمى عليه، أما الجمهور فيستدلون به على قضاء الواجبات غير الصلاة؛ كالصوم.


(�) 	ينظر: روضة الطالبين (2/370)، المغني (2/51 – 52).


(�) 	ينظر: أصول البزدوي مع شرحه التقرير للبابرتي (7/497 – 498)، التلويح على التوضيح (2/356)، فتح القدير (2/371)، روضة الطالبين (2/370).


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (2/142)، فتح القدير (2/371).


(�) 	ينظر: قواعد ابن اللحام (1/115 – 116).	


(�) 	ينظر: شرح الزركشي (2/567)، القواعد لابن اللحام (1/116).


(�) 	ينظر: الفواكه الدواني (1/494). قال ابن رشد: «وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي» اهـ، بداية المجتهد (1/224).


(�) 	ينظر: مواهب الجليل (4/132 – 133)، قال النووي: «الأصح عند الجمهور لا يصح وقوف مغمى عليه» اهـ،= =روضة الطالبين (3/95)، وينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص (378)، القواعد لابن اللحام (1/118).


(�) 	ينظر: الأم (6/715).


(�) 	ينظر: المصباح المنير ص (537) مادة (ورث).	


(�) 	ينظر: الصحاح ص (1133) مادة (ورث)، لسان العرب (6/424) مادة (ورث)، المصباح المنير ص (537).


(�) 	ينظر: لسان العرب (6/425).


(�) 	الكفاية في الفرائض للمرداوي ص (38).


(�) 	المبسوط (4/227)، ونقله عنه الشلبي في حاشيته على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (2/574).	


(�) 	ينظر: ص (213) هامش (1).


(�) 	ينظر: عقد الجواهر الثمينة (2/836).


(�) 	رواه أبو داود في سننه، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث ص (417) ح (2870)، والترمذي في سننه، كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث ص (486) ح (2120)، وقال الترمذي: «حديث حسن»، ورواه ابن ماجه في سننه، كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث ص (391) ح (2713).


	قال ابن حجر في التلخيص الحبير (3/198): «وهو حسن الإسناد» اهـ، وقال في فتح الباري (5/438): «في إسناده إسماعيل بن عياش، وقد قوّى حديثه عن الشاميين، جماعة من الأئمة منهم أحمد والبخاري، وهذا من روايته عن شرحبيل بن مسلم وهو شامي ثقة» اهـ. 	


(�) 	حاشية السندي على ابن ماجه (3/310).


(�) 	رواه مالك في الموطأ في كتاب الأقضية، باب ما لا يجوز من النحل (2/270) ح (1503)، والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الهبة والصدقة، باب الرجل ينحل بعض بنيه دون بعض (4/88)، والبغوي في شرح السنة، كتاب العطايا والهدايا، باب قبض الموهوب، (8/308)، ح (2204)، والبيهقي في سننه كتاب الهبات، باب شرط القبض في الهبة (6/170)، وفي معرفة السنن والآثار، كتاب إحياء الموات، باب الهبة (9/50)، �ح (12315). والحديث حكم بصحة إسناده ابن حجر في فتح الباري (5/254).


(�) 	شرح السنة (8/303).	


(�) 	ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/152)، الإجماع لابن المنذر ص (100). 	


(�) 	ينظر: الأم (5/243).


(�) 	ينظر: المعونة (3/1621).


(�) 	ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي (10/454).	


(�) 	ينظر: الأشباه والنظائر مع شرحه غمز عيون البصائر (2/50).	


(�) 	ينظر: إعلام الموقعين (5/263).


(�) 	ينظر: الأم (5/224)، البيان للعمراني (8/214)، المغني (8/410).


(�) 	ينظر: عقد الجواهر الثمينة (2/836)، المنثور في القواعد (3/208)، إعلام الموقعين (5/262 – 263).


(�) 	ينظر: المعونة (3/1602)، عقد الجواهر الثمينة (3/962)، المغني (8/217 – 218).


(�) 	المطلع ص (285).	


(�) 	مقاييس اللغة (6/135) مادة (وقف).


(�) 	ينظر: الصحاح ص (1155) مادة (وقف)، لسان العرب (6/477) مادة (وقف)، المصباح المنير ص (459) مادة (وقف).


(�) 	الصحاح ص (1155).


(�) 	المصباح المنير ص (459).


(�) 	التوقيف على مهمات التعاريف ص (732).


(�) 	ينظر: الصحاح ص (1034) مادة (نزل)، لسان العرب (6/172) مادة (نزل)، المصباح المنير ص (491) مادة (نزل).	


(�) 	مقاييس اللغة (5/417) مادة (نزل).


(�) 	ينظر: لسان العرب (6/451) مادة (وصى)، المصباح المنير ص (543) مادة (وصى).	


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (6/116) مادة (وصى).


	فائدة: يستعمل الفقهاء الإيصاء تارة باللام فيقال: أوصى فلان لفلان بكذا، بمعنى ملكه له بعد موته، ويستعمل أخرى بإلى فيقال: فلان أوصى إلى فلان، بمعنى جعله وصياً يتصرف في ماله وأطفاله بعد موته.


	والفقهاء لم يتعرضوا للفرق بينهما وبيان كل منهما بالاشتقاق، بل ذكروهما في أثناء تقرير المسائل. ينظر: أنيس الفقهاء ص (111).


(�) 	المصباح المنير ص (543).	


(�) 	لسان العرب (6/451).


(�) 	الزاهر ص (372).


(�) 	التعريفات ص (347)، التوقيف على مهمات التعاريف ص (727).


(�) 	أنيس الفقهاء ص (111).


(�) 	ينظر: المبسوط (12/27)، نتائج الأفكار (10/494 – 495)، المغني (8/215)، وينظر: المعنى الإجمالي لقاعدة: «تصرف المريض في مرض الموت في الحكم كالمضاف إلى ما بعد الموت» ص (195).	


(�) 	المغني (8/215). 	


(�) 	فتح القدير (6/192).


(�) 	ينظر: ص (214).


(�) 	رواه مسلم في كتاب الأعيان، باب من أعتق شركاً له في عبد ص (735) ح (4335).	


(�) 	ينظر: نيل الأوطار (4/74).


(�) 	ينظر: فتح القدير (6/192)، المغني (8/271).	


(�) 	ينظر: رد المحتار على الدر المختار (6/531)، البيان للعمراني (9/95).


(�) 	ينظر: رد المحتار على الدر المختار (6/531).


(�) 	ينظر: المصدر السابق (6/532).


(�) 	ينظر: عقد الجواهر الثمينة (3/962)، قال ابن قدامة: «كل من لا تجوز له الوصية بالعين لا تجوز بالمنفعة» اهـ، المغني (8/218).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (6/147) مادة (وهب)، الصحاح (1163) مادة (وهب)، لسان العرب (6/495) مادة (وهب).


(�) 	لسان العرب (6/495).	


(�) 	المصباح المنير ص (553) مادة (وهب).


(�) 	الصحاح ص (1163)، لسان العرب (6/495).


(�) 	الحدود للبسطامي ص (95)، التعريفات ص (340)، التوقيف على مهمات التعاريف ص (738).


	فائدة: قال النووي: «الهبة والهدية وصدقة التطوع أنواع من البر متقاربة يجمعها تمليك عين بلا عوض، وسبيل ضبطها أن يقال: التمليك لا بعوض هبة، فإن انضم إليه حمل الموهوب من مكان إلى مكان الموهوب له إعظاماً وإكراماً فهو هدية، وإن انضم إليه كون التمليك للمحتاج تقرباً إلى الله تعالى وطلباً لثواب الآخرة فهو صدقة. اهـ. تحرير ألفاظ التنبيه ص (239 – 240)، روضة الطالبين (5/364).


(�) 	ينظر: ص (201).	


(�) 	المبسوط(29/48)، وينظر: الهداية شرح بداية المبتدي (10/495).	


(�) 	المغني (8/271).


(�) 	ينظر: ص (214).


(�) 	الإجماع ص (155).


(�) 	تقدم تخريجه ص (197).	


(�) 	ينظر: ص (197).	


(�) 	ينظر: الاستذكار (19/75 – 76)، الإقناع في مسائل الإجماع (2/186)، الإجماع لابن المنذر ص (155).


(�) 	ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي (10/496)، أحكام المرضى لابن تاج الدين الحنفي ص (260).	


(�) 	ينظر: نتائج الأفكار (10/494).


(�) 	ينظر: المبسوط (29/48).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (2/132) مادة (حبو)، الصحاح ص (203) مادة (حبا).	


(�) 	لسان العرب (2/19) مادة (حبا).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (2/132)، الصحاح ص (203)، لسان العرب (2/20)، المصباح المنير ص (107) مادة (حبو).


(�) 	المصباح المنير ص (107).


(�) 	المغني (8/498).


(�) 	ينظر: مادة (برع) في: مقاييس اللغة (1/221)، الصحاح ص (86)، لسان العرب (1/194)، المصباح المنير �ص (47).                                                                                                                                                   


	فائدة: قال النووي: «قسّم الشافعي العطايا فقال: تبرع الإنسان بماله على غيره ينقسم إلى معلّق بالموت وهو الوصية، وإلى منجّز في الحياة وهو ضربان أحدهما: تمليك محض؛ كالهبات والصدقات، والثاني: الوقف، والتمليك المحض ثلاثة أنواع: الهبة، والهدية، وصدقة التطوع» اهـ. روضة الطالبين (5/364).	


(�) 	ينظر: ص (213).	


(�) 	المبسوط (14/74).	


(�) 	ينظر: ص (214).


(�) 	ينظر: ص (202).	


(�) 	ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع (2/88)، الحاوي (8/292)، نوادر الفقهاء ص (157).


(�) 	ينظر: البيان للعمراني (8/270).	


(�) 	ينظر: البيان للعمراني (8/268 – 269).


(�) 	ينظر: عقد الجواهر الثمينة (3/1221)، البيان للعمراني (8/222).	


(�) 	ينظر: عقد الجواهر الثمينة (3/1221).


(�) 	ينظر: الأم (5/225)، البيان للعمراني (8/198).


(�) 	بين هذا الضابط وضابط: «تصرف المريض فيما يكون فيه إيصال النفع لوارثه باطل»، علاقة عموم وخصوص: فضابط: تصرف المريض..... عام، يشمل تبرع الموّرث لولده الوارث، والوارث غير الولد.


	أما ضابط: تبرع الوالد لولده..... فهو خاص في التبرع للولد الوارث في مرض الموت.


	لذا نجدُ الفقهاء يُعللّون عند إيرادهم للفروع الفقهية المتعلقة بضابط: «تبرع الوالد لولده في مرضه باطل»، أنه تبرع لوارث، ومنهم من يُعبّر بأنه تبرع من والد لولده في مرضه، والمعنى واحد.


(�) 	ينظر: أصول السرخسي (2/289)، كشف الأسرار (4/499 وما بعدها)، التقرير والتحبير (2/240).


(�) 	المبسوط (4/228).


(�) 	ينظر ضابط: «تصرف المريض فيما يكون فيه إيصال النفع إلى وارثه باطل» ص (195).


(�) 	ينظر: ص (196 – 198).	


(�) 	جميع فروع ضابط: «تصرف المريض فيما فيه إيصال النفع لوارث باطل»، هي فروع لهذا الضابط إذا كان الوارث في تلك الأمثلة ولداً له.


(�) 	ينظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (2/574).


(�) 	ينظر: المبسوط (4/228).


(�) 	ينظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (2/574)، المغني (8/271).


(�) 	ينظر: نتائج الأفكار (10/495).	


(�) 	الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص (276).


	فائدة: يشترط في كون المرض مرض موت شرطان: أحدهما: أن يتصل المرض بالموت، والثاني: أن يكون مخوفاً قاطعاً بصاحبه، وهو كل مرض كان الأغلب منه الموت عاجلاً. ومن أمثلة ذلك: الطاعون، الرعاف الدائم، ذات الجنب.... وغيرها.


	وما أشكل أمره من الأمراض رُجع فيه إلى قول أهل المعرفة وهم الأطباء؛ لأنهم أهل الخبرة في ذلك والتجربة والمعرفة، ولا يقبل إلا  قول طبيبين مسلمين ثقتين بالغين،؛ لأن ذلك يتعلق به حق الوارث وأهل العطايا، ويقبل قول الطبيب العدل إذا لم يُقدر على رجلين.


	ومما يُلحق بمرض الموت: 1 – الحامل إذا صار لها ستة أشهر عند المالكية والحنابلة، وعند الحنفية والشافعية – في ظاهر المذهب – إذا ضربها المخاض. 2 – إذا التحم الحرب وكان في الطائفة المقهورة، أو كانت الطائفة مكافئة للأخرى. 3 – إذا قُدّم ليُقتل قصاصاً أو لغيره. 4 – إذا ركب البحر فتمّوج واضطرب أو هبت الريح العاصف. �5 – الأسير والمحبوس إذا كان من عادة مثله القتل. 6 – إذا وقع وانتشر في بلده مرض أو وباء قاتل كالطاعون.


	المغني (8/489 – 494) بتصرف، وينظر: بدائع الصنائع (8/55)، فتح القدير (4/135)، المعونة (3/1639 – 1640)، عقد الجواهر الثمينة (3/1220)، الأم (5/231 – 232)، البيان للعمراني (8/185).	


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (3/380) مادة (ضيف).	


(�) 	ينظر: المصدر السابق، لسان العرب (4/149) مادة (ضيف)، المصباح المنير ص (298) مادة (ضيف).


(�) 	ينظر: لسان العرب (4/148).


(�) 	ينظر: الهداية شرح بداية المبتدى (10/455 – 497)، المعونة (3/1602، 1623، 1640)، عقد الجواهر الثمينة (3/1220 – 1221)، الأم (5/221)، البيان للعمراني (8/95، 185 – 187، 215)، شرح الزركشي (4/385 – 386)، المغني (8/215، 407). 	


(�) 	المبسوط (12/27).	


(�) 	الأم (5/221).


(�) 	ينظر: ص (213) هامش (1).


(�) 	تقدم تخريجه ص (202) هامش (5).


(�)	ينظر: الأم (5/201)، شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/146)، فتح الباري (5/423).


(�) 	ينظر نقل الإجماع: الإجماع لابن المنذر ص (176).


(�) 	ينظر: عقد الجواهر الثمينة (3/1218)، الأم (5/234)، المغني (8/407).	


(�) 	ينظر: فتح القدير (10/456)، أحكام المرضى لابن تاج الدين الحنفي ص (277).


(�) 	ينظر: الهداية شرح البداية (10/495)، فتح القدير (10/457).


(�) 	ينظر: المعونة (3/1640)، عقد الجواهر الثمينة (3/1221)، الأم (5/224).	


(�) 	ينظر: ص (51).


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (8/9).


(�) 	ينظر: مغني المحتاج (2/131).


(�) 	ينظر: الإنصاف (15/400).


(�) 	ينظر: الهداية شرح بداية المبتدى (10/8).


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (8/9).


(�) 	ينظر ص (100).	


(�) 	قال شيخ الإسلام: «باتفاق الأئمة» اهـ، مجموع الفتاوى (31/376).


(�) 	ينظر: منح الجليل (1/756)، المنثور في القواعد (3/383).


(�) 	ينظر: المنثور في القواعد (3/350).


(�) 	ينظر: المغني (8/462)، القواعد لابن رجب (1/170).


(�) 	ينظر: منح الجليل (1/756).


(�) 	ينظر: القواعد لابن رجب (1/170).


(�) 	قال ابن قدامة: «وهو قول جمهور أهل العلم» اهـ، المغني (14/531)، ومثل ولد المكاتبة ولد المدبرة بعد التدبير، والمعلّق عتقها بصفة إذا حملت وولدت بين التعليق ووجود الصفة. ينظر: القواعد لابن رجب (2/177، 184 – 185).


(�) 	ينظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل (2/204)، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم منهم: �ابن رشد في بداية المجتهد (2/328)، ابن المنذر في الإجماع ص (154).	


(�) 	ينظر: المنثور (3/347)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (29/326)، قال شيخ الإسلام: «اتفق الصحابة والأئمة على أن أولادها – الأمة – من المغرور يكونون أحراراً، لأن الواطيء لا يعلم أنها مملوكة لغيره، والمجهول �كالمعدوم» اهـ. مجموع الفتاوى (29/326).


(�) 	ينظر: مجمع الضمانات (1/445)، قواعد الأحكام (2/265). ويسمى المغرور فولد المغرور من النكاح أو البيع حر لاعتقاده أنه وطيء زوجة حرة، أو مملوكته. ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (31/383) (32/67).


(�) 	«النسب والحرية يتبع اعتقاد الواطئ وإن كان مخطئاً». مجموع فتاوى شيخ الإسلام (32/67)، وينظر: الفرع في الأشباه والنظائر لابن الوكيل (2/204).


(�) 	الأشباه والنظائر لابن الوكيل (2/204).


(�) 	ينظر: الصحاح ص (28) مادة (أثر)، لسان العرب (1/38) مادة (أثر).	


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (1/53) مادة (أثر).


(�) 	المصباح المنير ص (15) مادة (أثر).	


(�) 	مقاييس اللغة (1/54).


(�) 	ينظر: الكليات ص (279).


(�) 	الموسوعة الفقهية (23/38).	


(�) 	ينظر: كشف الأسرار (4/491)، التقرير للبابرتي (8/43)، التقرير والتحبير (2/232 – 238)، التلويح على التوضيح (2/356 – 358).


(�) 	التقرير والتحبير (2/464)، وينظر: كشف الأسرار (4/474)، التقرير للبابرتي (8/19).


(�) 	ينظر: المبسوط (5/124)، كشف الأسرار (4/476).	


(�) 	ينظر: فواتح الرحموت (1/276)، التقرير والتحبير (1/279)، المقدمة في الأصول لابن القصار ص (53 – 54)، العقد المنظوم في الخصوص والعموم (2/385)، المستصفى (2/144)، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (2/270)، شرح مختصر الروضة (2/514)، القواعد لابن اللحام (2/787)، إرشاد الفحول �ص (439).


(�) 	ينظر: المصادر السابقة.	


(�) 	سورة النور، جزء من الآية (56).	


(�) 	رواه البخاري في صحيحه، كتاب الآذان، باب الآذان للمسافرين إذا كانوا جماعة... (1/128) ح (631).


(�) 	سورة البقرة، جزء من الآية (183).


(�) 	رواه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب إذا رأيتم الهلال فصوموا (3/27) ح (1909)، ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب صوم رمضان لرؤية الهلال، من حيث أبي هريرة > ص (441) ح (1081).


(�) 	سورة البقرة، جزء من الآية (221).


(�) 	ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/706).


(�) 	الإحكام في أصول الأحكام (2/270)، وينظر: المنثور في القواعد (3/181).


(�) 	سورة الجمعة، جزء من الآية (9).	


(�) 	رواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الجمعة للمملوك والمرأة ص (162) ح (1067)، وقال: «طارق بن شهاب= =قد رأى النبي @ ولم يسمع منه شيئاً» اهـ. قال النووي: «وهذا الذي قاله أبو داود لا يقدح في صحة الحديث؛ لأنه إن ثبت عدم سماعه يكون مرسل صحابي، ومرسل الصحابي حجة» اهـ، المجموع (4/349)، وينظر: سنن البيهقي (3/183)، وأخرجه الحاكم في المستدرك، فيمن تجب عليه الجمعة (1/582) ح (1101)، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» اهـ، قال ابن حجر: «وقد صححه غير واحد» اهـ. التلخيص الحبير (2/130)، وينظر: نصب الراية (2/199).


(�) 	ينظر: غمز عيون البصائر (2/153)، روضة الطالبين (2/299)، المغني (4/283).	


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (2/337).


(�) 	ينظر: الشرح الكبير (23/129).


(�) 	ينظر: مغني المحتاج (3/261)، المغني (10/25).


(�) 	ينظر: مواهب الجليل (5/254)، مغني المحتاج (3/284)، كشاف القناع (5/844).


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (3/360)، المقنع (23/289).


(�) 	ينظر: المهذب (4/373).


(�) 	ينظر: مغني المحتاج (3/242)، المغني (10/533).


(�) 	ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/800).


(�) 	ينظر: مواهب الجليل (4/313).


(�) 	ينظر: المبسوط (9/197).


(�) 	ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/707).


(�) 	المبسوط (6/37).	


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (5/168)، عقد الجواهر الثمينة (3/1096)، المهذب (5/11)، الشرح الكبير (26/268).


(�) 	ينظر: الإجماع لابن المنذر ص (128).


(�) 	ينظر: المبسوط (8/144، 156)، بدائع الصنائع (5/163)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/777)، الكافي (1/454)، البيان للعمراني (10/596)، نهاية المحتاج (7/99).


(�) 	قال المرداوي: «وهي من المفردات» اهـ، الإنصاف (23/285)، وينظر: المغني (13/541)، البيان للعمراني (10/596)، نهاية المحتاج (7/99).


(�) 	ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/796)، الكافي (2/621)، البيان للعمراني (11/33)، نهاية المحتاج (7/131).	


(�) 	ينظر: المبسوط (6/37)، الهداية مع شرحها فتح القدير (4/284 – 285)، البيان للعمراني (11/33)، نهاية المحتاج (7/131)، المغني (10/77)، المنوّر في راجح المذهب ص (403).


(�) 	ينظر: الكافي (1/413)، مواهب الجليل (3/443)، المغني (5/44).


(�) 	ينظر: مواهب الجليل (5/323).


(�) 	الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/796).


(�) 	ينظر: الكافي لابن عبد البر (2/621).


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (5/163)، المهذب (5/12)، الشرح الكبير لابن قدامة (26/268).


(�) 	ينظر: المغني (11/108).


(�) 	ينظر: المهذب (5/12)، المقنع مع الشرح الكبير (25/109).


(�) 	ينظر: المعونة (3/1300)، المهذب (5/11)، المغني (11/476).


(�) 	ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة (25/105).


(�) 	ينظر: المغني (11/108).	


(�) 	ومن ذلك: بدائع الصنائع (4/260) و (8/13)، تبيين الحقائق (7/394)، الأم (3/277)، المهذب (3/714)، المجموع (7/45)، المغني (9/474)، الإنصاف (6/303).	


(�) 	المبسوط (4/150).


(�) 	ينظر نقل الإجماع في: المقدمات الممهدات (2/341)، الحاوي (5/265)، المغني (9/123)، الإجماع �لابن المنذر ص (133)، مراتب الإجماع لابن حزم ص (157، 174).


(�) 	ينظر: هامش (1) من نفس الصفحة.


(�) 	ينظر: المقدمات الممهدات (2/340)، الحاوي (5/265)، الإنصاف (6/304).


(�) 	شرح المنهج المنتخب للمنجور ص (277).


(�) 	ينظر: القواعد للمقري (1/316)، شرح المنهج المنتخب للمنجور ص (277).	


(�) 	ينظر: عقد الجواهر الثمينة (2/743).


(�) 	ينظر: شرح المنهج المنتخب للمنجور ص (277).


(�) 	سورة النحل، جزء من الآية (75).	


(�) 	ينظر: أحكام القرآن للجصاص (5/6)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (12/383)، اللباب في علوم الكتاب (12/123).


(�) 	ينظر: أحكام القرآن للجصاص (5/7).


(�) 	ينظر: أحكام القرآن للجصاص (5/6).


(�) 	ينظر: اللباب في علوم الكتاب (12/123).


(�) 	رواه البخاري في صحيحه، كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب... (3/115) ح (2379).	


(�) 	ينظر: الرسالة للإمام الشافعي ص (72)، الأم (5/149)، المنهاج شرح صحيح مسلم (10/433)، فتح الباري (5/161 – 162).


(�) 	ينظر: كشف الأسرار (4/471)، التقرير والتحبير (2/233)، الرسالة للإمام الشافعي ص (72)، الحاوي (5/267)، التلويح على التوضيح (2/358).


(�) 	تنبيه: فروع قاعدة: «الأصل أن كل مملوك أغلّ غلة أو وهب له هبة فالغلة والهبة للمولى» هي فروع لهذه القاعدة.


(�) 	ينظر: الحاوي (10/519)، الشرح الكبير والإنصاف (7/284 – 286).	


(�) 	ينظر: الحاوي (3/358)، المغني (4/305).


(�) 	ينظر: المبسوط (4/150).


(�) 	ينظر: المغني (9/426).


(�) 	ينظر: المبسوط (4/150)، التهذيب في اختصار المدونة (2/269)، الحاوي (18/237).


(�) 	ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (313)، المهذب (3/675).


(�) 	ينظر: المهذب (3/714).


(�) 	ينظر: المقدمات الممهدات (2/342)، مغني المحتاج (2/130)، المغني (14/481).


(�) ينظر: المبسوط (4/141)، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (313).	


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (5/352) مادة (ملك).	


(�) 	ينظر: لسان العرب (6/92) مادة (ملك).


(�) 	ينظر: الصحاح ص (1002) مادة (ملك)، مقاييس اللغة (5/352).


(�) 	ينظر: لسان العرب (6/92).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (5/352)، المصباح المنير ص (474) مادة (ملك).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (5/352)، لسان العرب (6/92).


(�) 	ينظر: لسان العرب (6/92).


(�) 	الصحاح ص (1002)، مقاييس اللغة (5/352)، لسان العرب (6/93).


(�) 	سبق بيان المراد بالعبد، ينظر: ص (51).


(�) 	الكليات ص (853)، وينظر: التعريفات ص (317)، التوقيف على مهمات التعاريف ص (675).


(�) 	ينظر: الصحاح ص (1066) مادة (نقل)، مقاييس اللغة (5/463) مادة (نقل)، لسان العرب (6/248) مادة (نقل)، المصباح المنير ص (510) مادة (نقل).	


(�) 	الصحاح ص (1066)، لسان العرب (6/248).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (2/402) مادة (رضي)، لسان العرب (3/82) مادة (رضي).	


(�) 	ينظر: الصحاح ص (409) مادة (رضي).


(�) 	ينظر: لسان العرب (3/259) مادة (سخط).


(�) 	ينظر: الصحاح ص (481) مادة (سخط)، لسان العرب (3/259).


(�) 	ينظر: المصباح المنير ص (222) مادة (سخط).


(�) 	شرح السير (4/1672).	


(�) 	ينظر: جواهر الإكليل (2/2)، المهذب (3/10)، التوضيح للشويكي (2/586).


(�) 	ينظر: الفروق للقرافي (3/235).	


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (5/252).


(�) 	ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/721)، مغني المحتاج (3/292).


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (8/110)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/221)، روضة الطالبين (9/365)، المغني (11/475).


(�) 	ينظر: مغني المحتاج (4/130).


(�) 	ينظر: شرح السير (4/1672).


(�) 	ينظر: نقل الإجماع في ذلك مراتب الإجماع لابن حزم ص (150).


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (4/230)، المغني (14/535).


(�) 	ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/996)، المنهاج مع شرحه مغني المحتاج (4/716).


(�) 	ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/996).	


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (1/482) مادة (جنى)، الصحاح ص (193) مادة (جنى).	


(�) 	ينظر: لسان العرب (1/475) مادة (جنى)، المصباح المنير ص (100) مادة (جنى).


(�) 	ينظر: المصباح المنير ص (100).


(�) 	الكليات ص (331).


(�) 	التعريفات ص (141).


(�) 	التوقيف على مهمات التعاريف ص (255).


(�) 	العبد يشمل: العبد القنّ وكل من كان فيه شائبة رق كالمكاتب، والمدبر، وأم الولد والمعلّق عتقه على شرط؛ لأن الكل عبيد. ينظر: بدائع الصنائع (8/109)، المعونة (3/1302)، روضة الطالبين (9/311)، المغني (11/478).


(�) 	الموضحة: وهي الشحة التي تبدى وضح العظم أي بياضه. ينظر: طلبة الطلبة ص (335)، الاقتضاب للتلمساني (2/361)، حلية الفقهاء ص (196)، المطلع ص (367).


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (8/191 – 192)، مجمع الضمانات (1/433 – 434)، روضة الطالبين (9/311 – 312)، المهذب (5/158)، المغني (11/476 – 477)، الإنصاف (25/404).


(�) 	مغني المحتاج (4/102).


(�) 	القواعد للحصني (3/132).	


(�) 	الأشباه والنظائر للسيوطي ص (401).


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (8/76)، عقد الجواهر الثمينة (3/1097)، روضة الطالبين (9/156)، منتهى الإرادات= =(2/244)، وينظر نقل الإجماع في: الإجماع لابن المنذر ص (163)، وعنه: بداية المجتهد (2/325).	


(�) 	ينظر: المبسوط (27/28)، بدائع الصنائع (8/76)، المعونة (3/1301)، الكافي (2/1094)، المهذب (5/10)، روضة الطالبين (9/150)، المقنع والإنصاف (25/92).


(�) 	ويشترط الإمام أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن أن لا تبلغ قيمة العبد دية الحر، بل أنقص ففي الرجل عشرة آلاف درهم إلا عشرة، وفي المرأة خمسة آلاف إلا خمسة، أما إن غُصب العبد فمات فالواجب قيمته وإن بلغت ديات، وأما الجمهور فالواجب في نفس العبد قيمته بالغة ما بلغت.


	ينظر: المبسوط (27/28، 32)، بدائع الصنائع (8/108 – 109)، المهذب (5/158)، روضة الطالبين (9/257 – 258)، منتهى الإرادات (2/265)، الإنصاف (25/401)، المعونة (3/1338)، عقد الجواهر الثمينة (3/1112).


(�) 	ينظر: المبسوط (27/27)، بدائع الصنائع (8/104، 207)، الكافي (2/1129)، عقد الجواهر الثمينة (3/1126)، المهذب (5/176)، نهاية المحتاج (7/337)، المقنع والإنصاف (25/229)، منتهى الإرادات (2/272).


(�) 	ينظر: المبسوط (27/32)، بدائع الصنائع (8/187)، المعونة (3/1300)، بداية المجتهد (2/340)، المهذب (5/30)، روضة الطالبين (9/178)، الشرح الكبير والإنصاف (25/229)، منتهى الإرادات (2/252).


(�) 	ينظر: المعونة (3/1300)، بداية المجتهد (2/333)، المهذب (5/11)، روضة الطالبين (9/150)، المقنع= =والإنصاف (25/103)، منتهى الإرادات (2/244 – 245).


(�) 	ينظر: المبسوط (27/28، 31)، بدائع الصنائع (8/73، 76).


(�) 	ينظر: المعونة (3/1301)، بداية المجتهد (2/340)، المهذب (5/30)، روضة الطالبين (9/178)، الشرح الكبير والإنصاف (25/229)، منتهى الإرادات (2/252).


(�) 	ينظر: المبسوط (27/27، 32)، بدائع الصنائع (8/187).


(�) 	ينظر: المبسوط (27/28)، بدائع الصنائع (8/104، 109، 207)، المهذب (5/165)، روضة الطالبين (9/359)، وهو الجديد من قولي الشافعي.


(�) 	ينظر: المعونة (3/1339)، بداية المجتهد (2/347)، الشرح الكبير والإنصاف (26/70)، منتهى الإرادات (2/278).


(�) 	ينظر: المبسوط (27/28)، بدائع الصنائع (8/99)، المهذب (5/188)، روضة الطالبين (9/380 – 381)، المقنع والشرح الكبير والإنصاف (26/100 – 101)، منتهى الإرادات (2/279).


(�) 	ينظر: الكافي (2/1108)، عقد الجواهر الثمينة (3/1129).


(�) 	ينظر: روضة الطالبين (9/311 – 313)، المهذب (5/158)، الشرح الكبير والإنصاف (25/404)، منتهى الإرادات (2/285).	


(�) 	ينظر: المبسوط (27/27)، بدائع الصنائع (8/192).


(�) 	الشجاج: جمع شجة وهي الجراح في الرأس أو الوجه، وقد يُستعمل في غير ذلك من الأعضاء.


	ينظر: المصباح المنير ص (250) مادة (شجج)، المطلع ص (366).


(�) 	المنقّلة: هي الشجة التي تُنقّل فراش العظم بعد كسره أي تُحوله من موضع إلى موضع.


	ينظر: طلبة الطلبة ص (335)، الاقتضاب للتلمساني (2/270)، حلية الفقهاء ص (196).


(�) 	المأمومة: هي الآمّة وهي الشجة التي تبلغ أم الرأس أي أصله وهو الذي فيه الدماغ.


	ينظر: طلبة الطلبة ص (335)، الاقتضاب للتلمساني (2/361)، المصباح المنير ص (30) مادة (أمم).


(�) 	الجائفة: هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف. ينظر: المغرب (1/170)،الاقتضاب للتلمساني (2/361)، المصباح المنير ص (102) مادة (جوف)، المطلع ص (361).


(�) 	ينظر: المعونة (3/1338)، عقد الجواهر الثمينة (3/1120).


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (8/192)، المهذب (5/158).	


(�) 	المهذب (5/158).


(�) 	ينظر: المعونة (3/1339)، المغني (11/477).	


(�) 	المغني (11/478).


(�) 	المصدر السابق.


(�) 	ينظر: المبسوط (27/29)، روضة الطالبين (11/312)، مغني المحتاج (4/104)، منتهى الإرادات (2/265).


(�) 	ينظر: روضة الطالبين (9/312).


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (8/192).


(�) 	ينظر: القواعد للحصني (3/132)، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (401).	


(�) 	ينظر: الصحاح ص (782) مادة (غلل)، لسان العرب (5/55) مادة (غلل).


(�) 	ينظر: لسان العرب (5/55).


(�) 	ينظر: الصحاح ص (782).


(�) 	ينظر: الصحاح ص (782)، لسان العرب (5/55).


(�) 	ينظر: لسان العرب (5/55).


(�) 	لسان العرب (5/55)، وينظر: التوقيف على مهمات التعاريف ص (540)، الكليات ص (663).	


(�) 	ينظر قاعدة: «العبد لا يملك» ص (233).	


(�) 	تأسيس النظر ص (33).	


(�) 	ينظر قاعدة: «العبد لا يملك» ص (233).


(�) 	والذي ذهب إليه الصاحبان – أبو يوسف ومحمد بن الحسن – أن العبد إذا كان في ضمان المالك فالغلة له تم الملك أو انتقض، وإن كان في ضمان غيره فموقوف حتى يظهر هل يتم له الملك أو لا. ينظر: تأسيس النظر للدبوسي �ص (52)، بدائع الصنائع (5/436).


(�) 	ينظر: المعونة (2/1062)، الذخيرة (5/46).


(�) 	وذلك بناء على الأصح عندهم في أن: الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله. ينظر: روضة الطالبين (3/493)، نهاية المحتاج (4/20).


(�) 	المغني (6/22)، الإنصاف (11/308).


(�) 	سورة النحل، جزء من الاية (75).	


(�) 	ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (12/382 – 383).


(�) 	تقدم تخريجه ص (235). 	


(�) 	ينظر: الأم (3/272)، معرفة السنن والآثار (9/102)، وينظر هامش (1) ص (236).


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (6/278).	


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (4/269).


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (6/322)، مغني المحتاج (2/556).


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (6/196)، مغني المحتاج (2/133).


(�) 	ينظر: غمز عيون البصائر (2/156)، المهذب (3/494)، المغني (5/666).


(�) 	ينظر: الأم (6/163).


(�) 	المبسوط (27/37).	


(�) 	وقال صاحبا أبي حنيفة: «الغلة للمشتري إن أجاز وإن أبطل فلرب الجارية» اهـ. تأسيس النظر للدبوسي ص (53).


(�) 	وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، ينظر: الإجماع ص (98).	


(�) 	كشاف القناع (1/47)، وقد ذكر الحجاوي أن الحيض يمنع خمسة عشر حكماً بالاستقراء، والنفاس مثله، ويوجب الحيض خمسة أشياء يشترك النفاس في حكم واحد منها باتفاق وهو وجوب الغسل، وآخر على خلاف وهو وجوب الكفارة بالوطء فيه. ينظر: الإقناع (1/99 – 100)، كشاف القناع (1/464 – 471).	


(�) 	المغني (1/277).


(�) 	قال ابن قدامة: «لا نعلم في هذا خلافاً»، المغني (1/432)، (5/341).


(�) 	مجموع فتاوى شيخ الإسلام (19/240).


(�) 	الدر المختار (1/542)، نقلها عن الجوهرة، والسراج الوهّاج، والضياء المعنوي.


	وأما عدد أحكام الحيض فقد أوصلها ابن نجيم إلى اثنين وعشرين حكماً، قال ابن عابدين: «كل أحكامه تتعلق= =بالنفاس إلا خمسة» اهـ. البحر الرائق (1/203 – 204)، رد المحتار على الدر المختار (1/532).


(�) 	عقد الجواهر الثمينة (1/78)، وقد ذكر ابن رشد أن ما يمنع الحيض والنفاس خمسة عشر، منها عشر متفق عليها.


	ينظر: المقدمات الممهدات (1/59 – 60).


(�) 	المهذب (1/162).	


(�) 	نهاية المحتاج (1/331).


(�) 	المجموع (2/537).


(�) 	نقله النووي عن ابن جرير الطبري المجموع (2/573)، وينظر: الإقناع في مسائل الإجماع (1/107)، المغني (1/432)، المحلى (2/184)، وينظر: الاستثناءات ص (261).	


(�) 	المعونة (1/187).


(�) 	وهذا مما حصل إجماع الأمة عليه. ينظر: تبيين الحقائق (1/56)، بداية المجتهد (1/44)، الأوسط في السنن والإجماع (2/202)، الإفصاح (1/180)، مراتب الإجماع لابن حزم ص (45).


	ولمزيد معرفة من نقل الإجماع في ذلك ينظر: كتاب: إجماعات ابن عبد البر في العبادات للدكتور: عبد الله البوصي (1/326 – 330).	


(�) 	وهذا أيضاً مما حصل إجماع الأمة عليه. ينظر: المصادر السابقة، والإجماع ص (39)، بدل الأوسط لابن المنذر.


(�) 	قال النووي: «وأجمعوا أن الحائض والنفساء لا تمنع من شيء من مناسك الحج إلا الطواف وركعتيه، نقل الإجماع في هذا كله ابن جرير وغيره» اهـ، المجموع (2/386). وينظر: بداية المجتهد (1/44)، الإفصاح (1/181)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (21/269، 26/126)، المحلّى (1/380).                                                                    =


	=والطواف يحرم من جهتين: دخول المسجد، وترك الطهارة له. الأشباه والنظائر لابن نجيم (1/204)، وينظر: شرح العمدة (1/459).


(�) 	قال ابن المنذر: «والفرج محرم في حال الحيض بالكتاب والإجماع، وسائر البدن على الإباحة التي كانت قبل الحيض» اهـ. الأوسط (2/208).


	وقال النووي: «وقد أجمع المسلمون على ذلك، قال الشافعي ~ ومن فعل ذلك فقد أتى كبيرة» اهـ. المجموع(2/389)، وينظر: بداية المجتهد (1/44)، الإفصاح (1/181)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (21/624)، مراتب الإجماع لابن حزم ص (45).


	هذا وقد نصّ العلماء على أن من استحلّ وطء الحائض حُكم بكفره، ومن فعله جاهلاً وجود الحيض، أو تحريمه، أو ناسياً، أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا كفارة. ينظر: فتح القدير (1/169)، المجموع (2/390)، نهاية المحتاج (1/332)، وما سبق وإن كان في الحيض إلا أن الإجماع منعقد على أن حكم دم النفاس حكم دم الحيض. ينظر: ص (258 – 259).	


(�) 	ينظر: البحر الرائق (1/204)، المقدمات الممهدات (1/59)، المجموع (2/395)، الشرح الكبير (2/368). 


	قال ابن رشد: «أجمع العلماء..... وأن المطلق في الحيض أو الطهر الذي مسّها فيه غير مطلق للسنة..... – وأن الجمهور – أهل العلم – قالوا يمضي طلاقه» اهـ. بداية المجتهد (2/52، 53).


(�) 	نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر في: الأوسط (1/112)، وابن القطان في: الإقناع في مسائل الإجماع (1/107)، وينظر في وجوب الغسل: البحر الرائق (1/204)، عقد الجواهر الثمينة (1/78)، المجموع (2/395)، الإقناع للحجاوي (1/100)، قال النووي: «فإذا طهرت من الحيض ارتفع من هذه الأمور المحرمة تحريم الصوم والطلاق والظهار.... وارتفع أيضاً تحريم العبور في المسجد على الأصح.... ولا يرتفع ما حرم للحدث كالصلاة والطواف والسجود والقراءة....فإن لم تجد الماء فتيممت استباحت جميع ذلك؛ لأن التيمم كالغسل» اهـ. المجموع (2/395)، وينظر: الإقناع للحجاوي (1/100).


	والفرق بين ما ارتفع بانقطاع الحيض كالصيام ونحوه، وبين ما لم يرتفع كالصلاة والطواف: أن ما ارتفع لا يشترط له الطهارة، بخلاف ما لم يرتفع فالطهارة شرط فيه. ينظر: إيضاح الدلائل (1/177).	


(�) 	مما يحسن التنبيه عليه أن الفقهاء يذكرون في كتب الفقه والقواعد: «ما افترق الحيض والنفاس فيه»، وليس كل فرق يصلح استثناءً للقاعدة؛ إذ موضوع القاعدة في اشتراك الحيض والنفاس في وجوب حكم أو منعه، والفرق هنا أعم من الاستثناء، كما جاء في كتابي: غمز عيون البصائر للحموي (4/82 – 83)، والأشباه والنظائر للسيوطي �ص (783)، من ذكر ما افترق فيه الحيض والنفاس، وليس كل ما ذُكر من الفروق يصلح مستثنى للقاعدة: كوجوب الغسل في الحيض ثبت بالكتاب، والنفاس ثبت بالإجماع، والنفاس لا حد لأقله بخلاف الحيض. ونحو ذلك.


(�) 	ينظر: العناية (1/168)، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (373)، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (783)، نهاية المحتاج (1/357)، التوضيح للشويكي (1/264)، المغني (1/432)، كشاف القناع (1/471).


(�) 	ينظر: المصادر السابقة.


(�) 	ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (373)، رد المحتار على الدر المختار (1/546)، وهو أحد الوجهين عند الشافعية، ينظر: المجموع (2/536)، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (783).


(�) 	ينظر: المجموع (2/536)، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (783)، التوضيح للشويكي (1/264)، كشاف القناع (1/472).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (3/428) مادة (طهر).	


(�) 	ينظر: المصباح المنير ص (309) مادة (طهر).


(�) 	ينظر: الصحاح ص (649) مادة (عرض)، لسان العرب (4/200) مادة (عرض).


(�) 	ينظر: المصباح المنير ص (309).


(�) 	ينظر: الصحاح ص (650)، لسان العرب (4/200)، المصباح المنير ص (309).


(�) 	ينظر: الحدود للبسطامي ص (10).


(�) 	ينظر: ص (140).	


(�) 	ينظر هذه الإطلاقات في: المجموع المذهب للعلائي (1/305).


(�) 	ينظر هذه الأنواع في: المصدر السابق.


(�) 	المصدر السابق، وينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص (160).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (4/269) مادة (عرض).	


(�) 	ينظر: لسان العرب (3/303) مادة (عرض).


(�) 	ينظر: الصحاح ص (690) مادة (عرض)، المصباح المنير ص (328) مادة (عرض).


(�) 	ينظر: الصحاح ص (690).


(�) 	ينظر: الصحاح ص (691)، مقاييس اللغة (4/276)، لسان العرب (3/303).	


(�) 	الكليات ص (625).


(�) 	قال ابن جرير الطبري عند قوله تعالى: ( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ( [سورة البقرة جزء من الآية (25)]: «المطهرة التي لا= =تحيض» قال: قال ابن زيد: «وكذلك خُلقت حواء $ حتى عصت، فلما عصت قال الله تعالى: «إني خلقتك مطهرة وسأدميك كما أدميت هذه الشجرة». جامع البيان (1/421، 565)، وينظر: فتح الباري لابن رجب (1/397)، تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/205).	


(�) 	ينظر: الدر المختار مع حاشية رد المحتار (1/553).


(�) 	جاء في البخاري من حديث عائشة <: «إن هذا – الحيض – شيء كتبه الله على بنات آدم»، رواه البخاري في كتاب الحيض، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت (1/68) ح (305)، قال ابن رجب: «أما ما رجحه البخاري من أن دم الحيض لم يزل في النساء منذ خلقهن فهو المروي عن جمهور السلف، ومعنى كتبه الله على بنات آدم أنه قضى به عليهن وألزمهن إياه فهن متعبدات بالصبر عليه» اهـ. فتح الباري (1/396).


	ولفظ الكتابة يدل على اللزوم والثبوت. فتح الباري لابن رجب (1/294).


	قال النووي: «بل كل بنات آدم يكون منهن هذا» اهـ. المنهاج شرح صحيح مسلم (8/382).


(�) 	قال ابن بطال: «وهذه عادة لا تنخرم»، وذكر أن أهل التأويل قالوا في قوله تعالى: ( ((((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( ( [سورة الأنبياء: جزء من الآية (90)]، ردّ عليها حيضها لتحمل. شرح ابن بطال (1/411)، وينظر: المحرر الوجيز (10/200).


(�) 	قال شيخ الإسلام: «والعادة الغالبة أنها تحيض ربع الزمان ستة أو سبعة» اهـ. مجموع الفتاوى (19/ 238).


(�) 	ينظر: الكافي لابن عبد البر (1/187)، شرح العمدة (1/476 – 483)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (19/238).


(�) 	تنبيه: مما يُعلم أنه دم استحاضة وفساد: الدم الذي تراه الصغيرة، والعجوز الكبيرة بشرط أن لا يبلغ أقل الحيض وأن لا يتجاوز أكثره، وأن تقوم الأمارة على أنه دم استحاضة من العادة أو التمييز وغيرها. ينظر: المبسوط (2/141)، شرح العمدة لشيخ الإسلام (1/488).	


(�) 	بدائع الصنائع (1/75).	


(�) 	ينظر: الكافي (1/186)، عقد الجواهر الثمينة (1/70 – 71).


(�) 	المجموع (2/399).	


(�) 	المصدر السابق.


(�) 	كشاف القناع (1/493).


(�) 	قال العلائي: «يمكن رجوع غالب مسائل الفقه إلى هذه القاعدة إما بنفسها، وإما بدليلها» اهـ. المجموع المذهب (1/304)، وقال السيوطي: «واعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرّجة تبلغ ثلاثة أرباع الفقه أو أكثر» اهـ. الأشباه والنظائر ص (119). ينظر هذه القاعدة: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (56)، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (118).	


(�) 	ينظر هذه القاعدة: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (57)، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (119).


(�) 	في صحيحه من حديث عبّاد بن تميم عن عمه، كتاب الوضوء، باب: لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن (1/39) �ح (137)، واللفظ له، ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك ص (155) ح (804). 


(�) 	رواه مسلم في صحيحه، في كتاب الحيض، باب: الدليل على أن من تيقن الطهارة وشك بالحدث.... ص (156) �ح (362) .	


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (1/75).


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (1/75)، عقد الجواهر الثمينة (1/70)، المجموع (2/381، 402)، المغني (1/447، 478).	


(�) 	قال الكاساني: «بلا خلاف بين الأئمة» بدائع الصنائع (1/75)، وينظر: المجموع (2/409 – 410).


(�) 	ينظر: المجموع المذهب للعلائي (1/323)، ويلزمها اليمين إن كذّبها زوجها. روضة الطالبين (9/65).


(�) 	لحديث: «كنا لا نُعدّ الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً»، رواه أبو داود في سننه ص (56) ح (307، 308)،= =والنسائي في سننه ص (50) ح (368)، وابن ماجه في سننه ص (92) ح (647). قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»، المستدرك ح (639)، (1/407). وقال النووي: «إسناده صحيح على شرط البخاري»، المجموع (2/416)، وينظر الفرع في: مواهب الجليل (1/536)، كشاف القناع (1/503).


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (1/75)، مواهب الجليل (1/540)، نهاية المحتاج (1/335)، المغني (1/446).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (4/181) مادة (عود).


(�) 	الصحاح ص (752) مادة (عود).


(�) 	ينظر: الصحاح ص (752)، لسان العرب (4/459) مادة (عود)، المصباح المنير ص (355) مادة (عود).


(�) 	ينظر: المصادر السابقة.


(�) 	المصباح المنير ص (355).


(�) 	التعريفات ص (223)، الحدود للبسطامي ص (87)، التوقيف على مهمات التعاريف ص (495).


(�) 	ينظر: الصحاح ص (780) مادة (غلب)، مقاييس اللغة (4/389) مادة (غلب).	


(�) 	ينظر: لسان العرب (5/49 – 50) مادة (غلب).


(�) 	الكليات ص (529).


(�) 	ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم وشرحه للحموي (1/296 – 299)، الأشباه والنظائر لابن الوكيل (1/156 – 162)، المجموع المذهب (2/405 – 418)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/50)، المنثور في القواعد (2/356)، الاستغناء للبكري (1/251)، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (182 – 183).	


(�) 	ومما اعتبر فيه تكرار العادة في غير باب الحيض: اختبار الصبي قبل البلوغ بالمماكسة في البيع والشراء، واختبار الجارحة في الصيد لابد من تكرار يغلب على الظن حصول التعلم، والقائف يشترط التكرار في إصابته.


	ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم وشرحه للحموي (1/299)، الأشباه والنظائر لابن الوكيل (1/162 – 164)، المجموع المذهب (2/418)، الأشباه والنظائر للسبكي (1/53)، المنثور في القواعد (2/360 – 361)، الاستغناء للبكري (1/251)، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (184).


(�) 	زمن الإمكان: هو بلوغ الصغيرة تسع سنين هلالية، فيحكم ما تراه من دم – بقيد ألا يقل عن أقل الحيض – دم حيض. ينظر: المبسوط (2/141)، شرح العمدة (1/485).


(�) 	ينظر: المغني (1/432 – 433).


(�) 	الاستغناء في الفرق والاستثناء (1/251).	


(�) 	ينظر: المبسوط (2/18)، فتح القدير (1/79)، فتح باب العناية (1/230).


(�) 	ينظر: المغني (1/399)، كشاف القناع (1/495).


(�) 	ينظر: المصدران السابقان، وهو من مفردات الحنابلة، ينظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (2/402).


(�) 	ينظر: الذخيرة (1/386)، مواهب الجليل (1/541).


(�) 	ينظر: المبسوط (2/18)، فتح القدير (1/79)، قال في فتح باب العناية (1/230): «يُفتى بقوله تيسيراً عليهن»اهـ.


(�) 	ووجه عندهم أنها تثبت بمرتين، ووجه آخر أنها تثبت بثلاث، خلافاً للأصح. ينظر: المجموع المذهب (2/406)، المنثور في القواعد (2/395)، نهاية المحتاج (1/345).


(�) 	رواه البخاري في صحيحه، كتاب الحيض، باب: إذا حاضت في شهر ثلاث حيض من حديث فاطمة بنت �أبي حبيش (1/72) ح (325).	


(�) 	رواه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب المستحاضة، وغسلها، وصلاتها من حديث أم حبيبة بنت جحش �ص (149) ح (334).


(�) 	رواه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة ص (51) ح (284)، والبيهقي في �السنن الكبرى، كتاب الحيض، باب المعتادة لا تمييز لها بين الدمين (1/332)، ورواه في باب المستحاضة تغسل عنها أثر الدم وتغتسل.... (1/343)، كلاهما رواه عن بهية مولاة أبي بكر، وبهية تفرد عنها أبو عقيل يحيى بن متوكل، قال ابن عمار الموصلي: «ليس بحجة»، وقد عقد الذهبي في كتاب الميزان فصل في النسوة المجهولات قال: «وما علمت من النساء من اتُهمت ولا من تركوها» اهـ. ينظر: تهذيب التهذيب (6/533)، ميزان الاعتدال �ص (604، 605).


(�) 	الإعلام لابن الملقن (2/186)، وينظر: إرشاد الساري (1/362)، حاشية ابن قندس على الفروع (1/370).


(�) 	ينظر: فتح باب العناية (1/230)، غمز عيون البصائر (1/295)، المنثور في القواعد (2/375).	


(�) 	ينظر: شرح العمدة (1/486 – 487)، حاشية ابن قندس على الفروع (1/370).


	قال الإمام البقاعي – في باب العدد ثلاثة –: «هذا الباب أكثر دوراً من باقي الأعداد، وهو السبب الداعي إلى تأليف الكتاب» اهـ. الإرشاد إلى معرفة الأعداد الواردة في الشريعة (1/388). ومما أورده في كتابه: العدد المجزئ في الاستنجاء ثلاثة أحجار (1/488)، تعتدّ الحرة بثلاثة أقراء، فإن كانت صغيرة أو آيسة فثلاثة أشهر (1/539)، القطع في السرقة في ثلاثة دراهم (1/553)، يشترط في الجارح المعلم (الانزجار، والاسترسال، وعدم الأكل من المصيد)، كما يشترط تكرر هذه الشروط بحيث يغلب على الظن تأدب الجارحة، وأقلها ثلاث مرات (1/558).


(�) 	ينظر: المبسوط (2/18)، التوضيح للشويكي (1/265).	


(�) 	ينظر: المبسوط (2/18)، بدائع الصنائع (1/77)، الشرح الكبير (2/438)، كشاف القناع (1/499).


(�) 	ينظر: الشرح الكبير (2/438)، كشاف القناع (1/499).


(�) 	ينظر: المصدران السابقان.


(�) 	المجموع (2/448).


(�) 	وهو المذهب عند الحنابلة، الإنصاف مع الشرح الكبير (2/441).	


(�) 	وهو الصحيح عند الحنابلة، الإنصاف مع الشرح الكبير (2/440).


(�) 	ينظر: كشاف القناع (1/493).


(�) 	ينظر: الصحاح ص (1171) مادة (يقن)، مقاييس اللغة (6/157) مادة (يقن)، لسان العرب (6/519) مادة (يقن).	


(�) 	ينظر: المصباح المنير ص (560) مادة (يقن).


(�) 	ينظر: لسان العرب (6/519).


(�) 	الصحاح ص (1171).


(�) 	المصباح المنير ص (560).


(�) 	الحدود الأنيقة للأنصاري ص (83).


(�) 	الأمارة هي العلامة الدالة على الحيض، ومنها: 


	  أ) اللون وهو معتبر، فالأسود أقوى بالنسبة للأحمر، والأحمر أقوى بالنسبة للأشقر.... الخ.


	ب) ما له رائحة كريهة أقوى مما لا رائحة له.


	جـ) الثخين أقوى من الرقيق.


	 د) اتصال الزيادة أو النقصان بدم الحيض المعتاد، فهو علامة على أنه دم حيض ما لم يجاوز أكثره.                       


	ينظر: بدائع الصنائع (1/72)، المجموع (2/429)، كشاف القناع (1/488).	


(�) 	أكثر الحيض: عند الحنفية عشرة أيام، وعند الجمهور – المالكية والشافعية والحنابلة – خمسة عشر يوماً.


	ينظر: الهداية (1/64)، الدر المختار (1/523)، المدونة (1/54)، الذخيرة (1/374)، المجموع (2/404)، نهاية المحتاج (1/326)، التوضيح للشويكي (1/265)، الإنصاف (2/394).


(�) 	المبسوط (2/16).


(�) 	ينظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام (1/476، 483)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (19/238).


(�) 	الإقناع (1/105).	


(�) 	كشاف القناع (1/496)، نقلاً عن كتاب الرعاية.


(�) 	ينظر: المبسوط (2/16)، المجموع (2/440)، كشاف القناع (1/496).


(�) 	تستظهر: الاستظهار: الاجتهاد في الطلب والأخذ بالأحوط. التوقيف في مهمات التعاريف ص (58)، ذكر صاحب اللسان: في كلام بعض فقهاء أهل المدينة: إذا استحيضت المرأة واستمر بها الدم، فإنها تقعد أيامها للحيض، فإذا انقضت استظهرت بثلاثة أيام تقعد فيها للحيض، ولا تصلي ثم تغتسل وتصلي، فالمراد به الاحتياط والاستيثاق.= =ينظر: لسان العرب (4/235) مادة (ظهر)، وينظر: الاستظهار بثلاثة أيام على أيام العادة فيما إذا زاد الدم عنها: عقد الجواهر الثمينة (1/72)، والذخيرة (1/383).


(�) 	ينظر: الذخيرة (1/383).


(�) 	رواه الإمام أحمد في مسنده في ثلاثة مواضع (45/121)، ورقمه (27144)، بنحو هذا اللفظ، و(45/467)، ورقمه (27474) بهذا اللفظ، و(45/469)، ورقمه (27475) بنحو هذا اللفظ، ورواه أبو داود في سننه في كتاب الطهارة، باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة ص (52) ورقمه (287)، والترمذي في سننه في كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد ص (34) ورقمه (128)، وابن ماجه في سننه في كتاب الطهارة، باب ما جاء في البكر إذا ابتدئت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها ص (89) ورقمه (627).


	قال الترمذي في جامعه: «هو حديث حسن، قال: وسألت البخاري عنه فقال: هو حديث حسن، قال: وكذلك قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح» اهـ. وقد نقل أبو داود عن الإمام أحمد أنه قال عن حديث حمنة: «في النفس منه شيء»، وأجاب عن ذلك الشوكاني في نيل الأوطار (1/413)، فقال: «بأن الترمذي قد نقل عن أحمد تصحيحه نصاً وهو أولى مما ذكره أبو داود.... وعلى فرض أنه من كلام أحمد فيمكن أن يكون قد كان في نفسه من الحديث شيء ثم ظهر له صحته» اهـ. 


	قال النووي: «حديث حمنة صحيح» اهـ. وقد تُكلّم على الحديث في سنده ومتنه، وتصدى لذلك الإمام ابن القيم= =في تهذيب السنن وأجاب عنه (1/183–187). وينظر: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي (3/878 – 884)، المجموع للنووي (2/405).	


(�) 	ينظر: معالم السنن (1/183 – 185)، شرح السنة (2/151)، المجموع (2/406).


(�) 	المجموع (2/436).


(�) 	ينظر: المجموع (2/440).


(�) 	المجموع (2/500).


(�) 	ينظر: الهداية (1/165)، المدونة (1/55)، مواهب الجليل (1/537).


(�) 	المجموع (2/497).


(�) 	فإن حزرت تقدمه من الليل عملت على ما قامت به، وقد جاء أثر عن عائشة < إنكار قيام النساء بالمصابيح بالليل يتفقدن الطهر، وقالت: «لم يكن النساء يصنعن ذلك». قال الإمام مالك ~: «وليس ذلك من عمل الناس، ولم يكن في ذلك الزمن مصابيح، والقياس ذلك، لكن العمل أسقطه، فتعتبر عند إرادة النوم».


	ينظر: المنتقى (1/443 – 444)، الذخيرة (1/382)، وأثر عائشة < رواه مالك في الموطأ، كتاب الحيض، باب ما جاء في طهر الحائض (1/65) ح (164).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (1/209) مادة (بدع).


(�) 	ينظر: الصحاح ص (79) مادة (بدع)، لسان العرب (1/175) مادة (بدع).


(�) 	ينظر: الصحاح ص (79)، المصباح المنير ص (42) مادة (بدع).


(�) 	ينظر: المصباح المنير ص (42).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (1/209)، المصباح المنير ص (42).


(�) 	ينظر: الصحاح ص (79)، لسان العرب (1/175).


(�) 	للإطلاع على بعضها ينظر كتاب: التعريفات الاعتقادية ص (83 – 84).


(�) 	ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (18/308)، جامع العلوم والحكم (2/127).


(�) 	يدل لذلك نهيه @ وتغيظ وجهه على ابن عمر { حين طلق امرأته حائضاً كما جاء عند البخاري. ينظر: القبس (15/279)، وسيأتي الحديث – إن شاء الله تعالى – عند الاستدلال على القاعدة ص (284).


(�) 	المبسوط (6/15).


(�) 	لأن المخلو بها في حكم العدة بمنزلة المدخول بها، ومراعاة وقت السنة في الطلاق لأجل العدة، فتُقام الخلوة فيه أيضاً مقام الدخول. المبسوط (6/16).


(�) 	ينظر: المبسوط (6/6).


(�) 	قال النووي: «لأنها إذا طلقت في الحيض لا يُحسب ذلك الحيض قرءً بالإجماع» اهـ، المنهاج شرح صحيح مسلم (10/310)، ينظر: المبسوط (6/7)، القبس (15/270)، عجالة المحتاج (3/1370). ولمزيدٍ من معرفة الحكمة من منع طلاق الحائض. ينظر: فتح الباري لابن حجر (9/262).	


(�) 	ينظر القاعدة في: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (85)، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (173).


(�) 	الاستغناء في الفرق والاستثناء (1/245).


(�) 	قال النووي: «أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها، فلو طلقها أثم، ووقع طلاقه، ويؤمر بالرجعة» اهـ. المنهاج شرح صحيح مسلم (10/302). وينظر: فتح القدير (3/449)، المدونة (2/70)، روضة الطالبين (5/8)، الإنصاف مع المقنع (2/370).


(�) 	ينظر: عقد الجواهر الثمينة (1/71).


(�) 	سبب الخلاف في المسألة: عند زفر: قياس غير المدخول بها على المدخول بها.


	وعند المالكية: هل المنع عن الطلاق في الحيض معلّل – خيفة تطويل المدة – أو شرع غير معلل، فهو عبادة غير معقولة، فمن رأى أنه غير معلل منع منه حال الحيض في الحامل وغير المدخول بها. ينظر: الهداية مع فتح القدير (1/456)، العناية للبابرتي (3/457)، عقد الجواهر الثمينة (1/71)، المعلم للمازري (2/125).


(�) 	سورة الطلاق، جزء من الآية (1).	


(�) 	ينظر: تفسير الطبري (23/22).


(�) 	ينظر: تفسير ابن كثير (8/143).


(�) 	رواه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق، باب وقول الله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ( [الطلاق، جزء من الآية (1)]، (7/41) ح (5251)، واللفظ له، ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها ص (627) �ح (3652).	


(�) 	صحيح البخاري، كتاب الطلاق باب قول الله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ( [سورة الطلاق، الآية (1)]، (7/41).


(�) 	تفسير ابن كثير (8/143).


(�) 	نقل ذلك ابن المنذر في كتابه الإجماع ص (112)، وينظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص (127).


(�) 	نقل ذلك النووي في المنهاج (10/302).


(�) 	لإطلاق قول الله تعالى: ( (((((((((((((( (((((((((((( ( [سورة الطلاق، جزء من الآية (1)]، ينظر: روضة الطالبين (8/4).


(�) 	على الأصح من مذهب الشافعية، روضة الطالبين (8/4).


(�) 	وتُصدّق بيمينها في حيضها إذا علّق الطلاق به لأنها أعرف به، عجالة المحتاج (3/1381). وإن سُمّي الطلاق �بدعياً وترتبت عليه أحكامه إلا أنه لا إثم فيه لعدم القصد. روضة الطالبين (8/6)، وينظر: الإنصاف �(22/177).


(�) 	ينظر: التاج والإكليل (5/305 – 306)، البيان للعمراني (1/144)، روضة الطالبين (8/14)، الفروع مع حاشية ابن قندس (9/25).


(�) 	وهو تطويل العدة؛ لأن العدة تكون بعد انقضاء النفاس. روضة الطالبين (8/8)، وينظر: تقريرات الرافعي على رد المحتار (1/546)، الإنصاف (22/192).


(�) 	ينظر: مواهب الجليل (5/305).


(�) 	المبسوط (6/18)، حيث لم ينلْ منها شيئاً والرغبة فيها باقية، سواء كان في حالة الحيض، أو في حالة الطهر، العناية للبابرتي (3/457).	


(�) 	قال ابن أبي زيد: «وتأخيره أعظم، كالخامسة، ونكاح المحرم....» اهـ، النوادر والزيادات (5/90)، وينظر: التاج والإكليل (5/304).


(�) 	ينظر: المبسوط (6/18)، لقول الله تعالى: ( (((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((( ( [سورة البقرة، جزء من الآية (229)]، روضة الطالبين (8/4)، ومثله: الطلاق بعوض؛ لأنها أدخلت الضرر على نفسها، وبذل العوض يدل على إرادتها الحقيقية. ينظر: روضة الطالبين (8/4)، التوضيح للشويكي (1/363)، كشاف القناع (1/469).


(�) 	روضة الطالبين (8/4)، وينظر: الإنصاف (2/369 – 370)، قال ابن الملقن: لا يحرم الطلاق الواجب في الحيض على المولي، والتطليق عليه، وطلاق الحكمين، والفرقة لعجزه عن المهر والنفقة. عجالة المحتاج (3/1371)، وينظر في جواز التطليق على المولي في الحيض دون غيره عند المالكية: النوادر والزيادات (5/89 – 90)، مختصر خليل ومعه مواهب الجليل (5/304).


(�) 	ويدل على ذلك حديث ابن عمر { المتقدم، وفيه: أن النبي @ قال لعمر بن الخطاب >: (مره فليُراجعها، ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً). قال المازري: «فيه دلالة على جواز طلاق الحامل على الإطلاق دون تفصيل» اهـ. المعلم (1/125)، وينظر: المجموع (2/414)، نهاية المحتاج (1/355).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (2/106) مادة (حمل).	


(�) 	لسان العرب (2/157) مادة (حمل).


(�) 	ينظر: لسان العرب (2/158).


(�) 	مقاييس اللغة (2/106)، وينظر: الصحاح ص (263) مادة (حمل).


(�) 	الصحاح ص (263).


(�) 	ينظر: لسان العرب (2/158).


(�) 	ينظر: المصدر السابق، المصباح المنير ص (131) مادة (حمل).


	فائدة: من قال: حامل – بغير هاء – قال: هذا نعت لا يكون إلا للمؤنث كطالق وحائض وأشباه ذلك من الصفات التي لا علاقة فيها للتأنيث فإنما هي أوصاف مذكرة وُصف بها الإناث. ومن قال حاملة بناه على حملت فهي حاملة، فإذا حملت المرأة شيئاً على ظهرها أو على رأسها فهي حاملة لا غير؛ لأن الهاء إنما تلحق للفرق، فإن أُتي بعلامة التأنيث فإنما أُتي بها على الأصل.


	ينظر مادة (حمل) في: مقاييس اللغة (2/106)، الصحاح ص (263)، لسان العرب (2/158).


(�) 	طلبة الطلبة ص (52).	


(�) 	بدائع الصنائع (1/77).	


(�) 	مختصر الخرقي ص (36)، الكافي (1/85).


(�) 	ينظر: المبسوط (2/20)، بدائع الصنائع (1/77)، الهداية (1/188)، المقنع مع الإنصاف (2/379)، التوضيح للشويكي (1/264)، كشاف القناع (1/480، 491).


(�) 	المدونة (1/59)، وينظر: عقد الجواهر الثمينة (1/73)، الذخيرة (1/386).	


(�) 	ينظر: المجموع (2/412)، نهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي (1/355).


(�) 	ينظر: الذخيرة (1/387).	


(�) 	ينظر: المجموع (2/414)، نهاية المحتاج (1/356).


(�) 	ينظر: بداية المجتهد (1/41).


(�) 	رواه مسلم في صحيحه في كتاب الطلاق، باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها ص (628) ح (3659)، وجاء عند البخاري من غير قوله: «أو حاملاً» كتاب الطلاق، باب: وقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( (7/41) ح (5251)، وقد تقدم ص (284).


(�) 	ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (1/451)، المحلّى لابن حزم (1/244).


(�) 	سبايا أوطاس: سبايا جمع سبية غير مهموز: ما غُلب عليه من بني آدم واستُرق.	 مشارق الأنوار (2/255)،= =وأوطاس وادٍ في ديار هَوَازن فيه كانت وقعة حُنين للنبي @ ببني هوزان، ويومئذٍ قال النبي @: حَمِي الوطيس وذلك حين استعرت الحرب، وهو @ أول من قاله.... وأوطاس: قريب من مكة بينه وبين مكة ثلاث ليال، وقيل: بضعة عشر ميلاً. معجم البلدان (1/224)، (2/190).	


(�) 	رواه الإمام أحمد في مسنده في ثلاث مواضع (17/326) ح (11228)، (18/140) ح (11596)، (18/341) ح (11823)، وأبو داود في سننه، في كتاب النكاح، باب: في وطء السبايا ص (134) ح (2157)، والحاكم في مستدركه في كتاب النكاح، باب: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهراً (2/554) ح (1153)، وقال: «صحيح على شرط مسلم»، وسكت عنه الذهبي، وقال ابن عبد البر: «والأحاديث عن النبي @ أنه قال: (لا توطأ حامل حتى تصنع ولا حائل حتى تحيض حيضة) أحاديث حسان» اهـ، التمهيد (15/550)، وقال في موضع آخر: «طريقه صالح حسن يحتج بمثله» اهـ، التمهيد (14/207)، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (1/304): «وإسناده حسن» اهـ.


(�) 	ينظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (1/144)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (1/450).


(�) 	أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب: الحيض (1/407) ح (849)، والدارمي في سننه كتاب الوضوء، باب في الحبلى إذا رأت الدم ص (261) ح (948)، وبنحوه: ح (936)، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه بمعناه، كتاب الحيض، باب: الحامل ترى الدم (1/317) ح (1214).


	قال ابن عبد البر: «قال ابن الماجشون: ولقد قال أكثر الناس إن الحامل إذا رأت الدم لم تمسك عن الصلاة لأن الحامل عندهم لا تحيض» اهـ. الاستذكار (3/497). 


	وقال ابن قدامة: «وهو قول جمهور التابعين، وأن ما تراه من دم فهو دم فساد» اهـ، المغني (1/443)، وقال التركماني: «وهو قول عامة أهل الفقه» اهـ، الجوهر النقي (7/224)، وينظر: سنن الدارمي ص (259 – 261)،= =ومصنف عبد الرزاق (1/316)، والأوسط لابن المنذر (2/238 – 241)، والمحلى لابن حزم (1/244).


	وقد جاء عن عائشة <: أنها سُئلت عن الحامل ترى الدم أتصلي؟ فقالت: «لا تصلي حتى يذهب عنها الدم». أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب العدد، باب الحيض على الحمل (7/423)، وأخرجه في معرفة السنن والآثار، كتاب العدد، عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض وعدة الحامل (11/196) رقم (15243، 15244، 15245)، وبنحوه عن الإمام مالك في الموطأ، جامع الحيض (1/66) ح (166)، وبنحوه عن يحيى بن سعيد أورده الدارمي في سننه ص (258)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب العدد، باب الحيض على الحمل (7/423). هذا وقد ذكر البيهقي تضعيف أهل العلم بالحديث ما جاء عن عائشة < (أن الحامل لا تحيض)، ونقل إنكار يحيى ابن سعيد لهذا الأثر عنها. ينظر: السنن الكبرى (7/423)، الكامل لابن عدي (6/2193) ونُقل عن الإمام أحمد ~ أن خبر المدنيين – خبر أم علقمة – أصح. ينظر: سنن البيهقي (7/423)، وله في معرفة السنن والآثار (11/196). 


	قال ابن قدامة: «والصحيح عنها – أي عائشة < – أنها – الحامل – إذا رأت الدم لا تصلي.... ثم قال: ويُحمل قول عائشة < على الحبلى التي قاربت الوضع جمعاً بين قوليها» اهـ. المغني (1/443 – 444).


	قال الجصاص: يحتمل أن تريد به الحامل التي في بطنها ولدان، فولدت أحدهما أن النفاس من الولد الأول، وأنها تدع الصلاة حتى تطهر. اهـ. أحكام القرآن (4/399).


	وقد وردت آثار عن بعض الصحابة والتابعين أن الحامل إذا رأت الدم تترك الصلاة: ينظر ما سبق من مراجع، وكذلك المدونة (1/59 – 60)، ويُلحظ في الآثار الواردة عن التابعين – رحمهم الله تعالى – عدم التنصيص على أن الحامل تحيض، وغاية ما نُقل عنهم أن الحامل إذا رأت الدم تركت الصلاة، والله أعلم.


	هذا وقد نُقل عن كثير من أهل الطب بعدم مشاهدتهم – ولو مرة واحدة – استمرار الحيض عند امرأة حبلى، فإن استمر فله أسباب مختلفة. ونزول بعض الدم ما قبل الشهر الخامس منذر لاجهاض الجنين وما بعده منذر بنزول المشيمة أو انفصالها. والدم النازل وإن كان يشبه الحيض في بعض الوجوه إلا أنه يختلف عن الحيض ويسمى بالحيض الكاذب، وأن تأخر الحيض عن ميعاده مدة أسبوعين – ولم يكن هناك اضطراب في صحة المرأة – فالحمل حاصل – بإذن الله تعالى – لا محالة في ذلك. ينظر: صحة المرأة ص (89)، الحمل إعداد محمد رفعت. وينظر: نقل الشيخ محمد عطية سالم عن مجموعة من الأطباء الاستشاريين المختصين في أمراض النساء والولادة في كتابه موسوعة الدماء ص (222 – 224). 


(�) 	ينظر: المبسوط (2/20)، بدائع الصنائع (1/77)، والذي يظهر – والله أعلم – أن قول عائشة < حكم= =اجتهادي يمكن أن يُعرف بالرأي، لأن الحكم متعلق بحيض الحامل، وهذا مما يمكن أن يُعرف بالعادة أو الخبرة الشخصية، فإذا عُلم أو غلب على الظن وضع الحامل من الحيض من حيث الثبوت أو النفي ثبت الحكم نتيجة الاجتهاد في أنها تحمل أو لا تحمل، فمن الممكن أنها < قالته عن اجتهاد.


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (1/78)، الهداية للمرغيناني (1/189)، المغني (1/386)، شرح العمدة (1/514)، الإنصاف (1/363).	


(�) 	رواه ابن شاهين بإسناده. قال الشيخ عبد الله بن جبرين – حفظه الله –: «لم أجد هذا الأثر في كتب الحديث المسندة، ومسند ابن شاهين في حكم المفقود» اهـ، حاشية شرح الزركشي (1/451).


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (1/77)، المجموع (2/413)، كشاف القناع (1/480).	


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (1/77)، الانتصار للكلوذاني (1/585).


(�) 	مبني على قول الحنفية والحنابلة من أن الدم الذي تراه الحامل ليس بحيض.


(�) 	الهداية مع فتح القدير (1/189)، تبيين الحقائق (1/187)، وينظر: المجموع (2/549)، الإنصاف (2/481).


(�) 	الاستغناء في الفرق والاستثناء (1/246).	


(�) 	ينظر: الهداية مع فتح القدير (1/189)، الدر المختار (1/545)، مختصر خليل مع مواهب الجليل (1/552 – 553)، المجموع (2/537 – 540)، نهاية المحتاج (1/323، 356)، التوضيح للشويكي (1/269)، الإنصاف (2/390).


(�) 	ينظر: المصادر السابقة.


(�) 	لأن الدم الحاصل نفاس حتماً بدلالة الولد، بخلاف الحيض؛ إذ لا دليل على كون القليل منه خارجاً من الرحم.   =


	=بدائع الصنائع (1/75)، وينظر: تبيين الحقائق (1/188)، الذخيرة (1/353)، مختصر خليل مع مواهب الجليل (1/554)، المجموع (2/539)، نهاية المحتاج (1/365)، التوضيح للشويكي (1/269)، كشاف القناع (1/561).


(�) 	على الصحيح من المذهب، وهو من مفردات الحنابلة، ينظر: الكافي لابن قدامة (1/85)، الإنصاف (2/390، 481)، منتهى الإرادات (1/37).


(�) 	ويشترط الحنفية خروج أكثر الولد، وما قبله فهو استحاضة. ينظر: الهداية (1/188)، الدر المختار (1/545)، مختصر خليل مع مواهب الجليل (1/552)، التوضيح للشويكي (1/269)، الإنصاف (2/390).	


(�) 	ينظر: المجموع (2/527)، نهاية المحتاج (1/323).


(�) 	ينظر: المبسوط (2/20)، بدائع الصنائع (1/78)، التوضيح للشويكي (1/219)، الإنصاف (2/480).


(�) 	ينظر: المدونة (1/58)، مواهب الجليل (1/554).


	ينظر: المبسوط (2/20)، بدائع الصنائع (1/78)، المجموع (2/543)، نهاية المحتاج (1/356).


(�) 	ينظر: المبسوط (2/19)، بدائع الصنائع (1/76)، التوضيح للشويكي (1/269)، الإنصاف (1/471).


(�) 	ينظر: المدونة (1/57)، مختصر خليل مع مواهب الجليل (1/554)، المجموع (2/539)، نهاية المحتاج (1/357).


(�) 	المدونة (1/57).


(�) 	ينظر: المجموع (2/539)، نهاية المحتاج (1/357).


(�) 	يجعل إحاطة الدم بطرفيه كالمتوالي. بدائع الصنائع (1/79)، قال ابن عابدين: «وعليه الفتوى» اهـ. رد المحتار على الدر المختار (1/532).	


(�) 	اختارها ابن قدامة، والمجد عبد السلام ابن تيمية، قال – ابن قاضي الجبل – في الفائق: هو نفاس في أصح الروايتين، وجزم بها غير واحد من أهل المذهب كصاحب المنوّر، وغيره.


	ينظر: المنوّر في راجح المحرر ص (156)، المقنع مع الإنصاف (1/476).


(�) 	مبني على أقل الطهر عندهم، ينظر: المدونة (1/57)، الذخيرة (1/394).


(�) 	ينظر: المجموع (2/544)، نهاية المحتاج (1/327).


	وأقل الطهر: عند الحنفية، والمشهور عند المالكية، والشافعية أن أقل الطهر (15) يوماً، وعند الحنابلة (13) يوماً.


	ينظر: الهداية (1/176)، الدر المختار (1/524)، عقد الجواهر الثمينة (1/71)، مواهب الجليل (1/541)، المجموع (2/404)، نهاية المحتاج (1/326)، الإنصاف (2/395)، كشاف القناع (1/482).


(�) 	فإذا بلغ أقل الطهر فيحكم بكون المرئي بعده حيضاً إن صلح، وإلا دم فساد. فتح القدير (1/190)، رد المحتار على الدر المختار (1/532).


(�) 	رواه أبو داود في سننه، في كتاب الطهارة، باب: ما جاء في وقت النفساء ص (56) ح (312)، والحاكم في مستدركه، في كتاب الطهارة، باب لا تقضي النفساء والحائض صلاة أيام الحيض والنفاس (1/407) ح (640)، وصححه، ووافقه الذهبي، وقال الخطابي: أن البخاري أثنى على الحديث. ينظر: معالم السنن (1/196).


(�) 	ينظر: شرح الزركشي (1/452)، شرح العمدة (1/514 – 515).


(�) 	على القول أن الغسل لا يجب بخروج الولد. ينظر: المجموع (2/537)، ومذهب الحنفية: إذا عرت الولادة عن دم فليست بنفساء، ويستحب الغسل احتياطاً. فتح القدير (1/118)، تبيين الحقائق (1/188).	


(�) 	المجموع (2/537).


(�) 	المصدر السابق.


(�) 	المصدر السابق.


(�) 	والأمارة هي التوجّع، أو المخاض ونحو ذلك، أما مجرد الدم من غير علامته فلا تُترك له العبادة عملاً بالأصل.


	شرح الزركشي (1/452)، الإنصاف (2/390).


(�) 	قال النووي: «على الأصح والأشهر من مذهب الشافعية» اهـ. المجموع (2/537).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (4/77) مادة (عقب).


(�) 	لسان العرب (4/381) مادة (عقب).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (4/77)، المصباح المنير ص (342) مادة (عقب).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (4/77).


(�) 	ينظر: لسان العرب (4/381)، المصباح المنير ص (342).


	فائدة: قال الفيومي في المصباح المنير ص (342): «فقول الفقهاء: يفعل ذلك عقيب الصلاة ونحوه، بالياء لا وجه له إلا على تقدير محذوف، والمعنى: في وقت عقيب وقت الصلاة فيكون عقيبٌ صفة وقت، ثم حُذف من الكلام حتى صار: عقيب الصلاة» اهـ.


(�) 	ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف ص (519).	


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (6/143) مادة (ولد).	


(�) 	ينظر: الصحاح ص (1159) مادة (ولد)، لسان العرب (6/487) مادة (ولد).


(�) 	لسان العرب (6/487)، المصباح المنير ص (551) مادة (ولد).


(�) 	ينظر:التوقيف على مهمات التعاريف ص (733).


(�) 	بدائع الصنائع (1/75 – 76). هذا الضابط أخص من الضابط الذي قبله – الدم الخارج في زمن النفاس نفاس – إذْ يقتصر على الدم الخارج بعد انفصال الولد، أما الضابط الذي قبله فإنه يشمل الدم قبيل الولادة وأثنائها وبعدها، فهو أعم وأشمل، وصياغة كل منهما مبني على مذهب فقهي كما سبق في موطن الوفاق والخلاف، ينظر: ص (294).


(�) 	ينظر: ص (294).


(�) 	ينظر: ص (297).


(�) 	ينظر: الهداية (1/190)، مواهب الجليل (1/554)، المجموع (2/539)، كشاف القناع (1/513)، وأكثر النفاس عند الحنفية والحنابلة أربعون يوماً، وعند المالكية والشافعية ستون يوماً، ونقل رجوع الإمام مالك عند التحديد، وقال: «يُسأل النساء وأهل المعرفة» اهـ، وللعلماء تفاصيل في ذلك ليس هذا موضع ذكرها.


	ينظر: الهداية (1/190 – 191)، تبيين الحقائق (1/189)، المدونة (1/57)، الذخيرة (1/393)، المجموع (2/539)، نهاية المحتاج (1/357)، الإنصاف (2/471)، كشاف القناع (1/513).	


(�) 	فتح القدير (1/190)، ويشترط الإمام مالك بأن لا يطول الفصل عن ثلاثة أيام ونحوها. المدونة (1/57)، وينظر: مواهب الجليل (1/554)، ويشترط صاحبا أبي حنيفة والشافعية بأن لا يبلغ النقاء في مدة النفاس أدنى الحيض. المجموع (2/545)، الاستغناء للبكري (1/246)، وأدنى الحيض عند الحنفية ثلاثة أيام، وعند أبي يوسف يومان، وأما الشافعية فيوم وليلة. ينظر: الهداية (1/163 – 164)، الدر المختار (1/523)، المجموع (2/403)، نهاية المحتاج (1/325).


(�) 	وهو ما يُعرف اليوم بالعملية القيصرية، ينظر: الدر المختار مع رد المحتار (1/555)، فتح القدير (1/188).


(�) 	المجموع (2/545)، نهاية المحتاج (1/356).


(�) 	إذ الولادة دليل على كون القليل من الدم دم نفاس فلا يُحدّ أقله بخلاف دم الحيض، فلا يُعرف القليل منه – الدفعة –= =أنه خارج من الرحم لذا يُحدّ بحد. بدائع الصنائع (1/75).


(�) 	الدر المختار مع رد المحتار (1/555)، فتح القدير (1/190)، وعند الحنابلة: من استمر الدم يخرج من فمها بقدر العادة في وقتها، وولدت فخرجت المشيمة، ودم النفاس من فمها، فغايته نقض الوضوء؛ لأنا لا نتحققه حيضاً كزائد عن العادة، وكمني خرج من غير مخرجه. الفروع (1/394)، كشاف القناع (1/518).	


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (5/456) مادة (نفى). 	


(�) 	المصدر السابق، وينظر: الصحاح ص (1061) مادة (نفى)، لسان العرب (6/238) مادة (نفي).


(�) 	ينظر: الصحاح ص (1061)، لسان العرب (6/238).


(�) 	ينظر: الكليات ص (311).


(�) 	ينظر: لسان العرب (6/400) مادة (وقع)، المصباح المنير ص (531) مادة (وجب).	


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (6/89) مادة (وقع)، لسان العرب (6/400).	


(�) 	ينظر: الكليات ص (867).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (1/258) مادة (بطل).	


(�) 	ينظر: الصحاح ص (96) مادة (بطل)، مقاييس اللغة (1/258)، لسان العرب (1/220) مادة (بطل)، المصباح المنير ص (53) مادة (بطل).


(�) 	المصباح المنير ص (53).


(�) 	لسان العرب (1/220).


(�) 	الصحاح ص (96)، وينظر: لسان العرب (1/220).


(�) 	تاج العروس (28/89) مادة (بطل).


(�) 	ينظر: الكليات ص (34).


(�) 	ينظر: العناية مع فتح القدير (4/126)، ترتيب اللآليء (2/1110).


(�) 	ينظر: فتح القدير مع العناية (4/126)، ترتيب اللالي (2/1109 – 1110).	


(�) 	المبسوط (2/70).	


(�) 	أورده ابن نجيم في الفوائد الزينية ص (107)، وفي الأشباه والنظائر ص (300)، وينظر: غمز عيون البصائر (3/285). والمستثنى من هذا الضابط نفس المستثنى من القاعدة الأصلية.


	ينظر: مستثنيات القاعدة ص (225).	


(�) 	رواه مسلم في صحيحه، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ص (716) ح (4223).


(�) 	ينظر: العناية (4/124 – 126)، ترتيب اللالي (2/1109 – 1110).


(�) 	ينظر: العناية مع فتح القدير (4/124 – 126)، ترتيب اللالي (2/1109).	


(�) 	ينظر: فتح القدير ص (4/124 – 126).


(�) 	ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (300)، وله الفوائد الزينية ص (108)؛ لأن الدية إذا كانت على عاقلته كان كواحد منهم، فيؤخذ ما ضمنه من تركته. غمز عيون البصائر (3/285).	


(�) 	تهذيب الفروق لابن الشاط (3/209).


(�) 	الأشباه والنظائر ص (297، 299)، وفي الفوائد الزينية ص (107)، وينظر: غمز عيون البصائر (3/265)، أحكام القرآن للجصاص (5/187).


(�) 	بداية المجتهد (2/281).


(�) 	المهذب (3/713).


(�) 	المغني (8/235).


(�) 	رواه أحمد في مسنده من حديث أم كلثوم بنت أبي سلمة (45/246) ح (27276)، والطبراني في الكبير (25/205)، والبيهقي في السنن الكبرى، في كتاب البيوع، باب المسك طاهر يحل بيعه وشراؤه والسلف فيه (6/26 – 27). قال ابن حجر في فتح الباري (5/263): «إسناده حسن».	


(�) 	وهو قول الجمهور، ينظر: فتح الباري (5/262).	


(�) 	ينظر: فتح القدير مع العناية (3/155)، شرح الخرشي (5/304)، روضة الطالبين (7/387)، (8/72)، المغني (6/84).	


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (6/192)، المهذب (3/713)، المغني (8/243).	


(�) 	ينظر: المغني (8/235). يشترط المالكية لصحة الوقف في الموقوف عليه المعين قبوله إن كان أهلاً للرد والقبول. عقد الجواهر الثمينة (2/962)، والميت ليس أهلاً لذلك وعليه فلا يصح الوقف عليه.


(�) 	ينظر: الكتاب للقدوري مع شرحه للميداني (3/232)، المعونة (3/1636)، المهذب (3/717)، المغني (8/413).


(�) 	ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (297)، الفوائد الزينية ص (39).	


(�) 	قال البهوتي: «لاشتغال ذمته حتى يؤدى الدين» اهـ، شرح منتهى الإرادات (4/453)، وذكر ابن رشد أنه قول الجمهور بداية المجتهد (2/280)، وينظر: المعونة (3/1634).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (2/121) مادة (حول).	


(�) 	ينظر: الصحاح ص (275) مادة (حول)، مقاييس اللغة (2/121)، لسان العرب (2/191) مادة (حول).


(�) 	المصباح المنير ص (136) مادة (حول).


(�) 	لسان العرب (2/191).


(�) 	ينظر: تاج العروس (28/371) مادة (حول).


(�) 	عوارض الأهلية للجبوري ص (320)، نقلاً عن شرح المنار للعيني – مخطوط –. 	


(�) 	المبسوط (2/70).	


(�) 	ينظر: الاستدلال لهذا الضابط في نفس الصفحة.


(�) 	سورة النساء، جزء من الآية (11).


(�) 	ينظر: تفسير الطبري (6/456 – 457).


(�) 	رواه البخاري في صحيحه، كتاب الفرائض، باب ميراث الأسير (8/156) ح (6763).


(�) 	الإجماع ص (90)، وينظر: الإقناع في مسائل الإجماع (2/89).	


(�) 	ينظر: فتح القدير (5/250)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (20/513).	


(�) 	ينظر: شرح الخرشي (4/195)، نهاية المحتاج (7/191)، المغني (7/578)، وعند الحنفية أن النفقة تسقط بموت الزوجة قبل قبضه إلا إذا استدانت النفقة بأمر القاضي، فعندئذ لا تسقط بموتها، بل تنتقل إلى ورثتها.


	ينظر: المبسوط (10/81)، الهداية مع فتح القدير (4/394).


(�) 	ينظر: شرح الخرشي (4/118)، نهاية المحتاج (6/83)، القواعد لابن رجب (2/286).


(�) 	المبسوط (2/70).	


(�) 	الصحاح ص (324) مادة (خير)، لسان العرب (2/336) مادة (خير).	


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (2/232) مادة (خَيَر).


(�) 	ينظر: لسان العرب (2/335 – 336).


(�) 	ينظر: لسان العرب (2/336)، المصباح المنير ص (157) مادة (خير).


(�) 	ينظر: لسان العرب (2/336).


(�) 	ينظر: الصحاح ص (324)، لسان العرب (2/336).


(�) 	ينظر: البحر الرائق (6/2)، نهاية المحتاج (4/3)، المطلع على أبواب المقنع ص (234).


(�) 	ينظر ص: (140).	


(�) 	التوقيف على مهمات التعاريف ص (70)، الكليات ص (129).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (6/136) مادة (وَكَل).	


(�) 	ينظر: المصباح المنير ص (550) مادة (وكل).


(�) 	ينظر: الصحاح ص (1158) مادة (وكل)، لسان العرب (6/484) مادة (وكل)، المصباح المنير ص (550).


(�) 	لسان العرب (6/484).


(�) 	الكليات ص (947).


(�) 	ينظر: التعريفات ص (350)، الحدود للبسطامي ص (86).


(�) 	مقاييس اللغة (4/387) مادة (غلم).	


(�) 	مقاييس اللغة (4/387)، الصحاح ص (783) مادة (غلم)، المصباح المنير ص (368) مادة (غلم).


(�) 	ينظر: ص (52)، في المراد بالصبي.


(�) 	الطاّر الشارب: طرّ شارب الغلام إذا بدا فهو طارّ، يقال: إذا طلع أول النبت قيل: أوشم وطرّ، وكذلك الشارب.


	ينظر: جمهرة اللغة (1/122) مادة (رطط)، فقه اللغة ص (269).


(�) 	ينظر: مجمل اللغة (2/683) مادة (غلم)، المفردات ص (613)، المخصص (1/60) مادة (غلم)، المحكم (5/316) مادة (غلم)، النهاية في غريب الحديث والأثر (3/282)، القاموس المحيط ص (1143) مادة (غلم).


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع (5/287)، عقد الجواهر (2/690).	


(�) 	خيار الشرط: أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار ثلاثة أيام أو أقل. التعريفات ص (169)، ومثله في عدم الانتقال للوارث خيار الرؤية. فتاوى قاضي خان (2/187).


(�) 	ينظر: الفرائد البهية ص (46).


(�) 	الفرائد البهية ص (46)، أخذ من عبارة فتاوى قاضي خان، ينظر: (8/185).	


(�) 	المغني (6/29)، الإنصاف (11/334).


(�) 	ينظر: عقد الجواهر الثمينة (2/698)، التاج والإكليل (6/321)، المجموع (9/246)، نهاية المحتاج (4/14).


(�) 	خيار العيب: وهو ما يعرف عند المالكية بخيار النقيصة، ويسمى بالخيار الحكمي، وعند الشافعية والحنابلة بخيار النقص، يثبت لرفع الضرر والغرر. وهو – أي خيار العيب –: ظهور عيب في المبيع أو استحقاق، أو فوات مقصود نشأ الظن فيه من التزام شرطي، أو قضائي بظهور عيب قديم في المبيع، أو عيب في الثمن.


	ينظر: الهداية مع فتح القدير (6/276، 323)، التاج والإكليل مع مواهب الجليل (6/301)، المجموع (9/246، 251)، نهاية المحتاج (4/3)، المقنع (11/417)، الإنصاف (11/366).


(�) 	كخيار الرؤية.	


(�) 	ينظر: التجريد للقدوري (5/2264)، فتح القدير (6/323)، المغني (6/29)، الإنصاف (11/334).            


	وأما المالكية والشافعية فيرون انتقاله إلى الوارث، والضابط عندهم في ذلك: أن ما كان تبعاً للمال فإنه يورث كالخيار، ولأن الخيار صفة للعقد فينتقل للوارث. ينظر: الفروق للقرافي (3/420 – 421)، المجموع (9/252)، القواعد للحصني (4/187).


(�) 	رواه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب إذا خيّر أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع (3/64) �ح (2112)، ومسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس ص (664) ح (3855).


(�) 	ينظر: المغني (6/14).


(�) 	ينظر: المصدر السابق.


(�) 	ينظر: الهداية مع العناية مع فتح القدير (6/294 – 295).


(�) 	هذه الفروع ورد ذكرها في القاعدة، ينظر موردها في ص (318) هامش (6).	


(�) 	ينظر: الصحاح ص (102) مادة (بقي)، مقاييس اللغة (1/276) مادة (بقي)، لسان العرب (1/237) مادة (بقي).


(�) 	المصباح المنير ص (58) مادة (بقي).


(�) 	مقاييس اللغة (1/276)، لسان العرب (1/237).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (2/15) مادة (حقّ)، المصباح المنير ص (125) مادة (حقق).	


(�) 	لسان العرب (2/122) مادة (حقق).


(�) 	المصباح المنير ص (125).


(�) 	الصحاح ص (250) مادة (حقق)، وينظر: لسان العرب (2/122)، المصباح المنير ص (125).


(�) 	لسان العرب (2/122).


(�) 	المصباح المنير ص (125)، وينظر: لسان العرب (2/122).


(�) 	ينظر: ص (58).	


(�) 	ينظر: المبسوط (10/43 – 45).	


(�) 	المبسوط (10/43).	


(�) 	ينظر: المصدر السابق، تأسيس النظر للدبوسي ص (118 – 119)، ملتقى الأبحر (1/361).


(�) 	ينظر: المعونة (1/612 – 613)، البيان للعمراني (12/214 – 216)، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني �ص (305)، المغني (13/91، 101).


(�) 	ينظر: المبسوط (10/43 – 44).	


(�) 	ينظر: المبسوط (10/43).	


(�) 	ينظر: المبسوط (10/44).


(�) 	ينظر: مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (2/555)، الدر المختار (10/402 – 403)، المهذب (3/718).	


(�) 	المبسوط (28/27)، وينظر: ملتقى الأبحر (3/325).	


(�) 	ينظر: المعونة (2/514)، المهذب (3/718)، المغني (8/475).


(�) 	ينظر: المبسوط (28/97)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/555).	


(�) 	ينظر: المبسوط (28/97)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (2/556).	


(�) 	ينظر: المهذب (3/718).


(�) 	ينظر: المصدر السابق.	


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (5/99) مادة (قضى).	


(�) 	ينظر: الصحاح ص (867) مادة (قضى)، مقاييس اللغة (5/99)، لسان العرب (5/278) مادة (قضى).


(�) 	المصباح المنير ص (413) مادة (قضى).


(�) 	مقاييس اللغة (5/99).


(�) 	الكليات ص (705).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (2/210 – 212) مادة (خلف)، لسان العرب (2/302) مادة (خلف).	


(�) 	الصحاح ص (313) مادة (خلف)، وينظر: المصباح المنير ص (151) مادة (خلف).


(�) 	مقاييس اللغة (2/212).	


(�) 	لسان العرب (2/302)، تاج العروس (23/274) مادة (خلف).


(�) 	الصحاح ص (314).


(�) 	المصباح المنير ص (152).


(�) 	تاج العروس (23/274).


(�) 	ينظر: الكليات ص (426).


(�) 	ينظر: مقاييس اللغة (5/56) مادة (قتل).	


(�) 	المصباح المنير ص (399) مادة (قتل).


(�) 	ينظر: الصحاح ص (837) مادة (قتل)، لسان العرب (5/198) مادة (قتل).


(�) 	ينظر: الصحاح ص (837)، المصباح المنير ص (399).	


(�) 	مقاييس اللغة (5/56).


(�) 	التعريفات ص (252).	


(�) 	ينظر: درر الحكام (2/409)، غمز عيون البصائر (2/323)، رد المحتار (8/101).


(�) 	الفتاوى الهندية (4/82)، الفتاوى البزازية (5/368)، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (220)، وله: الفوائد الزينية ص (45)، وله: البحر الرائق (4/157)، (7/257)، ترتيب اللالي (2/1189)، غمز عيون البصائر (2/322).	


(�) 	ينظر: غمز عيون البصائر (2/322).	


(�) 	الفوائد الزينية ص (45)، وينظر: الفتاوى الهندية (4/82)، الفتاوى البزازية (5/368)، غمز عيون البصائر (2/323). قال ناظر زاده – تعليقاً على تقديم دعوى الرجل على دعوى المرأة كما في كتب الحنفية –: «الحق أن يقدم دعوى المرأة على دعوى الرجل؛ لئلا يرد عليه أن دعوى الرجل بلا خصم لا يعتبر، وبينته لا تُسمع» اهـ.     =


	=ترتيب اللالي (2/1190)، أقول: ولعلّ ثمَّ سببٌ لتقدم دعوى الرجل على دعوى المرأة: كأن يُثبت الرجل عند القاضي موت أبيه لقسمة ميراثه، أو إثبات أن فلاناً قتل أبيه، ونحو ذلك، ثم تكون دعوى المرأة بعد ذلك، كما هو ظاهر من صنيع ابن نجيم في الفوائد الزينية.	


(�) 	ينظر: غمز عيون البصائر (2/323).


(�) 	الفتاوى البزازية (5/368).


(�) 	الفوائد الزينية ص (45)، وينظر: الفتاوى الهندية (4/82)، الفتاوى البزازية (5/368)، غمز عيون البصائر (2/323).	


(�) 	الفتاوى البزازية (5/368).


(�) 	ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم مع شرحه غمز عيون البصائر (2/323)، الفوائد الزينية ص (45)، رد المحتار على الدر المختار (8/102). وهذا استحسان من أبي حنيفة؛ وذلك للاحتياط في أمر النسب، بدليل أنها لو أقامت البينة على النكاح ولم تأت بالولد فالبينة بينة الابن وله الميراث دون المرأة، وهو قول أبي يوسف ومحمد – رحمهما الله –. ينظر: البحر الرائق (7/257)، رد المحتار (8/103).	


(�) 	ولا يكون بطريق أن القاضي قَبِل البينة على ذلك الموت، بل بطريق التيقّن بكذب المدعي، قال أبو حنيفة ~: «الأخذ بالأحدث أولى إذا كان شيئاً مشهوراً». البحر الرائق (7/257)، رد المحتار على الدر المختار (8/103).


(�) 	مرتبة على حسب ورودها في المصحف الشريف.


(�) 	تنبيه: (ج) إجماع، (ت) اتفاق.
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